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 تفويض

من رسالتي أفوض جامعة آل البيت بتزويد نسخ ، العربي الهادي عبد ناديا أنا 
للمكتبات أو المؤسسات أو الهيئات أو الأشخاص عند طلبهم حسب التعليمات النافذة 

 .في الجامعة

 

 :.........................التوقيع

 1028:   /    /التاريخ
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 إقرار والتزام

 

: الرقم الجامعي            العربي الهادي عبد ناديا: ةأنا الطالب

4402022211 

 القانون: الكلية                              قانون        : التخصص

أنني قد التزمت بقوانين جامعة آل البيت وأنظمتها وتعليماتها وقراراتها السارية المفعول أعلن 

 :إعداد رسالتي بعنوانبالة الماجستير عندما قمت شخصياً المتعلقة بإعداد رس

 التنظيم القانوني للأجر في التشريع الأردني

 "دراسة مقارنة " 

بما ينسجم مع الأمانة العلمية المتعارف عليها في كتابة الرسائل والأطروحات العلمية، كما أنني  

 ةبحاث أو أيأطروحات أو كتب أو أير منقولة أو مستلة من رسائل أو أُعلن بأن رسالتي هذه غ

على ما تقدم فإنني أتحمل  بناءً ها في أي وسيلة إعلامية، و منشورات علمية تم نشرها أو تخزين

بما فيه حق مجلس العمداء في جامعة آل البيت  ،المسؤولية بأنواعها كافة فيما لو تبين غير ذلك

ب شهادة التخرج مني بعد صدورها بإلغاء قرار منحي الدرجة العلمية التي حصلت عليها وسح

في القرار  كانتدون أن يكون لي أي حق في التظلم أو الاعتراض أو الطعن بأي صورة 

 .الصادر عن مجلس العمداء بهذا الصدد

 

 1028/   /التاريخ   .........................................................توقيع الطالب
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 التشريع الأردني التنظيم القانوني للأجر في

 "دراسة مقارنة " 

 

 ةإعـداد الطالـب                    

 ناديا عبد الهادي العربي

 

 تورالدك إشــراف                                           

 جمال النعيمي

 
 

 التوقيع المناقشة لجنة أعضاء

  (ورئيساً  شرفاً م)جمال طلال النعيمي    . د 

  (عضواً )الشطناوي          نبيل . د.أ 

  (عضواً )            عمر العطين. د.أ 

  (عضواً خارجياً )        مها الخصاونة. د 

 
قدمت هذه الرسالة استكمالًا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون كلية القانون 

 الأردن-المفرق-البيتجامعة آل /
 .م   1028/  /       :بتاريخا بإجازتهوأوصي هذه الرسالة نوقشت 
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 الإهداء

 ... المزيد منها أنتظر و  أهدي إنجازي هذا إلى نفسي ، وأهديها كل الحب والرضا     

 .. أهدي هذا الجهد الى الأحبة اللذين لم يغادروني يوما  ثم      

تمشط شعري الاشقر طفت الهند وطفت السند، طفت العالم الأصفر ولم أعثر على امرأة      

وتحمل في حقيبتها الي  عرائس السكر وتكسوني إذا أعرى وتنشلني إذا أعثر إلاكي يا أمي، لكي 

 ...يا كل العمر أهدي لذة هذا الفرح 

لى الحبيب الأوحد ، الذي يبذل بحب و صمت دونما ضوضاء ،الى من شد عضدي و أسند إ    

الى من اخرج هذا المجهود الى حيز  اليوم،يه هذا القالب الذي غدوت عل ظهري وشكلني في 

 ،،الوجود دون أن يحمل أسمه أو توقيعه

 اليوم أمامك أمثل ذلك أجل منلى أصابعك الشموع التي أوقدتها من أجل أن يطلع فجري، إ  

، وقد  الله بإذن العلم مدارك في وخلودها وجودها سبب بأنك فيها قصاصة كل تعترف التي بشهادتي

ئك جزءا من طموحي وجزءا من سيري في هذا الطريق حتى ترى ثمرة جهدك وطيب كان ارضا

 ...غرسك فكنت معنى الحياة لي

 ..!قد أرضاني الله بك يا أبتي، فهلا رضيت عني    

إلى من تقاسمت وإياها لى غاليتي ورفيقة دربي ونصف الروح ونصف القلب ونصف العقل ،إ   

 ..اختي سوسن  ونجاحي لتقاسميني اياه كما اعتدنا ،،أهديك اليوم فرحي ،كل ما مضى

 .. اختي هلا ،،لى صغيرتي المدللة، التي بذلت معي من الجهد ما بذلت إ  

 .. لى اشقائي الاعزاءإلى اللذين ليس هناك ما يبهج اكثر من كونهم في محيطي ،،إ  

ة و سبأ أدامكما الله لي إلى الصديقات كافة وأخص منهن من كن بمثابة أخوات،، إسراء و روع  

 ..ما حييت 

 ..إلى منبر القضاء الواقف،، نقابتي التي أفخر بالانتماء اليها نقابة المحامين الأردنيين   

لى أستاذي و قدوتي و عرابي الذي لم يتوانى للحظة واحدة عن دعمي و تشجيعي ولم يتراخى إ  

لى عميد ،، إماميأتح أبواب الأمل والتفاؤل يومآ عن تقديم المعلومة القيمة والنصيحة الثمينة وف

 ..ه الفاضل اسماعيل الربابع والأستاذالمحامين المعلم 

إلى صديقي الرائع الذي مد لي يد العون والمساعدة بكافة أنواعها، وكان حاضرا  بكل الأوقات  

،،، إلى حسين منذ لحظ البدء الى اليوم ،،  دمت سندا أيها الرفيق ،، مع وافر الحب و الامتنان 

 ..عطية الشبيلي 

 إليكم جميعا أهدي هذا الجهد المتواضع

 ناديا
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 الشكر والتقدير

وأنا أنهي صفحات هذه الدراسة، لا يسعني إلا أن أتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالحمد  
حسانه  ...والثناء وأشكره على عظيم نعمه وفضله وا 

وأُسلم على نبيه الكريم محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه  يوأُصل 
 .أجمعين

 رئيس قسم " الدكتور جمال النعيميالفاضل  يأستاذيسرني أن أتقدم بجزيل الشكر إلى  
لي  أشرف على هذه الدراسة وقدم ذيالل البيت جامعة آ/ الخاص في كلية القانون  القانون

التوجيهات والنصح والعون حتى خرجت هذه الدراسة بهذه الصورة التي أتمنى أن تكون مقبولة 
بقى منارةً يبالصحة والعافية ويمد في عمره ل هأن يمتع عز وجلئلًا الله وتفيد في الغرض، سا

 .كل طالب علم ايستهدي به

جهد في قراءة  ما بذلوه منوللسادة الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة جزيل الشكر والتقدير ل 
 .لكل ملاحظة يبدونها في سبيل تحقيق الهدف المنشود منها قدرةهذه الدراسة م

خراج رسالتي هذه على هذا النحو و أخص ببالغ الشكر الى كل من ساهم في إ كما و أتقدم 
 فاضل فيتور الفاضل نبيل شطناوي وكافة الأساتذة الأالدك :بالشكر  نائب عميد كلية القانون

لى أساتذتي الأ، البيت قانون في جامعة آلكلية ال فاضل في ميدان مهنتي التي أحب و أهوى وا 
 .ضل المحامي الدكتور نشأت بني حمدمهنة المحاماة و أخص بالذكر أستاذي الفا

 .كما أتقدم بالشكر الجزيل لجامعتي الحبيبة آل البيت، ومكتبتها وجميع العاملين فيها  

، حقا كان لوجودكم لالأعظم الى كل من أمن بي ومد يد العون لي بالقول أو بالفعوالشكر  
 .رائع الأثر 

 ....فجزاهم الله عني خير الجزاء 

 …والله ولي التوفيق

 ةالباحث                                                                                 
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 الملخص

حرصت القوانين الخاصة والعامة في التشريعات الوطنية على تنظيم كافة الجوانب المتعلقة      

نظراً لأهميتها في حياة العمال و عائلاتهم، ولكون الأجر في الكثير من الأحيان يكون  ؛بالأجور

وجود قواعد قانونية خاصة تضبط آلية تنظيم  المصدر الوحيد لهؤلاء العمال، فكان لا بد

 .الأجور، من ناحية استحقاقتها و آلية استيفائها و مقدارها

جوانب قانون العمل الأردني والقانون المدني الأردني فتناولت الباحثة في هذه الدراسة     

المتعلقة بالأجور ونما يقابلها في القوانين المصرية، ابتداء من توضيح ماهية الأجر وتمييزه عن 

غيره، مروراً بجوانب الحماية القانونية للأجور؛ من خلال التطرق إلى كافة النصوص القانونية 

ة القضائية للأجور؛ من خلال تفعيل نصوص المواد القانونية ذات الشأن، والتطرق إلى الحماي

وتطبيقها على أرض الواقع، والوقوف على الإشكاليات المتعلقة بالأجور، من ناحية مدى كفاية 

 .هذه القوانين وقدرتها على حماية الأجور وكافة الحقوق العمالية في مواجهة رب العمل 

النتائج والتوصيات، أهمها أن القوانين وفي نهاية هذه الدراسة، توصلت الباحثة إلى العديد من    

محل الدراسة جائت قاصرة بعض الشيء عن حماية الأجور بالقدر الكافي، ونوصي المشرع 

نحو يضمن حمعلى على ضوء ذلك بضرورة إعادة صياغة التشريعات المتعلقة بالأجور 
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:مقدمة ال  

ضحى المشرع الاجتماعي يقوم أ، والدور الذي طور الذي عرفه القانون الاجتماعيإن الت       

، جعل الأجير في عقد ية للطرف الضعيف في علاقات العملبه في سبيل توسيع دائرة الحما

هم جملتها الأجر باعتباره أ، ومن متيازات وأوجه الحماية القانونيةالعمل يتمتع بالكثير من الا

 .، نظرا لطابعه المعيشي بالنسبة للعامل ولمن يعولهم أيضا التزام يقع على عاتق رب العمل

، هو ذلك المورد الدوري أهمها في عقد العمل بللأساسية فالأجر باعتباره أحد العناصر ا       

في  اعلر أساسي و فوهو عنص ،مه بعمل أو بمناسبته لحساب الغيرالذي يعطى للأجير مقابل قيا

خيري، أو عمل استعباد  ، أو عملجر يبقى العمل مجرد خدمة مجانية، فبدون الانتاجالإعملية 

عليه  ، فهو ما يعولدون أجريمكن أن تستقيم  عامل لا، ومما لا شك فيه أن حياة الواستغلال

له حماية قانونية وقضائية  ، ومن ثم كان لزاما على المشرع أن يقررليه من قبل الأسرةإويستند 

 .وواقعية من خلال تحديده ووضع أسس الوفاء به 

الموضوعات التي تشغل بال العامل، وأصحاب  ولذلك لا عجب أن يكون الأجر من أهم     

، يضطلع به في حياة الأجير وأسرته لى الدور المعيشي الذيإ، والحكومات بالإضافة الأعمال

قرار السياسي و ، وبالتالي على الاستاستقراره الاجتماعي والملموس علىوأثره الواضح 

، وذلك من وجوه مختلفة، والواقعية، وتظهر أهميته أيضا من الناحية القانونية الاقتصادي للدولة

أو لخلفه العام ، لمستحقات المهمة للعامل في حياتهما له من دور في حساب العديد من ا: أهمها

، ويضات والإيرادات عن حوادث العمل، والأمراض المهنيةالتع: ، على نحو والخاص بعد وفاته

، ومستحقات الشيخوخة التي يصرفها الصندوق حقة عن الفصل من العملوالتعويضات المست

 .الوطني للضمان الاجتماعي 

اً تنظيم – بالضرورة –ن قيام النهضة الصناعية والتجارية الحديثة يتطلب أومما لا شك فيه      

د العمال ، فمع ازدياد الصناعة وتطورها وتزايد عدكم العلاقة بين العامل ورب العمليح اً قانوني

، والتي لاقة فيما بينهم وبين صاحب العمللى قواعد قانونية تحكم هذه العإالذين يحتاجون بالتالي 

 .تنشأ لتواكب مسيرة التطور السريع الحاصل في العالم 

، وما تقدم عليه هذه الفئة من السعي لما نعيشه اليوم اً ملموس اً قعمالة وافيعد تزايد هذه الع      

، رباب العملأالمبرمة بينهم وبين  جاهدة للشعور بأنه لا بد من وجود نظام قانوني يحكم العقود

وما يكفل الحماية القانونية لهذه الحقوق من خلال ما توفره الدول من سن تشريعات تتوافق مع 

   نها تؤثر بشكل كبير إوحيث  ؛وفرض احترام هذه الطبقة العامة ي المجتمعالعيش المتاحة فسبل 
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بلد تعيش وفق نظم قانونية ، فأدركت تلك الحكومات في كل مختلفةفي سياسة الحكومات ال

رأس ، أنه بات من الضروري سن تشريعات عمالية لغايات الموازنة بين القوى المادية لمدروسة

ق العدالة نتاجية الاقتصادية وتحقي، من أجل المحافظة على الإمالالمال والقوى العددية للع

، وهذا ما تنتهجه غالبية الدول في وقتنا الحالي من أجل المحافظة على الاجتماعية لهذه الفئة

 .كيانها السياسي أمام منظمة العمل الدولية 

 إذ ورد ؛سلامية السمحةفي شريعتنا الإ اً ذرنجد أصل تقرير الحماية للعامل و أجره متج      

من عمل صالحا من :" لة تعالى ، بقوالتي تدعونا الى الوفاء بالأجور العديد من الايات القرآنية

 .( 4)"أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ، ولنجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون  ذكر

إنما يكون  ، وبين عمل الذكر و الأنثى جل وعلا ية أعلاه أنه لا يفرق اللهنجد في الآ      

قوالا و أفعالا تجسد معاني أقد تضمنت السنة النبوية الشريفة ، هذا والثواب على قدر العمل

قه بعد أداء العمل لى عدم حرمان العامل من حقوإ، وتدعو سلام بالعملن الكريم واعتناء الإالقرا

إن :"، وقال"لأجير أجره قبل أن يجف عرقه ا اأعطو:" حيث قال صل الله عليه وسلم  ؛المطلوب

 .  ( 0)"الله يحب إذا عمل أحدكم عملا فليتقنه 

، لذا كان لابد من سن العديد عنصر مهم بل جوهري في عقد العمل يتبين لنا أن الأجر        

العمل على العامل  من التشريعات وفرض جزاءات تتناسب مع العقوبة التعسفية التي يوقعها رب

 .لى ضياع الكثير من حقوقه العمالية إالتي قد تؤدي 

المستحق للعامل  قانونية التي وضعها المشرع للأجروجه الحماية الفي أفعند البحث         

، تقوم بعض هذه المؤسسات الصناعية عمالصحاب الأأعارض مع بعض مصالح والتي تت

الناظمة لعقد العمل بكل ما تملكه من قوة مؤثرة في اقتصاد الدولة والتجارية بمخالفة القوانين 

تقوم هذه  ؛، ولاستمرار انتعاش وضعها الاقتصاديلى حساب الطبقة الكادحة و حقوقهاع

، مما تاجيتها دون مراعاة لظروف العاملنإستغلال هذه السلطة بهدف استمرار المؤسسات با

، وتسليط الضوء على دور المشرع في للحقوق العمالية حماية القانونيةدفعنا للبحث في أطر ال

، وتبيان الحالة التي كان من الممكن أن رباب العمل المقصرينأفي مواجهة  حفظها من الضياع

                                                           
 .79سورةالنحلالآية((1
بنيسلموالطبرانيفيالصغيرمنحديثجابرنعمررضيعنهماوفيعبدالرحمنرويالحديثعنابنماجهب((2

هريرةوهذاالحديثذكرهالبغويفيمصابيحفيقسمالحسانضعيفمنحديثابيوفيهشرقيابنقطاميوهوحديث
ثلاثة"هريرةمرفوعاليسهوفيهوأنمافيهمنحديثأبيوغلطهبعضالمتأخرينمنالحنفيةفنسبهلصحيحالبخاريو

من"(2)حديث(1111)،الحديث"ورجلاستأجرأجيرافاستوفىمنهولميعطهأجرا...أناخصمهمفذكرفيه
"ومأخيهلايساومالرجلعنس"هريرةفيحديثأوله،البيهقيمنحديثاسودعنأبي"استأجرأجيرافليعلمهأجره

 .بنالمباركرواهعنطريقعبدالله
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قرار حمايتها في إ ، وعدمية في حال غياب النصوص التشريعيةالعمال ا الحقوقتؤول اليه

مكمل للدور القانوني في تشكيل هالة حماية يضاح الدور القضائي الإ، وضرورة مواجهة الكافة

أو الانتقاص منها بأي شكل من  ،العامل والعمل على عدم العبث بهامتكاملة حول حقوق 

 .شكال الأ

وإبراز  ماية القانونية والقضائية للأجورالح لى بيان أوجهإلذا نهدف من خلال هذه الدراسة       

جوانب القصور التشريعي في قانوني العمل الأردني والمصري فيما يتعلق بالنصوص المتعلقة 

 .بالأجور وحمايتها في عقد العمل 

 

 أهمية الدراسة

خر آماية القانونية للأجور أو بمعنى تكمن أهمية هذه الدراسة في تسليط الضوء على الح      

، (0242لسنة  06)المعدل مؤخرا رقم التنظيم القانوني للأجور وفقا لقانون العمل الأردني 

شريعي لهذه القوانين في تنظيم ، في محاولة منا للوقوف على الدور التوقانون العمل المصري

 .نسان بشكل عام ر جوهري ومرتكز أساسي في حياة الإجر وحمايته كون الدخل عنصالأ

مل أن تكون هذه الدراسة مرجعا في المستقبل لذوي الاختصاص والمهتمين آكما أنني       

 .(ون، والطلبة الباحثين عن المعرفةالعمال، أصحاب العمل، رجال القان) جور مثل بموضوع الأ

 

 أهداف الدراسة

ظل الحماية القانونية والتنظيم القانوني للأجور في  تهدف هذه الرسالة الى دراسة أوجه      

ي عقد العمل بل و الأساسي فحيث أن الأجر يشكل الركن  ؛قانون العمل الأردني و المصري

ع ضرورة ، من حيث قيمة الأجر والملحقات التابعة له باعتباره مصدر الرزق للعامل مأهمه

نجاز العمل المطلوب واقتراح إنهاء وإر بمجرد سلامية والوفاء بالأجواحترام مبادئ الشريعة الإ

 .جزاءات أكثر فعالية على أرباب العمل في هذا الخصوص 

وتهدف أيضا الى الوقوف على القصور التشريعي والثغرات التشريعية في القوانين ذات الشأن  

قتراحات القصور من خلال جملة الا هذه الثغرات و تصحيح وتعديل أوجهومحاولة سد 

 .ليها من خلال هذه الدراسة إوصيات التي سنتوصل والت
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 مشكلة الدراسة 

جابة على تساؤل جوهري فحواه مدى كفاية القواعد القانونية لى الإإتهدف هذه الدراسة       

الناظمة للأجر في التشريع الأردني في توفير الحماية الكافية للأجر وهل يقتضي الأمر تدخل 

تحقيقا لذلك في ظل المتغيرات المستمرة في ظل الظروف الاجتماعية و المشرع لغايات تعديلها 

 ؟الاقتصادية للعامل

تعالج أيضاً إحدى أهم المسائل التي تهم فئة العمال بشكل كبير، وهي مسألة الحد الأدنى   

، نجيب عن تساؤل فحواه هل كان النص القانوني الوحيد في قانون العمل كاف بالقدر للأجور

 تطبيق هذه السياسة؟اللازم ل

 وهل يوجد آلية عمل تضمن تطبيق سياسة الحدلد الأدنى للأجور؟  

 

 منهجية الدراسة

م حاليا في وذلك من خلال دراسة ما هو قائ( النوعي)سيتم اتباع المنهج الوصفي التحليلي      

، مستقبلانأمل أن يكون عليه الوضع ردني وقانون العمل المصري وما كل من قانون العمل الأ

كما سيتم اتباع المنهج المقارن من خلال تناول نصوص القوانين المقارنة في كل من الأردن 

وتحليل  ،لى النتائج المرجوة منهاإ وصولاً ومصر بالعرض والتأصيل وتحليل هذه النصوص 

راء ، ولا بد من تناول الآيز الأردنيةيلصادرة عن محكمة التممضمون أحكام القضاء بالقرارات ا

 .الفقهية القانونية في موضوع التنظيم القانوني للأجر 

 

 الدراسات السابقة

لى إاذ توصل  ؛ني للأجر في قانون العمل الكويتيالنظام القانو( 4533)، جاسم بدر اليعقوب .4

، وقد وضح السلبيات العمل وتحديد ملحقاته التابعة لهساسي في عقد جر يمثل العنصر الألأان أ

مكانية تحديد الحد الأدنى للأجور الذي إالكويتي القديم وتطرق للحديث عن في قانون العمل 

يعطي قوة للعامل في مواجهة صاحب العمل ولا يكون خاضعا للعرض و الطلب مما يؤدي 

عامل الذي يوفر الحماية القانونية للعمال وتحقيق التوازن بين مصلحة الوللإجحاف بحقوقه 

 .ورب العمل 
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حيث  ؛تختلف هذه الرسالة عما سيتم تناوله في رسالتي فيما يتعلق بالحدود المكانية للدراسة 

ردني والمصري الأ :ني سأعمل على دراسة التنظيم القانوني للأجور في ظل التشريعينإن

الاقتصادي السائد بما يتناسب مع الوضع  أهمية التنظيم القانوني للأجور الضوء على وسأسلط 

 .في الأردن

رسالة ماجستير غير ) جر الحماية القانونية للأ ،(0221)مجدولين عبد المجيد  ،المخاترة. 0

ه في معيشته و جور هي الأساس في حماية العامل باعتمادن الأألى إ، فقد توصلت (منشورة 

، الدولية لتؤكد أهمية الأجراهدات ى التشريعات الداخلية والمعإل، وتطرقت أسرته عليها يشةمع

رة أن تغطي هذه لى وجود تناسب بين الأجر و الأعمال التي يؤديها العامل وضروإوذهبت 

، و أن على الجهات القضائية العمل على جرة احتياجاته، وضرورة حمايتها من أي تلاعبالأ

 . قصى سرعة ممكنة أعية وتأكيد الحماية وتوفيرها في تطبيق النصوص الوض

دنى للأجور و لى ضبط الحد الأإأتناوله في رسالتي بأنني سأتطرق ختلف هذه الرسالة عما ست 

 .وضاع السائدة ملائمتها مع الأ

النظام القانوني لأجر العامل في عقد العمل الفردي  ،(0227)حسن عبد الحميد  ،عاطف . 3

 4561لسنة  33رقم وقانون العمل الكويتي  0223لسنة  40وفقا لقانون العمل المصري رقم 

ثار القانونية لى الآإ، وقد تعرض الباحث بشكل متعمق طاع الأهلي و تعديلاتهفي شأن العمل بالق

جر الركن الأاذ اعتبر  ؛القانون المصري والكويتي القديم حماية الأجر فيعلى المترتبة 

 .ساسي الذي لا بد من وجوده في عقد العمل الأ

ية سأتناول كافة المحاور القانونية والدول حيث ؛سأتناوله في رسالتيما تختلف هذه الرسالة ع 

 .ردن ومصر المتعلقة بتنظيم الأجور في الأ

مدى فاعلية قواعد التقاضي والتنفيذ الخاصة بالدعاوى ، (0246 )صلاح الدين، الشوشاري. 1

تعرض الباحث  وقد ، جامعة آل البيت، رسالة ماجستير، العمالية في حماية الحقوق العمالية

لموضوع النزاع العمالي بشقيه الفردي والجماعي وتناول التنظيم التشريعي لقواعد التقاضي 

والتنفيذ الخاصة بنزاعات العمل الفردية وتناول كافة الجهات المختصة بنظر نزاعات العمل 

وتطرق إلى مدى فاعلية قواعد التقاضي الهادفة إلى ضمان حصول العامل على ، الفردية

وتختلف دراستي عن هذه الدراسة بأنني قمت بدراسة أوجه التنظيم القانوني للاجر ، حقوقه

في حين اقتصرت دراسة الشوشاري على مدى فاعلية قواعد ، بشقيه القانوني والقضائي

 .التقاضي
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 الفصل التمهيدي

 أحكام الأجر

التزامات صاحب ، كما أنها من أهم من أهم الحقوق الأساسية للعاملتعتبر الأجور وملحقاته      

، حيث عرف عات العمالية في كافة دول العالم، وهذا ما اعترفت به التشريالعمل تجاه العامل

متعارف عليه  جر عدة تطورات عبر مراحل عديدة من الزمن قبل أن يصل الى ماهومفهوم الأ

 .ن الآ

العمل كما كان من المقابل لسعة ، ولا الثد ذلك العنصر من عناصر عقد العملفلم يع       

ليه على جميع بقات العمالية حظي بإعادة النظر إ، لذا وبعد نضال الطيعرفه الرأسماليون

 .يجاد طرق ومعايير تحديده بتعريفه ومرورا بإ الأصعدة بدءاً 

قا للتشريعات لى بيان ماهية الأجر وتوضيح مفهومه وفإلتمهيدي سأتطرق في هذا الفصل ا     

، ومن ثم الانتقال للحديث عن شروط استحقاق الأجر والوقوف على صور الأردنية و المصرية

 :لى إميزاته ، وعليه سيقسم هذا الفصل الأجر و طرق تحديده وأهميته وم

 .ماهية الأجر وشروطه وأهميته. المبحث الأول  

 .صور الأجر وطرق تحديده. المبحث الثاني  
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 المبحث الأول

 وشروطه و أهميته اهية الأجرـم

الموضوعات التي تشغل بال العامل، وأصحاب الأعمال، والحكومات  الأجر من أهم يعتبر

، وأثره الواضح يضطلع به في حياة الأجير وأسرته لى الدور المعيشي الذيإبالإضافة 

جر هو العنصر الاساسي في العلاقة العقدية بما أن الأو، والملموس على استقراره الاجتماعي

لا بد من  حكامه،أعقد العمل لقانون العمل و بين العامل ورب العمل والتي بموجبها يخضع 

 .ي القانونوجود شروط لاستحقاق العامل للأجر المنصوص عليه ف

 :لى إسنتعرض في هذا المبحث  ولهذا

 .وشروطهبيان ماهية الاجر وتعريفه . المطلب الأول  

 .ومميزاتها أهمية الأجور . المطلب الثاني  

 

 جر وشروطه ماهية الأ: المطلب الأول

سنتحدث في هذا المطلب عن ماهية الأجر لغة واصطلاحا وتعريفه عند فقهاء القانون      

، ومن ثم ننتقل بعد ذلك للحديث عن شروط ردنية والمصريةرفته القوانين الأما عل اوتناوله وفق

 .استحقاق الأجر 

 مفهوم الأجر: الفرع الأول 

 . ( 4)، أو ما أعطي من أجر في عمل وجمعه أجورهو الجزاء على العمل: في اللغة  الأجر

 :لى تعريف الأجر بأنهإالشريعة الإسلامية وفقه القانون ذهب فقه : الأجر اصطلاحا  

لمصلحة العمل في عقد عمل هو ما يحصل عليه العامل عوضا عن عمله أو عن احتباسه "

 .  ( 0) "صحيح 

       

                                                           
 . 360، ص  4القاموس المحيط ، الفيروز أبادي ، ج( 4)

 . 467، ص  4535القاهرة ،  سيوط،أ، جامعة حكام العملأشرح العطار، توفيق عبد الناصر، ( (0
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العوض المعلوم على " على أنه و، "العوض مقابل العمل " كما وعرفه بعض الفقهاء على أنه  

 .(4)" المنفعة المعلومة 

فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض " ن الكريم كقوله تعالى آكما وذكره الله عز وجل في القر       

فأتوهن  مرضعن لكأن إف"، وقوله تعالى (0)"لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال * فأقامه 

 .(3)"أجورهن

أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف : يضا أنه مذكور في قوله صل الله عليه وسلم أنجد       

لامية فقد اعتبر حقا سلتي حضي بها الأجر في الشريعة الإ، من هنا تتضح لنا المكانة ا(1)"عرقه 

    .ن يحصل عليه على وجه السرعة أللعامل يجب 

لى تعريفه إللأجر لابد من التطرق   بعد التعرض للتعريف اللغوي والاصطلاحي والفقهي     

، ونبدأ بتعريف مفهوم الأجر وفقا لقانون العمل الأردني فقا للتشريعات والقوانين العربيةو

 .4556لسنة  3وتعديلاته رقم 

ي جملة من تحتو –ردني نجد أن المادة الثانية وبالبحث في نصوص قانون العمل الأ      

ل لقاء عمله كل ما يستحقه العام: "تعريف الأجر على النحو الأتي لى إقد تطرقت  –التعريفات 

العمل عقد ليه سائر الاستحقاقات الأخرى أيا كان نوعها اذا نص القانون أو إنقدا أو عينا مضافا 

ر المستحقة عن العمل ستقر التعامل على دفعها باستثناء الأجواأو النظام الداخلي أو 

 .(4)"ضافيالإ

كل : " نهأنجد أن المشرع عرفه ب 0223لسنة  40لى قانون العمل المصري رقم إوبالنظر      

 .(6)..."ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ثابتا كان أو متغيرا نقدا أو عينا 

ونجد أن المشرع المصري ألحق بهذا التعريف مكونات الأجر وملحقاته وأفرد الباب       

 .ننا سنتطرق الى هذه التفاصيل لاحقا إحيث  ؛جور وتفصيلاتهكمله للحديث عن الأبأ الثالث 

                                                           
      ، رسالة ماجستير في الفقه والتشريع ، كلية الدراسات العليا  جر العامل في الفقه الإسلاميأحمزة، اسماعيل صالح ، ( (4

 . 06، ص  0242جامعة النجاح الوطنية في نابلس ، فلسطين ، 

 .من سورة الكهف  77الآية ( (0

 .من سورة الطلاق 6الآية ( (3

 .حديث شريف رواه ابن ماجه ( (1

ردني عمل الأ، الذي حل محل قانون ال 4556لسنة ( 3)المادة الثانية من قانون العمل الأردني وتعديلاته رقم ( (4

 .، منشورات قسطاس 4562لسنة  ( 04)وتعديلاته رقم 

 . 0223لسنة ( 40) المادة الأولى من قانون العمل المصري رقم ( (6
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 6أما المشرع الكويتي مثلا عرف الأجر في الباب الرابع من قانون العمل الكويتي رقم       

ه ما يتقاضاه العامل من أجر أساسي أو ينبغي له أن يتقاضاه لقاء عمل:" بأنه  0242لسنة 

، في (4).."ليها كافة العناصر المنصوص عليها في العقد أو لوائح صاحب العملإوبسببه مضافا 

كتفى فقط اللأجر في قانون علاقات العمل بل  اً دقيق اً حين أن المشرع الجزائري لم يورد تعريف

، نقول ابتداء (0)و دخل للدلالة على الأجر بعناصره مع ملاحظة أنه استعمل لفظ مرتبذكر 

أن يترك هذا وألا يأتي على ذكر أية تعريفات بل يتوجب عليه  ،صل بالمشرع ألا يعرفالأ

شكالية بالتطبيق فيما بعد ويقيد حركة القضاء ويسد إن التعريف يحدث مر برمته للفقهاء، لأالأ

 اتباب الاجتهاد

لم أن المشرع قد  ،الأردني العمل قانونلى تعريف الأجر في إبالعودة وأنه  ةرى الباحثت     

نه يشمل كل ما يستحقه العامل لقاء العمل أحيث اعتبر  ؛في تعريفه للأجر يجانبه الصواب

يحدد ولم طراف العلاقة العقدية ألاتفاق  مر مرهوناً ترك الأ و ،المبذول سواء اكان عينا او نقدا

ليه كافة الاستحقاقات المتفق عليها سواء في القانون أو في إ، وأضاف جرطريقة معينة لقبض الأ

شأن نظام العمل و كل ما يتعلق ب ةالأسمى التي تحتوي على تفاصيل جمعقد العمل وهو الوثيقة 

أيضا عن اعتبار ما ينص عليه النظام الداخلي في منشأة العمل فيما يتعلق بالأجور  ه، ولم يسهبه

د على دفعه لى كل ما سبق ذكره ما تم الاعتياإ، وأضاف حق للعامل وجزء لا يتجزأ من أجره

 ووالرابع عشر التي يتقاضاها موظف ، ومثال ذلك رواتب الثالث عشربين العامل ورب العمل

لا  اً تلتصق به وتصبح جزءتخرج من نطاق ما يسمى بالتبرع لتلحق بالأجر و حيث انها البنوك 

 .يزي تم التعرض له سابقا ي، وذلك بموجب قرار تميتجزأ منه

الاستحقاقات على اختلاف  ولكن كان النص المصري أكثر تفوقا حين ذكر جملة كبيرة من      

العلاوة ، المنح ، المزايا ) مثل جر على وجه الخصوصنها جزء من الأأأكد على و، انواعها

 ( .رباح دل ، الوهبة ، نصيب العامل من الأالعينية ، الب

ز الأردنية فقد عرفته على ضوء ما ورد في يما بالنسبة لتعريف الأجر من قبل محكمة التميأ   

ه ل لقاء عملهو كل ما يستحقه العام" وتعديلاته بأنه  4556لسنة  3قانون العمل الأردني رقم 

ذا نص القانون أو عقد العمل إستحقاقات الأخرى أيا كان نوعها ليه سائر الاإنقدا أو عينا مضافا 

                                                           
 0242لسنة ( 6)من قانون العمل الكويتي رقم  44المادة ( (4

جديد ، الأجر بصفته عنصر من عناصر عقد العمل في القانون الجزائري، رسالة ماجستير منشورة، كلية  ،سعاد( (0

 . 34، ص  0247، سنة -سعيدة  –الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الدكتور مولاي طاهر 
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ضافي ناء الأجور المستحقة عن العمل الإ، باستثاخلي أو استقر التعامل على دفعهاأو النظام الد

"(4)  . 

الأجر في نطاق قانون لا يقتصر مفهوم : " جر على أنه خر بتعريف الأآوذهبت باجتهاد       

ناء الأجور خرى باستثوإنما يشمل سائر الاستحقاقات الأ ،لعمل على الأجر المسمى في العقودا

 . ( 0)"ضافي المستحقة عن العمل الإ

ليه إل لقاء عمله نقدا أو عينا مضافا ما يستحقه العام: " ... وعرفته في قرار أخر بأنه       

 .( 3)"ذا نص القانون أو عقد العمل أو النظام الداخلي إكان نوعها ستحقاقات الأخرى أيا سائر الا

قابل العمل الذي أحكام محكمة التمييز بأن الأجر هو كل ما يستحقه العامل م يستخلص من      

، أو الأجور راحة في قانون العمل، سواء أكانت الأجور المنصوص عليها صيؤديه لرب العمل

في النظام  ، أو الاجور المنصوص عليهابين العامل وصاحب العملقد العمل المتفق عليها في ع

 .، أو أية أجور أخرى جرت العادة على دفعها الداخلي لمنشأة العمل

يدخل في مفهوم الأجر جميع الاستحقاقات : "كما ونصت محكمة التمييز على أنه       

لتعريف الأجر بالمادة الثانية من  والعلاوات والمكافآت التي تدفع للعامل أثناء قيامة بعمله وفقا

 . ( 1)( "الصرة)قانون العمل ويخرج عن مفهوم الأجر الإكرامية 

ن كان تبرعا إن راتب الثالث عشر والرابع عشر وكما واستقر الاجتهاد القضائي على أ       

جر ويصبح حقا مكتسبا عن هذا الوصف ويصبح جزءا من الأنه يرتفع أمن صاحب العمل إلا 

 . ( 4)تزم صاحب العمل بدفعه للعامليل

يدخل في مفهوم الأجر جميع الاستحقاقات  محكمة التمييز بأنهات ارقرفحوى وجاء في        

ي المادة الثانية من والعلاوات والمكافآت التي تدفع للعامل اثناء قيامه بعمله وفقا لتعريف الأجر ف

 . دفوعة عن المكافأة السنوية، ويخرج عن مفهوم الأجر الضريبة المقانون العمل

                                                           
،  44/44/0225، والصادرة بتاريخ  0012/0225في القضية رقم ( قوقح)قرار محكمة التمييز الأردنية  ( (4

 .منشورات عدالة 

، منشورات  46/3/0221، والصادرة بتاريخ  1447/0223في القضية رقم ( حقوق)قرار محكمة التمييز الأردنية ( (0

 .عدالة 

، منشورات  43/4/0244رة بتاريخ ، والصاد 3437/0221في القضية رقم ( حقوق)قرار محكمة التمييز الأردنية ( (3

 .قسطاس 

، منشورات  4/40/0246، الصادرة بتاريخ  0116/0246في القضية رقم ( حقوق)قرار محكمة التمييز الأردنية ( (1

 .قسطاس 

، منشورات  3/42/0223، الصادرة بتاريخ  0252/0223في القضية رقم ( حقوق)قرار محكمة التمييز الأردنية ( (4

 .قسطاس 
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جر جميع الاستحقاقات خر بأن يدخل في مفهوم الأآونذكر أيضا ما جاء في قرار حكم     

جر مساهمة رب العمل في سابق ذكرها في فحوى النصوص أعلاه، ويخرج عن مفهوم الأال

 .(4)صندوق الادخار والضمان الاجتماعي

 

 شروط استحقاق الأجر: الفرع الثاني 

جر هو العنصر الاساسي في العلاقة العقدية بين العامل ورب العمل والتي بما أن الأ     

لا بد من وجود شروط لاستحقاق العامل  حكامه،أعقد العمل لقانون العمل و بموجبها يخضع 

 :ة أو اتفاق لنقولذ يكفي وجود عنصر الأجر في أية علاقإ ؛ي القانونللأجر المنصوص عليه ف

 .ن لم يتعين الأجر في العقد بشكل واضح ودقيق إ، حتى ومأجورن العمل إ

ن يكون أبد من وجود عقد عمل ابتداء ويجب وعلى ضوء ذلك حتى يستحق العامل أجره لا      

 -ن تكون متوافرة وسليمة أركان وشروط صحته وانعقاده يجب و مكتمل الأ اً هذا العقد صحيح

لى إل أي ركن أو شرط في العقد يؤدي ن اختلالأ وذلك ؛-ن نكون بصدد عقد صحيح أبمعنى 

ن الأجر يتحدد مقابل إحيث  ؛بحسب الركن أو الشرط المختل سبياً أو ن مطلقاً  بطلانه بطلاناً 

والتزام رب ، بأداء العمل العمل المتفق عليه بالعقد ويكون العقد سببا واضحا لالتزام العامل

 .( 0)لقاء التزام العامل بمسؤولياته العقدية جور المتفق عليها والمستحقةالعمل بدفع الأ

تباره الطرف على حقوق العامل باع جور حماية خاصة حفاظاً للأ ( 3)أولت القوانين     

، فأي شيء ذو زمة وضرورية لسد حاجاته اليومية، وعلى اعتبارها لاالاضعف في عقد العمل

ن المشرع لم أجر في القوانين نجد لى تعريف الأإبالعودة  –ية يصلح أن يكون أجرا قيمة مال

، وأن يتم تعيينه تعيينا كافيا نافيا ا الأجر ممكنابصورة معينة ــ شريطة أن يكون هذ يحصرها 

 .(1)للجاهلة الفاحشة

                                                           
، منشورات  46/42،0246، الصادرة بتاريخ  0141/0246في القضية رقم ( حقوق)قرار محكمة التمييز الأردنية ( (4

 .قسطاس 

، رسالة (دراسة مقارنة )ردني والكويتي جور في قانون العمل الأالحماية القانونية للأالرشيدي، منال سالم شوق، ( (0

 . 64، ص  0242الشرق الاوسط ، عام عة جامعجستير منشورة ، كلية الحقوق ، ما

، حيث أشارت المادة 0227لسنة  04ردني رقم ، وقانون التنفيذ الأ4556لسنة  3 ردني رقمانظر قانون العمل الأ( (3

مقدار ثلث مجموع لا بإالمستخدمون والمتقاعدون والعمال لا يجوز الحجز على ما يتقاضاه الموظفون و" بقولها ( ب/34)

 ..".يتقاضونهما 

، الكويت، وحدة التأليف والترجمة والنشر، 4ط ،جر في قانون العمل الكويتيالنظام القانوني لأاليعقوب، بدر جاسم ، ( (1

 .00ص ، 4533



www.manaraa.com

12
 

نها بل أوش ةجر لم يترك القانون هذه الحالل عدم الاتفاق على تقدير قيمة الأوفي حا       

وإذا لم ينص عقد العمل عليه فيأخذ " ... السابع بقوله  من الفصل( 14)عالجها بنص المادة 

ن يتم احتساب أجره على ضوء أ، بمعنى "ن وجد إن نفس النوع ل مالعامل الأجر المقدر لعم

، كمن تعاقد مع مؤسسة بمهنة في عمل من ذات الطبيعة أو النوع أجور العمل التي تدفع لزملائه

جب المشرع في هذه الحالة مقدار أجرته وطريقة احتسابها أوسائق ولم يتم الاتفاق بالعقد على 

 .( 4)مكنأن إة والاحتساب على أساسها أيها في ذات المنشجور المتعارف عللى الأإالعودة 

ولم يغفل المشرع عن وضع حلول في حالة عدم وجود عمل من ذات النوع في ذات       

، بمعنى ما هو متعارف على دفعه في الميادين "وإلا طبقا للعرف "... ها بقوله المنشأة بل عالج

وإذا لم يوجد "... ، المؤسسات والمنشآت الخاصةالعمالية الأخرى وما جرت عليه العادة في 

 .( 0)جرون باعتباره نزاعا عماليا على الأحكام هذا القانأعرف تولت المحكمة تقديره بمقتضى ال

المختصة بنظر القضايا العمالية في المملكة  والجدير ذكره في هذا الصدد أن المحكمة      

، والملاحظ في هذا عي على هذه القضاياالأردنية الهاشمية هي محاكم الصلح واختصاصها نو

لى المحكمة المختصة إبدل الأجر في حال خلو العقد منه النص أن المشرع أسند مهمة تحديد 

، زاعات العمالية المتعلقة بالأجورلنو بنظر اأجور هي الجهة المعنية بفض ن سلطة الأأعلما ب

 .وكأن المشرع أولى هذا الأمر عناية فائقة 

 ؛حديد الاجر في حال خلو العقد منهلية تآيؤكد على  اً تمييزي اً ونجد في هذا السياق قرار     

جر في العقد وإذا لم يحدد مقدار الأ"منه على أنه  14ة كما نصت الماد"... حيث جاء في القرار 

ن وجد و إلا قدر طبقا إنوع جر المقدر لعمل من نفس العقد العمل عليه فيأخذ العامل الأ ينص

باعتباره نزاعا حكام هذا القانون أعرف تولت المحكمة تقديره بمقتضى ، فإذا لم يوجد الللعرف

، والذي يستفاد مما سبق بيانه أن على العامل في حال عدم وجود عقد عمل عماليا على الآجر

و أشرافه إه كان يعمل لدى صاحب العمل وتحت نأبينه وبين صاحب العمل ان يثبت  بمكتو

لى تقديره وفق الأسس التي نصت إجر غير محدد يصار هذا الأ ، وإذا كانجرمقابل الأ دارته إ

 .( 3)"سالفة البيان  14عليها المادة 

                                                           
 .4556لسنة  3ردني رقم الفصل السابع من قانون العمل الأ من( 14)انظر المادة ( (4

 .ردني من قانون العمل الأ 14نظر المادة ا( (0

، منشورات 07/4/0224، الصادرة بتاريخ 0004/0221في القضية رقم ( حقوق)قرار محكمة التمييز الأردنية ( (3

، القرار 634/0241، القرار رقم 0444/0241، القرار رقم 0463/0244قسطاس، وانظر قرارات محكمة التمييز رقم 

 . 4714/0244، القرار رقم 4276/0243رقم 
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" العمل حيث جاء فيه بأنه عالج المشرع المصري هذه الحاله في الباب الثالث من قانون      

، فإذا لم يحدد أةيحدد  الأجر وفقا لعقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنش

ة الأجر باي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل ان وجد وإلا قدر الأجر طبقا لعرف المهن

جنة المنصوص عليها في المادة ، فان لم يوجد عرف تولت اللفي الجهة التي تؤدى فيها العمل

 .( 4)..."من هذا القانون تقدير الأجر وفقا لمقتضيات العدالة ( 74)

، مع النص الأردني مع اختلاف بسيط نجد أن النص المصري يتوافق بنسبة كبيرة جدا       

ذا إجر لالتزام رب العمل بقيمة الأ اً حيث جعل المشرع المصري النظام الداخلي للمنشأة اساس

لى إالفصل في الأمر في نهاية المطاف ، في حين أسند مهمة عليه في هذا النظام اً كان منصوص

ومنها  ةن للنظر في أمور جميعدل تتكون من قضاة وآخرلجنة قضائية تشكل بقرار من وزير ال

 ر مشروعا ولا يخالف النظام، وأيضا لابد أن يكون الأج(0)جر بحال خلو العقد منهتحديد بدل الأ

و أيشكل مخالفة قانونية  و العيني يرتضيه القانون ولاأ، بمعنى أن يكون البدل النقدي العام

، ية من المخدرات مثلا أو ما شابههكم إعطائهخر مقابل آ، كقيام أحدهما بالعمل لدى مجتمعية

 من القواعد العامة التي تحكم العقود ونجد أساسها في القانون المدنية خلصوهذه الشروط مست

 .( 3)الأردني

وهي قيام العامل بتوقيع عقد عمل ، لى مسألة مهمة جداإشارة للإنرغب في هذا السياق      

، مهنياً أو  علمياً ء أكان اختصاصه يلتزم به بالقيام بإعمال لا تدخل ضمن نطاق اختصاصه سوا

ولا يرتب  ،لكون العقد شريعة المتعاقدين يءمر لا ينتقص من مشروعية العقد بشوهذا الأ

العامل كامل ، وعليه يستحق تداءن العامل ارتضى لنفسه هذه المنزلة ابمخالفة على رب العمل لأ

، في حين لا يجوز وان كانت لا تدخل في صلب اختصاصهنجاز مهامه إأجوره المترتبة على 

، و إلا لى ذلكإعقد إلا اذا دعت الضرورة بأعمال أخرى غير منصوص عليها في ال تكليفه 

 .(1)مع احتفاظه بكافة حقوقه العمالية  إشعارنون للعامل حق ترك العمل دون فأعطى القا

نجد أن مجموعة من الفقهاء اتجهوا  ،مرحول هذا الأ ةراء الفقهيلكن وبالعودة الى الآ         

وا من رأيهم قرينة قانونية الى اعتبار عقد العمل المبرم على هذه الشاكلة عقدا باطلا وجعل

                                                           
 . 0223لسنة  40انون العمل المصري رقم من ق( 36)المادة ( (4

 .0223لسنة  40من قانون العمل المصري رقم ( 74)المادة ( (0

 . 4576لسنة  13من القانون المدني الأردني رقم (  466، 464، 463،461)انظر المواد  ( (3

ز في الحكم رقم يالتمي، وانظر قرار محكمة  4556لسنة  3ردني رقم من قانون العمل الأ( 47)ر المادة انظ( (1

 . 3504/0246، وقرار رقم  0247/ 637، و القرار رقم  4526/0247، وقرار الحكم رقم  1443/0247
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لى إالواقع العملي المعاصر وبالنظر  لىإيمكننا مخالفة هذا القول بالنظر في حين ، بسيطة

غلب أ قتصادية السائدة وتزايد نسب العاطلين عن العمل ونقص الفرص الوظيفية فيوضاع الإالأ

لباحثين عن عمل لإبرام عقود ، حيث أدى ذلك لاتجاه كثير من االدول وخاصة الدول النامية

وضاع تتحمل الأوهنا ، حيانيضا في كثير من الأأن مجحفة ن اختصاصهم وقد تكوع ةخارج

 .( 4)الاقتصادية المتردية السائدة مسؤولية هذا الأمر

 

 أهمية الأجور ومميزاتها: المطلب الثاني

د عليه سنتحدث في هذا المطلب عن أهمية الأجور بالنسبة للعامل والآثار التي تعو          

 .، ومن ثم ننتقل للحديث عن مميزات الأجرعلى هذا الدخلجراء حصوله 

 أهمية الأجور  :ولالفرع الأ

، كلهي من أهم العناصر الرئيسية في حياة الفرد والمجتمعات ك مالمما لا شك فيه أن ال      

وهي الركيزة الأساسية التي من خلالها يوفر الشخص لنفسه احتياجاتها ومتطلباتها ويسد حاجات 

، ونذكر (0) ن انعدامها يعني انعدام الحياةإلتي لا غنى لبني البشر عنها حيث الفسيولوجية ا النفس

ليه في إ وعلى ضوء ذلك لابد للفرد من مصدر دخل يستند  ،(والماءالطعام ) من هذه الحاجات 

، من هنا انبثق الحق في العمل ونصت الة ذاته وذويه ومن هم تحت ظلالهعإمعيشته لغايات 

الدساتير الوطنية والعالمية على ضرورة توفير فرص عمل بالقدر الذي تستطيع الدولة تقديمه 

على فرص عمل  لهم الحصول سمحت القوانين الدولية للأشخاص الذين لم يتسن، و(3)لرعاياها

وأصبغت عليهم حماية قانونية خرى أ م أن يخرجوا لطلب العمل في بلدانطار دولتهإداخل 

                                                           
 . 66، ص 4557، ، القاهرة ، مكتبة عين شمس ، تشريع العمل والتأمينات الاجتماعيةأنور  ،عبدالله( (4

براهام ماسلو إو وهي نظرية نفسية قدمها العالم هرم ماسلاجات أو تيحو تدرج ماسلو للاأأنظر هرم تدرج الحاجات ( (0

ماسلو  العلمية، حيث وضع  Maslows hierarchyفي مجلة  4513عام ( نظرية الدافع البشري)في ورقته البحثية 

ر أنظ ( .التنفس،الطعام،الماء،النوم،الجنس،التوازن،الاخراج:) فل الهرم وصنفها كالأتي أسالحاجات الفسيولوجية في 

: الرابط

tps://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fkenanaonline.com%2Fusers%2FEht

-ducpsychology%2Fdownloads%2F31359&h=AT3TWhldDHbov

-s3vgEthbC05x0IXCzAexsu-rE6BCjl9O0sEt8pBuMnS7vQ7uK2_QOxcpY

FIBgxa3jOs0OpFnHJ0kK57k12vR01lYwV0hatRskaY6a_Nhw  

، حيث نصت ( حقوق الاردنيين وواجباتهم)في الفصل الثاني  4540من الدستور الأردني لسنة ( 6)نص المادة ( (3

 " .مكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الاردنيين إالدولة العمل والتعليم ضمن حدود تكفل "على أن  6/3م

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fkenanaonline.com%2Fusers%2FEducpsychology%2Fdownloads%2F31359&h=AT3TWhldDHbov-rE6BCjl9O0sEt8pBuMnS7vQ7uK2_QOxcpY-s3vgEthbC05x0IXCzAexsu-FIBgxa3jOs0OpFnHJ0kK57k12vR01lYwV0hatRskaY6a_Nhw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fkenanaonline.com%2Fusers%2FEducpsychology%2Fdownloads%2F31359&h=AT3TWhldDHbov-rE6BCjl9O0sEt8pBuMnS7vQ7uK2_QOxcpY-s3vgEthbC05x0IXCzAexsu-FIBgxa3jOs0OpFnHJ0kK57k12vR01lYwV0hatRskaY6a_Nhw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fkenanaonline.com%2Fusers%2FEducpsychology%2Fdownloads%2F31359&h=AT3TWhldDHbov-rE6BCjl9O0sEt8pBuMnS7vQ7uK2_QOxcpY-s3vgEthbC05x0IXCzAexsu-FIBgxa3jOs0OpFnHJ0kK57k12vR01lYwV0hatRskaY6a_Nhw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fkenanaonline.com%2Fusers%2FEducpsychology%2Fdownloads%2F31359&h=AT3TWhldDHbov-rE6BCjl9O0sEt8pBuMnS7vQ7uK2_QOxcpY-s3vgEthbC05x0IXCzAexsu-FIBgxa3jOs0OpFnHJ0kK57k12vR01lYwV0hatRskaY6a_Nhw
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شؤونهم بموجب اتفاقية دولية تعنى بهم تسمى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق ونظمت ، خاصة

 .( 4)جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

هميته بالنسبة أجر بالنسبة لمنشأة العمل، ومية الأ، وأهرحدث عن الأهمية الاجتماعية للأجنت 

 .للمجتمع

 الأهميــة الاجتماعية للأجر :أولاا 

مثل تحديد )العقدية العمالية  لتدخل الدولة في بعض النواحي التي تخص العلاقةلقد كان       

أهمية بالغة ( ، وتنظيمه بشكل شامل ودقيق جر وتحديد ملحقاتهف الأجور، وتعريالحد الأدنى للأ

ل أسبغت نوعا من التوازن على العلاقة العقدية بين العامل ورب العمل وأخرجت العام ؛حيث

من التوازن في  اً كثر اتساعا وأوجدت نوعألى حيز أخر إالضعيف المهان  من قوقعة الطرف

 .( 0)العقد

، الذي كان قديما يعمل و كأنه ن التشريعات حسنت من موقف العاملإ :ونستطيع القول      

كانت هذه السلطة تنصب على العامل  ، حيثته وسلطتهعبدا لدى رب العمل ويعمل تحت أمر

لى جهات قضائية إ، ومنحت العامل الحق في اللجوء والمهانة والتجبر والتسلطلاذلال بطريقة ا

له بموجب القانون وبموجب اتفاقية العمل  ةقررمختصة للحصول على كافة حقوقه العمالية الم

ن رب العمل تجاه العلاقة ن العامل بات على مساحة واحدة مإ :وبهذه الصورة نستطيع القول

الحماية القانونية والقضائية للأجور سنأتي على ذكرها والحديث عنها مفصلا ، تفصيلات العقدية

همية البالغة للأجور التي دفعت التشريعات لحمايتها ، وما يعنينا في هذا الصدد هي الأقالاح

 .والحرص عليها 

 فراد ومركزهم في المجتمع كان لا بد من وجودلأجر يحدد المكانة الاجتماعية للأولكون ا     

، بها نظام قانوني يضمن الحد الأدنى للأجور ويضمن كل ما يتشعب عن هذه المسألـة ويرتبط

كثر في أوإذا ما أردنا التعمق  ،طار الأمان الاجتماعيإمحاولة لإبقاء فئة العاملين ضمن في 

والخوض في الحديث عن  ،لى ما هو أبعد من ذلكإجتماعية للأجر قد يأخذنا الحديث الأهمية الا

من وهو ضبط النظام العام والحد  ،من والأمان الذي تتغنى به وتسعى له الدول الحديثةالأ

                                                           
المؤرخ  14اعتمدت بقرار الجمعية العامة /443جرين وأفراد أسرهم الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المها( (4

 .4552كانون الأول ديسمبر  43في 

.www.ohchr.org/AR/Professionallnterest/Pages/CMW.aspx 4/4/0243، تاريخ الزيارة . 

 . 36ديد ، مرجع سابق ، ص ج ،سعاد( (0

http://www.ohchr.org/AR/Professionallnterest/Pages/CMW.aspx
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عداد هائلة من العاطلين أهذه الوظيفة في ظل وجود ، وقد لا تفلح الحكومات في تحقيق الجريمة

ن الأهمية إ :، لذا وعلى ضوء ما أسلفت نقولو من محدودي الدخل ومتدني الأجورعن العمل أ

 .نكارها أو التغاضي عنها إلى قدر عال من الأهمية ولا يمكن الاجتماعية للأجور بالغة جدا وع

 جر بالنسبة لمنشاة العمل أهمية الأ :ثانياا  

ة ن المؤسسإ، لذا فع التكاليف التي تتحملها المؤسسةجور نسبة معتبرة من مجموتشكل الأ      

خرى المنافسة أو الأجور ومقارنتها مع ما يدفع في المؤسسات تسعى جاهدة لمراقبة مستويات الأ

 نها تدفعأ، فإذا شعرت خرجاتها مع مدخلات الفرد، كما أن المؤسسة تقوم بمقارنة مالمماثلة لها

ه، وبالتالي تكون مستعدة للاستمرار بالدفع لتفوق الجهد المبذول من جهة الفرد فلن  جوراً أ

لى إدارة التي تسعى ساسية التي تهتم بها الإالموضوعات الأمن  جورتصبح طريقة تحديد الأ

 .( 4)رفع مستوى الكفاءة الانتاجية وتخفيض النفقات

 فضل بين المؤسسات العماليةفي تقديم الأن المنافسة إ :ومن ناحية أخرى نستطيع القول       

جور أت الى تقديم عروض ودفع آذ تسعى بعض المنشإ ؛الخاصة هي مسألة من صالح العمال

نتاج فضل في مجال الإحتفاظ بها لديها لغايات تقدم الأمغرية لغايات استقطاب الكفاءات والا

 .والتصنيع وغير ذلك 

 جر بالنسبة للمجتمع أهمية الأ :اا ثالث 

، ففي درجة رخاءه لكديد المستوى المعيشي للمجتمع وكذللأجور أهمية بالغة في تح     

ضرائب مناسبة على عالية يكون بالإمكان فرض جورالألمجتمع التي تكون فيها معدلات ا

مكنها من تنفيذ عدة مشاريع نها تإ، فلخزينة الدولة اً هام اً الضرائب مورد ، باعتبارفرادمداخيل الأ

مستشفيات ومدارس ومصانع وغيرها في مناطق معينة بهدف تحسين المستوى العام  كبناء

 .( 0)وامتصاص البطالة الموجودة في المنطقةللمعيشة 

 مميزات الأجور :الفرع الثاني

التي تكفل نظام الحرية لحماية نجد عند الخوض في تطور تشريع العمل في ظل القوانين       

ن حق العامل في أب ،واجهة صاحب العملجر في سن القوانين في صالح العامل في مالأ

                                                           
، رسالة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم محددات الأجور وأثرها على العمالة في الجزائرلعريفي ،  ،عودة( (4

 . 17، ص 0244الشلف،  –التسيير، جامعة حسيبة بن بو علي 

، ص  0220، دار المنهل اللبناني ، لبنان ،  مدارس وأنظمة –قتصاد السياسي ، مبادئ الابراهيم ، إ ،مشورب( (0

014. 
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في القرون الحصول على أجره الذي يناسب العمل الذي يقوم به لم يصبح مقيدا كما كان سائدا 

نفسه اً بصبح حرأن العامل إ، حيث (قطاعنظام الإ) والقرون الوسطى  ،(نظام الرق ) القديمة 

و أ، لعملو اشراف صاحب اأسلطة ن يعمل تحت أ، وله الحرية عدم العمل أوفي العمل  وحراً 

على حرية العامل التي تعد  زالة القيود القانونيةإلى إدى أمر ن يعمل كحرفي مستقل وهذا الأأ

ذ لا إ ؛في بوجود مبدأ الحرية للعاملن هذا الامر لا يكأ، إلا جريالألنشأة النظام  ساسياً أشرطا 

حاجة للعمل ال ن مدى، لأرجلألقاء ا بد من وجود طبقة مجردة من الملكية الراغبة في العمل

نسانية الضرورية لاستمراره بالحياة جر لسد الحاجات الإأي عمل للحصول على أتدفعها للقبول ب

 .وإعالة من يعيش على رعايته 

نساني ، والطابع الإرا الأجر وهي الطابع الحيوي للأجتظهر هنا مميزات يتميز به        

 .، وأخيرا الطابع الاجتماعي للأجر للأجر

 الطابع الحيوي للأجر :أولاا  

 ساسياً أ لاقة العقدية ليس باعتباره ركناً جر هو الركن الجوهري في العن الأأنعلم جميعا      

غلب الطبقة أليه إعتبر المردود الوحيد الذي تستند وإنما ي ،مقابل للعمل الذي يبذله العالم فحسب

جر الذي الأنه لولا وجود إذ إ ؛رجالعاملة وتعتاش عليه وهذا ما يسمى بالطابع الحيوي للأ

و التطور بكافة صورة في أداري الإو أعمله لما وجدنا التطور العمراني سيتقاضاه العامل لقاء 

 .جميع دول العالم 

ن أو ممارسة حقهم بالإضراب مثلا أعمالهم أداء أد عند قيام العامل بالامتناع عن نج   

، فتفرض العمال ومصالح أصحاب العملجات الحكومات تسعى جاهدة لإيجاد توازن بين حا

ردني الية وعلى ضوء ذلك قام المشرع الأقيودا ونظما قانونية لحماية المصالح والحقوق العم

 . ( 4)دنى للأجور، مثال هذه التعديلات الحد الأالعمل لمواكبة التطور السريع بتعديلات قانون

دية لمتطورة بتطور الحياة الاقتصافكما ذكرنا سابقا أن قانون العمل من القوانين ا      

ابع فنجد بالضرورة أنه في ، لذلك تأخذ أغلب التشريعات بهذا الطوالاجتماعية و السياسية أيضا

ذا كان تعطله إللعمل المطلوب منه  أدائهالعامل للأجر بالرغم من عدم حيان يستحق بعض الأ

                                                           
 .وما بعدها  425، ص 0227سكندرية، دار الجامعة الجديدة، ، الإقانون العملمنصور، حسين محمد ، ( (4
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جر يشمل الأن أقانوني للأجر وهو وهذا يخالف ما جاء في الطابع ال ،(4)لأسباب حددها القانون

 .كل ما يدخل في ذمة العامل من مبالغ لقاء قيامه بما هو متفق عليه في العقد 

جراءات المترتبة عليه إلا أنه ومن نه يفترض بطلان كافة الإإف ذا كان العقد باطلاً إيضا أ     

عن المدة جره ألا يحرم العامل من حقه في تقاضي عقد وجهة نظر بعض الفقهاء أن بطلان ال

ن يدل على شيء فهو يدل على الميزة الحيوية للأجر وأهميته في إ، وهذا التي قام بالعمل خلالها

 .  ( 0)حياة العامل

 نساني للأجر الطابع الإ :ثانياا  

للجانب سلامية القوانين الوضعية والاتفاقيات الدولية بمراعاتها سبقت الشريعة الإ        

ة ن الكريم والسنآحكام في القرأورد من  نستقصي ذلك من خلال ماو، نساني للطبقة العماليةالإ

عمار ق وهو وسيلة لإللرز ن العمل يعد مصدراً أ، فالإسلام وجد النبوية لحماية حقوق هذه الفئة

ب الحلال حتى لا يؤدي بالإنسان ، فحث على العمل والكسنسانيةالإالأرض وبناء المجتمعات 

عن العمل ويعيش بذلك عالة على غيره وما يدفعه لحاجة السؤال ومد يده  ن يكون عاطلاً لأ

 .للحصول على ما يسد احتياجاته 

عمارها والتمتع بخيراتها نسان في الارض دعاه لإك عندما استخلف الله جل جلاله الإلذل     

هو الذي :" فقال تعالى وربط ذلك بحصوله على حاجاته الضرورية بالسعي والعمل والجهد 

 .( 3)ليه النشورإها وكلوا من رزقه و، فامشوا في مناكبرض ذلولالأجعل لكم ا

حيث اعتبر العمل نوعا من العبادة والجهاد  ؛سلام لتمجيد العمل لأبعد من ذلكذهب الإ        

ن علم أن سيكون منكم مرضى آفاقرءوا ما تيسر من القر:" عالى في سبيل الله في قوله ت

  .( 1)..."تلون في سبيل الله االله وآخرون يق فضل من ون يضربون في الارض يبتغون وآخر

عتبره الله ا، وأيضا الحلالبحث بقوة عن الرزق والكسب والضرب معناه العمل وال       

وهذا قوله ، جاءت الايات القرآنية ؛يستطيع حيثسبحانه وتعالى واجبا شرعيا فرضه على من 

 . ( 4)"سيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون فوا ملوقل اع:" جل من قائل 

                                                           
 . 4556لسنة  3ردني وتعديلاته رقم من قانون العمل الأ 34نظر المادة ا( (4

 . 66، ص مرجع سابقنور، أعبد الله، ( (0

رض الأق الممهد ، فالأرض الذلول تعني ما كان سهل الانقياد أو الطري: ، معها أذلة وذلل ، وتعني في الأصل ذلول( (3

 .  44ن كثير ، سورة الملك الآية راجع تفسير اب... المذللة للسير والسعي فيها 

 .02سورة المزمل الآية رقم   ((1
 . 424سورة التوبة ، الآية ( (4
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الرسول أما فيما جاء في أقوال الرسول صل الله عليه وسلم في الدعوة للعمل أنه سئل      

، وقال صلى الله عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور:" يب الكسب فقال صلوات الله عليـه عن أط

 . ( 4)"ما أكل أحد طعام قط خير من أن يأكل من عمل يده :" عليه وسلم 

ن كان الأجير إاني حتى ونسجانب الإوأيضا كان الرسول صل الله عليه وسلم يراعي ال      

ذا لم إ لى استئجار المشركين عند الضرورة أوإ، حيث كان صلوات الله عليه يذهب غير مسلم

هود خيبر معاملة المسلمين بوجوب حيث عامل رسولنا الكريم ي ؛سلاميوجد أحد من أهل الإ

 . للمسلمين  ذا أدوا عملاً إعطائهم أجورهم إ

يما بينهم حتى يكون تمع فأفراد المج علىعلى أن العمل حق وواجب ويحث سبحانه وتعالى      

البر والتقوى ولا وتعاونوا على :" بكل معنى الكلمة في قولة تعالى  اً متحاب اً نسانيإهذا المجتمع 

 . ( 0)"ثم والعدوانتعاونوا على الإ

سلامية أن التشريع لا يستقي أهميته من الشرعية ة ما يتفق التشريع مع الشريعة الإوعاد      

سلامية المصدر ، وتعتبر الشريعة الإهمية الاجتماعية والاقتصاديةالأ فقط بل يضاف الى ذلك

 . مصادر التشريع والمصدر الثاني لقانون العمل لالثالث 

الصادرة عن  54، حيث جاء في الاتفاقية يات الدوليةوهذا ما أخذت به أغلب الاتفاق       

تعتبر :" ى من الاتفاقية بأنه الأول ، في المادة(3)منظمة العمل الدولية والخاصة لحماية الأجور

، أيا كانت تسمية أو طريقة ن نقدر قيمته نقداً أو كسب يمكن أ في هذه الاتفاقية أي مكافأة جور الأ

العمل لشخص و باللوائح الوطنية، ويدفعه صاحب أو بالقوانين أ حسابه وتحدد قيمته بالتراضي

و أبمقتضى عقد استخدام مكتوب  ،قدمها أو يقدمهايستخدمه مقابل عمل أداه أو يؤديه أو خدمات 

 . ( 1)"غير مكتوب 

                                                           
وأبو الوقت عن ثور، عن خالد ( ابن يونس)بن عساكر بو زر وأبن موسى ، وأخبرنا به عيسى زاد  براهيمإحدثنا به ( (4

براهيم بن برد الجعفي إأبي عبدالله محمد بن اسماعيل بن ، تأليف ( 4572)بن معادن عن المقدام ، صحيح البخاري 

 . 43، ص ( ح 4374 - 4370) ، كتاب البيوع ، 4372، الجزء الرابع ، حديث رقم ( مولاهم البخاري)

 . 0سورة المائدة ، الآية ( (0

الصادرة باجتماع المجلس في مكتب العمل الدولي في جنيف في دورته الثانية والثلاثين في الثامن من  54الاتفاقية ( (3

وقع كثر تفصيلا في المأ، انظر 4540سبتمبر  –أيلول  01ي ، بعد انعقاد هذه الاتفاقية ف4515يونيو / حزيران 

 www.dahsha.comالالكتروني

جر عن عمل ذي قيمة متساوية ، بمساواة العمال والعاملات في الأ من الاتفاقية الخاصة  422وأيضا جاء في المادة( (1

في المادة  4543/ مايو / ايار  03، وبداية نفاذها في  4544/ يونيو / حزيران  6في  31والصادرة في دور الانعقاد 

خرى التي لتعويضات الأساسي أو الأدنى وجميع اجر أو المرتب العادي ، الأيعتبر يشمل الأ:" ريف الأجر بأنه الأولى بتع

تشير عبارة مساواة العمال  ،يدفعها صاحب العمل للعمال بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، نقدا أو عينا مقابل استخدامه له

 .جور المحددة لى معادلات الأإالأجر عن عمل ذي قيمة متساوية ي والعاملات ف

http://www.dahsha.com/
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ذن نجد أن المنظمات الدولية تحمي الأجور بصورة قانونية والهدف من ذلك حماية إ      

 .الطرف الضعيف في عقد العمل وهو العامل 

جواز على عدم "نصت  4في البند رقم  107المادة كذلك نجد في معاهدة فرساي في      

عطاء إضمان :" بند الخامس نصت على أنه ، وفي ال"تبار العمل سلطة خاضعة للاتجار اع

 .( 4)"العامل أجرا كافيا يوفر له مستوى معقول للمعيشة 

أن المشرع الأردني والمصري في تشريعات العمل قد اجتهدوا في المحافظة  نجد أيضاً       

، اية القانونية لحماية أجر العاملعلى الطابع الإنساني للأجر من خلال توفير ما يمكنه من الحم

 .الحماية من خلال الفصول القادمة  وسنعمل على توضيح أوجه

لكل من يعمل الحق :" علان العالمي لحقوق الانسان والذي جاء فيه أن وذلك تماشيا مع الإ     

 .( 0)"نسانية له ولأسرته حياة تناسب كرامته الإفي أجر عادل ومناسب يكفل 

مل هو الطرف الأقوى فهذا الأمر الذي جعل لحماية أجر العامل على اعتبار أن صاحب الع     

، وذلك حفاظا على الدولية والعربية لحماية الأجرت ، مما دفع أغلب المنظمافي عقد العمل

 .توفير سبل الحياة الكريمة التي تحافظ عليه وعلى جميع من يعيلهم

 الطابع الاجتماعي للأجر  :ثالثا

، فتعتبر الأسرة أن اقتصادية بالنسبة للطبقة العاملةأن للأجر أهمية اجتماعية ويلاحظ       

د الذي تعتمد عليه يحولالمصدر الأول ويكاد يكون المصدر ا الأجر الذي يحصل عليه معيلهم هو

 .مور معيشتها وذلك لسد الحاجة لغايات الشعور بالأمن الاجتماعي أفي تسيير 

، من قطاع المجتمع كبيراً  شمل جانباً والسبب في أهمية هذا الطابع هو أن قانون العمل ي     

قانون العمل من حماية الأجر وساعات العمل حيث تبدو هذه الأهمية واضحة فيما تضمنه قواعد 

صابات العمل انعكاسها القوي على إت السنوية والمرضية والتأمين ضد وأيام الراحة والإجازا

 .( 3)حياتهم الفردية والعائلية

                                                           
 . 44، ص 0244، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،  شرح قانون العمل، علي ، غالبالداودي( (4

 .333، ص  4533بيروت ،  ،الدار الجامعية ، الوسيط في شرح قانون العملأبو السعود ، رمضان ،  ((0

 . 60جديد، مرجع سابق، ص ،سعاد( (3
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راد أف ، حتى يشعرونية كتلك المقررة لحماية الأجورفالأمن الاجتماعي يتطلب حماية قان      

ضها قوانين الدولة لحماية العاملة بها بأنهم تحت الحماية القانونية التي تفرالمجتمع والطبقة 

 .( 4)حقوقهم

أماكن  مما لا شك فيه أنه لابد لحماية الطبقة العاملة من توفير السلامة والصحة في         

 وفر فرص التأهيل المهني المناسبة، وكفالة تأمين يومهم، كذلك تعمل والبيئة المحيطة بهملا

بسبب  ،، وأثره الهام في تحقيق التكافل بين أفراد المجتمع في مواجهة الفقر والتخلفومستقبلهم

ضمان ن فكرة سن قوانين الإ، ومن جهة أخرى فجتماعيالنمو والتطور الاقتصادي والا

خوخة وحالات العجز والمرض فراد وحماية لهم في مرحلة الشيالاجتماعي لتحقيق الرخاء للأ

 .، ما هو إلا هدف سام تعمل القوانين على تحقيقه والموت

لى سن تشريعات خاصة إية للأجر دفعت بالكثير من الدول ونجد أن الأهمية الاجتماع      

، ومنها ة التقاعد والعجز والوفاة والمرضبالضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية في حال

والذي يشمل وينص على أنواع التأمينات  0241لسنة  4قانون الضمان الاجتماعي الأردني رقم 

صابات العمل والشيخوخة إلمؤمن عليه من رب العمل في حالة التي يحصل عليها العامل ا

 .( 0)والعجز والوفاة وتأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل والتأمين الصحي

كانت تلك " اجتماعية عدالة  –حرية  –عيش "ما بالنسبة لجمهورية مصر العربية أ           

تعد نظم التأمينات ، وريناي 04بان ثورة إيين المصريين هي المطالب التي طالب بها ملا

، وقد نص دستور دورا مهما في تطبيق تلك المطالب دوات التي تلعبهم الأأوالمعاشات من 

 ،ظام الاقتصادي بضمان تكافؤ الفرصيلتزم الن:" على أن  07في مادته رقم  0241سنة 

، والالتزام لحد أدنى للأجور والتوزيع العادل لعوائد التنمية، وتقليل الفوارق بين الدخول

ة لكل من يعمل بأجر وفقا والمعاشات يضمن الحياة الكريمة وبحد أقصى في أجهزة الدول

 . ( 3)"للقانون

صاحب  دقمن أهم المطالب الملحة للثورة ف جوروإذا كانت المطالبة بوضع حد أدنى للأ      

ن نظم الضمان والتأمين ذلك أيضا المطالبة بوضع حد أدنى للمعاشات ومراجعة كل م

                                                           
، الكويت، وحدة التأليف والترجمة  حكام قانون التأمينات الاجتماعية الكويتيأالموجز في السيد السيد محمد،  ،عمران( (4

 .4،  ص4553والنشر في جامعة الكويت ،  

 153على الصفحة  4067، المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 0241لسنة  4قانون الضمان الاجتماعي رقم ( (0

بشأن أنواع  0244لسنة   440، وانظر قرار المحكمة الإدارية العليا رقم (0،3)أنظر المواد  ، 05/4/0241بتاريخ 

 .من هذا القانون  3التأمينات الوارد ذكرها في المادة 

ميلادية ،  0241يناير  43هجرية ، الموافق  4134ربيع أول  47دستور جمهورية مصر العربية ، القاهرة في ( (3

 44/0/0243، تاريخ الزيارة  www.sis.gov.egلكتروني لأا انظر الموقع

http://www.sis.gov.eg/
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جتماعية ، وإعطاء قدر أكبر من الاهتمام وتخصيص موارد مناسبة لبرامج الحماية الاالاجتماعي

لطموحات ، وقد حاولت الحكومات المتعاقبة بعد الثورة احتواء امان الاجتماعيوبرامج الأ

امج والمعاشات بشكل خاص وكذلك زيادة التمويل المخصص لبر زيادة الأجور الشعبية من

مجموعة من البرامج التي " ، وبرامج الحماية الاجتماعية هي الحماية الاجتماعية بشكل عام

وفير الموارد والمخصصات المالية لها بهدف حماية ومساعدة ودعم تتتبناها الحكومة وتقوم ب

، وهنا يجب التأكيد على أن برامج الحماية "شد احتياجا في المجتمع محدودي الدخل والفئات الأ

، بينما ن للدولة التخلي عن دورها تجاههاالاجتماعية التي تتبناها الدولة هي تدابير دائمة لا يمك

 .  ( 4)"تدابير مؤقتة يمكن توفيرها لبعض الوقت وإيقافها " برامج الأمان الاجتماعي هي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ، موقع مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية نظام التأمينات والمعاشاتمحمود عاشور،  ،سالي( (4

 44/0/0243، تاريخ الزيارة  www.acpss.ahram.org.eg لكتروني أنظر الموقع الأ 

 

http://www.acpss.ahram.org.eg/
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 المبحث الثاني

 صور الأجر و طرق تحديده

لين ، وتتوقف مستويات معيشة العاممسألتين أساسيتين في عالم العمل والأجور  العمليشكل      

 .(4)لية تكييف هذه الأجور وطريقة دفعهاآبأجر على مستوى الأجور وعلى 

بين الشركاء لجماعية وتعتبر الأجور من بين المواضيع الرئيسية للمفاوضة ا        

داء الاقتصادي يسي في الأ، وهي عامل محدد أساسي للطلب الاجمالي وعامل رئالاجتماعيين

وهذا ما جعل البعض  ،داء الفردأالمؤثرة على  اعلةتبر الأجور أداة من الأدوات الف، وتعللبلدان

ي تكوين ف، لما بلغته من أهمية كعنصر تنمية يساهم الاقتصاد المعاصر باقتصاد الأجوريسمي 

، وكعامل استقرار اجتماعي يحفز الطاقات البشرية على تطوير ومنتجة اعلةطبقة عاملة ف

تعتمد عليه الدولة في تحريك النشاط  اً اقتصادي اً وتحسين المنتج وترقيته ليصبح بذلك رفاه

 .الاقتصادي 

سواء  -المنشأة وتلعب الأجور والرواتب التي يحصل عليها الفرد لقاء جهده المبذول في        

شباع لحاجاته المادية والنفسية في تحقيق الإ اً وكبير اً مهم اً أو عضليا دور -أكان هذا الجهد فكريا 

داء ثار هذا الرضا على السلوك العام للفرد والأآ، وتنعكس تحقيق مستوى الرضا المتحقق للفردو

 . ( 0)نوعية العمل الذي يقدم، ويؤثر نظام الأجور والرواتب على المتمثل في الاستقرار بالعمل

 :لى إسنتعرض في هذا المبحث  

 صور الأجر وملحقاته :المطلب الأول 

 طرق تحديد الأجر  :المطلب الثاني 

 

 

                                                           
وتطورات سياسات الأجور في اتجاهات الأجور في العالم "عمال مكتب العمل الدولي حول أالبند الثالث من جدول ( (4

 (.لجنة العمالة والسياسة الاجتماعية )  0244مارس / ذار آ، جنيف ،  342، الدورة ( لأدارة مجلس ا)،  " بلدان مختارة 

دارة إقسم / كلية الأدارة و الاقتصاد  ، أنظمة الأجور والرواتب :ثناء عبد الكريم ، محاضرة بعنوان ،عبد الرحيم( (0

 . 47:44، الساعة  5/40/0247العراق ، المعقودة بتاريخ / جامعة بابل البيئة ، 

 .43/0/0243، تاريخ الزيارة  www.uobabylon.edu.iq انظر الموقع 
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 صور الأجر وملحقاته: المطلب الأول

عتبر ا، أم في قانون العمل الجديد قد (4)ىن المشرع الأردني سواء في قانون العمل الملغإ      

، سواء يتقاضاها على الوجه المتقدم أجراما يستحقه العامل لقاء عمله و أي استحقاقات أخرى 

ينا وتكمله أو ع قدا وتكمله استحقاقات أخرى عينية،كان ما يستحقه نقدا فقط أو عينا فقط أو ن

ض تثور بع، ولكن فلا يثير صعوبة قانونية جر نقداً ، فإذا كان الأاستحقاقات اخرى نقدية

ذا كان إما إ، تتبعه بعض الميزات العينية نقدياً  ذا كان الأجر مقابلاً إالصعوبات في حالة فيما 

، كما لو عمل عامل في مصنع على فلا يثير أية مشاكل قانونية أيضامحضا  عينياً  الأجر مقابلاً 

الثانية عندما في الحالة ذ قد يثور الخلاف إ، نتاج هذا المصنعإكمية معينة من  أن يكون أجره

، كما هو الأمر بالنسبة لعمال المطاعم والفنادق تلحقه ميزات عينية نقدياً  مقابلاً  جريكون الأ

المأكل والملبس والسكن  الذين بالإضافة الى المبلغ النقدي الذي يتقاضونه يحصلون أيضا على

 ؟( 0)جراً أل تعتبر هذه الملحقات العينية همثلا ، ف

جر مقابلا للعمل د في قانون العمل والذي اعتبر الأعريف الأجر الوارننا ومن خلال تإ    

لى صور الأجر إننا سنتطرق إخرى على الوجه الذي ذكرناه فليه سائر الاستحقاقات الأإ مضافاً 

من ثم ، وول صور الأجرفنعرض في الفرع الأ ،ه بشيء من التفصيل في هذا المبحثوأنواع

 . جر في الفرع الثاني ننتقل للحديث عن ملحقات الأ

 

 صور الأجر :الفرع الأول 

ود وهذا هو الأكثر صبح الأجر يعطى بالنقأ، حتى ن ظهرت النقود كعملة للتداولإما      

لذلك نجد  ؛ت والمصانعآينية مازالت موجودة في بعض المنشجور الع، رغم أن الأحالياً  انتشاراً 

 :تي ور الأجر قد تتمحور على النحو الآأن ص

 جر النقديالأ: أولا  

، ذه المبالغ بين العامل ورب العمل، ويتم الاتفاق على ههو الأجر الذي يدفع بالنقودو     

لصادر وفق أنظمة تعنى وبشرط ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور المنصوص عليها بالقانون وا

ما لم يتم الاتفاق على غير ، ويتم دفع هذه المبالغ بالعملة الوطنية المتداولة قانونا الشأن بهذا 

                                                           
 ( .4556)لسنة ( 3)رقم  قانون العمل( (4

ر الثقافة دا الاصدار الثالث، -4ط عمان، -جامعة الإسراء،الجديدشرح قانون العمل ، أبو شنب، أحمد عبد الكريم( (0

 . 467،ص  0220، عللنشر والتوزي
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، جنبيةستبدال العملة الأإومصاريف رهاق العامل بمتاعب إذلك تفادي  من ، والغرض(4)ذلك

 .( 0)لتغير سعر الصرف اً وتفادي

 :رباح بالقطعة أو بالعمولة أو بحصة الأ بالزمن أو وقد يكون الأجر النقدي محدداً  

 :جر صورة من حصة الربح اتخاذ الأ. 4

في ، وتخضع حصة العامل من الربح ن الربححصة م منه جر كله أو جزءالأن فقد يكو      

 .هذه الحالة للأحكام القانونية المتعلقة بالأجر الواردة في قانون العمل 

، ؤسسة هو معيار التبعية القانونيةوالمعيار الذي يميز هذه الحالة عن حالة الشريك في الم     

نه في حالة خسران المشروع ولم يتحقق أ، كما بإدارة العملن صاحب العمل ينفرد إحيث 

حب العمل في هذه الحالة أن ، فيتوجب على صالذي يكون جميع اجره حصة من الربحللعامل ا

 . جر المقرر قانوناً دنى من الألى العامل الحد الأإيدفع 

حصة من جر صورة ررة على صاحب العمل عند اتخاذ الأومن أهم الالتزامات المق     

و لمن يفوضه حق  الاطلاع على دفاتر صاحب العمل للتأكد من صحة أن يتيح للعامل أرباح الأ

لى القضاء أالة امتناعه فيحق للعامل اللجوء ، وفي ححسابات التي يقوم بها صاحب العملال

 .ذن بذلك للحصول على الإ

ن يقدم ألى صاحب العمل ، وعق الحسابات بنفسه أو بواسطة خبيركما للعامل الحق بتدقي    

 . ( 3) يراد كأجر لعملهرباح أو الإفيما يستحقه العامل من الأ موضحاً  جرداً 

 ( :الكمسيون ) العمولة . 0

، أو نسبة ئوية من قيمة المواد التي يبيعهاوهذه الصورة تتجلى باستحقاق العامل نسبة م    

 .تحفيزية وتشجيعية للعامل ، وهي طريقة كمية المواد التي ينتجها العامل مئوية من

وقد يكون مصدر هذه الصورة العقد أو العرف ولا يحق لصاحب العمل استبدالها بطريقة       

 .أخرى بإرادته المنفردة 

لى إالتنظيمية تمكنه من نقل العامل  سلطة رب العمل) ن القضاء المصري حكم بأن أإلا      

العامل من عمل  دى ذلك الى نقلأن إتاج حتى ونالذي يصلح له بما يحقق مصلحة الإ المكان

                                                           
 .06، ص 0227، 4دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، ط، جرالحماية القانونية للأ، بد المجيدع مجدولين ،المخاترة ((4

 .41، ص 4555الحقوق، الكويت، العدد الأول، ، مجلة جر وطرق حمايتهالتعريف بالأ، اللصاصمة عبد العزيز( (0

 . 474، ص 4555 ،إربد، ، المركز القومي للنشر4، طردنيشرح قانون العمل الأعامر محمد، ، علي( (3
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، متى استخدم صاحب له عمولة يتصل بالبيع وليس مقرراً خر لا آلى عمل إيستحق فيه عمولة 

 .( 4)(ساءة للعامل لإيقا لمصلحة العمل ومجرد عن قصد االعمل هذه السلطة المتاحة له تحق

بحال عدم تعسف  بهذا المبدأ في الأردنيرى بعض شراح القانون أنه لا ضير من الأخذ       

 .(0)نقاص أجر العامل جراء هذا النقلإصاحب العمل وعدم 

تطرق الى هذه ن المشرع لم يوجدنا أأنه بالعودة والبحث في قانون العمل  ة،رى الباحثتو     

أدنى خر في درجة آلى إفقط الى حالة نقل العامل من عمل نه تطرق إحيث  ؛الحالة ولم يعالجها

ً  يضا على حالة استخدامه في عمل يختلف في نوعه اختلافاً أ، ونص مل المتفق عليهمن الع  بينا

لى القاعدة إ، ونظرا لذلك نعود (3)عن العمل الذي اتفق مع صاحب العمل على استخدامه فيه

ولا  ،(1)"العقد شريعة المتعاقدين " القانونية المستقرة في جميع التشريعات والتي تنص على أن 

ن كان ذلك لا يؤثر على إحوال وحال من الأ ةيإحب العمل الخروج عن بنود العقد بيحق لصا

 . جر العامل بالمحصلة أ

ينص _ جر النقدي صور الأ_ الأردنية في هذا الخصوص ونجد قرار لمحكمة التمييز        

عرفت المادة الثانية من قانون العمل لفظ الأجر بانه ما يتقاضاه العامل من : " في مبدأه على أن 

النقد أو بالعين أو بالحصة من عنه ب معبراً  اً صاحب العمل بموجب عقد كتابي كان أو شفوي

لى ذلك يعتبر العاملون ، وبناء عأو على أساس العمل بالقطعة( يون الكمس) رباح أو بالعمولة الأ

، وبالتالي تطبق على المميزة حصة من أرباحها لقاء عملهم عمالاً في المؤسسة المميزة مقابل 

ن كان بعضهم يتقاضى أجره مقابل إدام أن عدد العاملين فيها خمسة وحكام قانون الضمان ماأ

 . (4)حصة من الأرباح

و من نسبة الربح أجر بالعمولة ن الأأن محكمة التمييز هي التي اعتبرت من الجدير ذكره أ     

أن العمولات التي تدفع للعاملين لقاء ما يبيعونه من مواد أو :"هي صور للأجر ونذكر لها قرار 

                                                           
 . 301ص، 4561، القاهرة ، مكتبة الانجلو المصرية ،الموسوعة القضائية في منازعات العمل، تعصم، الهواري( (4

 . 470سابق ، ص  ، مرجعمحمد عامر ،علي( (0

 . 4556لسنة  3من قانون العمل الأردني رقم  05المادة ( (3

يجب تنفيذ العقد طبقا . 4:"والتي تنص على أنه  4576لسنة  13من القانون المدني الأردني رقم  020انظر المادة ( (1

لزام المتعاقد بما ورد فيه ، ولكن يتناول إولا يقتصر العقد على . 0ن النية لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حس

 " .للقانون العرف وطبيعة التصرف أيضا ما هو من مستلزماته وفقا 

لسنة  45حقوق، الحكم رقم  0243لسنة  403الحكم رقم : تطبيقات محكمة التمييز الأردنية على ذلك  : أيضاً  انظر

 0247لسنة  1522حقوق، والحكم رقم  0247لسنة  1632، الحكم رقم  0243لسنة  31حقوق، الحكم رقم  0243

 .جزاء  0241لسنة  401جزاء ، الحكم رقم  0241لسنة  141حقوق، الحكم رقم 

 .، منشورات قسطاس  02/6/4552، الصادرة بتاريخ  446في القضية رقم ( حقوق)قرار محكمة التمييز الأردنية ( (4
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عمال مقابل ا لحساب من يمثلونهم من أصحاب الأالصفقات التي يتوسطون بها أو يعقدونه

رباح و تحقيق أأو العيني ، المكافأة المرتبطة بل السكن النقدي جهودهم في عقد الصفقات بد

 .(4).."ت في خططها السنوية آهداف للمنشالأ

، لقد أكد الديوان على ص بتفسير القوانين في هذا السياقالديوان الخا وبالانتقال الى رأي      

أو عقد العمل أو النظام ذا نص القانون إ، جرمن الأ اً والاستحقاقات تعتبر جزءأن هذه المزايا 

ساسي المعين في جر الأو الأالراتب أ:" الداخلي أو استقر التعامل على دفعها وهي كالتالي 

، العلاوة الفنية عمل اعتبارها جزءا من أجر العامل، المبالغ التي اجازت تعليمات صاحب الالعقد

التنزيل، بدل المناوبة، ة الاختصاص والمسؤولية، بدل علاوة التحضير، بدل التحميل ووعلاو

، بدل النقلات بدل الخدمة للعاملين في الفنادق ،، بدل العمل الخطر(الميدان )بدل علاوة الموقع 

عاملين ، علاوة الساسية، علاوة أمناء الصناديقركات النقل والباطون، العلاوة الألعاملين في شل

، المكافآت باري قسم حفر الآللعاملين فلخاص ، علاوة الحفر ابالطيران بدل ساعات طيران

سب نوع العمل أو جر بحدخال نوع من التغيير على الأإ) رية أو السنوية التي يقصد بها الشه

، أو حصوله على مؤهل علمي أو جزء مما يحققه من توفر صفة العامل، كإلمامه بلغة أجنبية

 .  (0)"ي ، بدل الطعام النقد(فع على المنشأة وحسن سير العمل نتائج تعود بالن

 الأجر العيني : ثانياا  

، كأن يكون مقدارا من الطعام أومن من مال ومنفعة ن يكون الأجر عيناً أجاز القانون أ      

، فإذا كان من شروط عقد العمل التزام صاحب العمل ، أو مختلطا من النقدي والعينيوجالمنت

ن العامل يستحق قيمة إوجبة واحدة ، ف لاإطعام يوميا الى العامل ولم يقدم بتقديم وجبتين من ال

 .( 3)من أجره الوجبة الأخرى بسعر الكلفة باعتبارها جزءاً 

                                                           
،  4556عمان ، ، در الثقافة للنشر والتوزيع ،(دراسة مقارنة )شرح قانون العمل الأردني ، براهيمإالعتوم، منصور ( (4

 . 442ص 

،  1624الرسمية ، المنشور في عدد الجريدة  0223لسنة  4القرار الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم ( (0

 .   442براهيم ، المرجع السابق ، ص إ، نقلا عن العتوم ، منصور 46/6/0223بتاريخ 

 416، مرجع سابق ، ص غالب  ،الداودي: ، نقلا عن41/74في القضية رقم ( حقوق)قرار محكمة التمييز الأردنية ( (3

. 
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من المحاصيل الزراعية في العلاقات الزراعية هي  فالحصة التي يحصل عليها العامل عيناً 

ن ، ويتم تحديدها بالاتفاق على نسبة معينة من ثمار الزيتوالزراعيالأجر العيني في الاقتصاد 

 . ( 4)أو من غلة القمح أو الشعير

، داء وأن تعطى للعامل مقابل العملويراعى في الأجور العينية أن يتم الاتفاق عليها ابت       

، ناء عملهن ما يعطى للعامل بغير توافر هذه الشروط كالألبسة التي تعطى للعامل ليرتديها أثلأ

مر فيما يعطى على الأ، وكذلك للظهور بمظهر خاص لتمييز العمال، لا يعتبر أجرا عينيا أو

عليه ما ، طبق العامل من بدلات عينية بأنه أجر ، وفي حالة تكييف ما يتقاضاهسبيل التبرع

 خلال صاحب العمل بكل أو جزء من تلك البدلاتإ، وفي حال يطبق على الأجر من قواعد

، ذلك أنه (0)كمة جعل تلك البدلات العينية كأجر نقدي عوضا عن تلك البدلات، كان للمحالعينية

ي بحال العجز عن التنفيذ لى التنفيذ الاعتياضإنه يصار إواعد العامة في القانون المدني فمن الق

 .( 3)و النكول عنهأالعيني 

، هو مدى جر أم لاالأية جزءا من والمعيار الذي يمكن من خلاله اعتبار الامتيازات العين        

رج عندئذ عن ، فإذا كانت من متطلبات العمل فإنها تختزام صاحب العمل بتقديمها للعاملال

عمال للظهور بشكل معين كما ، مثال ذلك اللباس الخاص الذي يقم للجرمن الأ كونها جزءاً 

ذا كان صاحب إ، وبالعكس جرأدوات العمل وليس جزءا من الأ علاه يعتبر هذا منأذكرت 

العمل يقدم هذه الملابس للعمال لارتدائها في حياتهم الخاصة والذي لا يعتبر من متطلبات 

 . (1)العمل

اتجه الفقه بأنه تعتبر المزايا العينية التي تصرف للعامل باعتبارها أنها مقابل للعمل        

قواعد العامة من في ال ليه المشرع الأردنيإ، وهذا ما ذهب (4)وليست أداه من أدوات العمل

                                                           
 . 416ص ،  مرجع سابق، الداودي، غالب علي( (4

، ص 4533، القاهرة، دار النهضة العربية ،المصري واللبناني الوسيط في شرح قانون العمل، أبو السعود، رمضان( (0

441 . 

خر أو آللدائن أن يقبل وفاء لدينه شيئا يجوز :" ردني والتي تنص على أنه من القانون المدني الأ  312لمادة أنظر ا( (3

 ".حقا يؤديه المدين ويخضع الاتفاق على الاعتياض لشرائط العقد العامة 

، ص عمان، 4553ثافة للنشر والتوزيع، مكتبة دار ال ،4ط، ردنيقانون العمل في القانون الأ ،عبد الواحد ،كرم( (1

436. 

ص ، 0223، سكندرية، الإالجامعة الجديدة، دار عقد العمل الفردي –قانون العمل محمود،  همام محمد، زهران( (4

357. 
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أجر العامل هو ما يتقاضاه بمقتضى :" بأنه  342/4، حيث جاء في نص المادة القانوني المدني

 .(4)، وأكد عليه قانون العمل في تعريفه للأجر" مال أو منفعة في أي صورة كانت العقد من 

ن نظام إ.0:"  نجد المحكمة نصت على 0373/0247لى القرار التمييزي رقم إوبالنظر      

ساسي الشهري الذي لأعرف الراتب بأنه ا 0226لسنة  3العمل لموظفي شركة الكهرباء رقم 

يتقاضاه الموظف مقابل قيامه بمهام الوظيفة التي يشغلها ولا يشمل العلاوات المنصوص عليها 

يها المنصوص علليه العلاوات إجمالي بأنه الراتب مضافا هذا النظام ، كما عرف الراتب الأ في

أو  اً ما يستحقه العامل نقد ، وأن المادة الثانية من قانون العمل عرفت الأجر أنه كلفي هذا النظام

ن ما تدفعه شركة الكهرباء في صندوق إ. 3، ...خرى ليه سائر الاستحقاقات الأإ اً ا مضافعينً 

الخدمات الطبية لا جتماعي وفي صندوق عي وفي صندوق الادخار والضمان الاالتكافل الاجتما

ذ يخرج عن مفهوم الأجر إ ؛ما استقر عليه الاجتهاد القضائيجر وفق من الأ يعتبر جزءاً 

من القانون المدني ( 344)و ( 342/4)المقصود في المادة الثانية من قانون العمل والمادتين 

 .(0)( "4437/0224)وفقا لقرار تمييز حقوق 

التميزية هذه التأكيد على اعتبار المقابل العيني صورة من نستخلص من فحوى القرارات     

 .جر النقدي عن الأحوال ر الأجر ولا تختلف بأي حال من الأصو

كل ما :" ليه المـشرع المصري أيضا في قوله عند تعريفه للأجر بأنه إوهذا ما ذهب      

، وعرف المزايا العينية على .." أو عيناً  نقداً  كان أو متغيراً  يحصل عليه العامل لقاء عمله ثابتاً 

 .( 3)"كل ما يلتزم به صاحب العمل دون أن تستلزمها مقتضيات العمل :" أنها 

 ملحقـات الأجر  :الفرع الثاني  

لى ذلك هناك بعض إضافة إنما إجر فقط ون التزام صاحب العمل لا يقتصر على دفع الأإ       

اً لعمل دفعها للعامل باعتبارها جزءويتوجب على صاحب االمبالغ والمزايا يحصل عليها العامل 

 :لا يتجزأ من الأجر وهي 

 

 

                                                           
 .من قانون العمل الأردني ( 0)من القانون المدني الأردني ، والمادة ( 342)المادة ( (4

، منشورات 0247/ 5/7، الصادرة بتاريخ  0373/0247في القضية رقم ( حقوق)قرار محكمة التمييز الأردنية .  ( (0

 . 0241لسنة  1451، الحكم رقم  0244لسنة  1332، الحكم رقم  0246لسنة  134أنظر ايضا الحكم رقم قسطاس ، 

 . 0223لسـنة  40المادة الأولى من قانون العمل المصـري رقم ( (3
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 العلاوة: أولا  

يقصد بها كل ما يصرف للعامل زيادة على أجره الأصلي لاعتبارات تتعلق بأقدميته أو       

 . ( 4)خبراته أو لمواجهة أعبائه العائلية أو غلاء المعيشة

ن سعار وازدياد متطلبات الحياة وتلافي الفارق بيت لتدارك غلاء الأعطى هذه العلاواوت       

، بحيث يتفق الطرفان في عقد العمل على استحقاق العامل لعلاوة دورية الأسعار و أجور العمال

، حينها يكون هذا مضاء سنة كاملةإة غالبا ما تكون تمنح له بمناسبة مرور فترة زمنية معين

العمل ويتوجب عليه دفع هذه العلاوة للعامل عند اكتمال الفترة الاتفاق ملزما لصاحب 

 .(0)المحددة

ألا ، إلا أنه ومن المؤسف العلاوة غالبا ما تقرر بنص قانونومن الجدير ذكره أن مثل هذه       

في  ، الأمر الذي يجعل مصدر العلاوةذكر لها في قانون العمل الأردني، وليته فعل نجد أي

، في حين كان المشرع المصري أكثر حرصا على النص على طراف فقطق الأردن هو اتفاالأ

ينشأ مجلس :" حيث جاء بها أنه ( 31)العلاوة في فحوى نصوصه ويتجلى ذلك بنص المادة 

الادنى للأجور على المستوى القومي  دئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحقومي للأجور بر

يق التوازن بين الأجور و ئل والتدابير التي تكفل تحقبمراعاة نفقات المعيشة وبإيجاد الوسا

% 7دنى للعلاوة السنوية الدورية بما لا يقل عن ، كما يختص المجلس بوضع الحد الأالأسعار

ساسي الذي نحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية وفي حال تعرض جر الألأمن ا

، يعرض الأمر على ليهاإرف العلاوة الدورية المشار المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها ص

يوما من تاريخ عرض  32المجلس القومي للأجور لتقرير ما يراه ملائما مع ظروفها في خلال 

 .( 3)..."الأمر عليه 

 العمـولة : ثانيا  

ت التي يجريها لحساب صاحب يقصد بها ما يتقاضاه العامل من نسب مئوية عن الصفقا       

 .العمل

                                                           
 .454، ص  0223، عمان، دار الحامد للنشر والتوزيع، شرح قانون العمل، المصاروة، هيثم حامد( (4

 . 06ص ، 4565، ، القاهرة0، ط، عقد العملول، الجزء الأأصول قانون العمـل، كيره، حسن( (0

 ىمن قانون العمل الملغ( 10)لمادة تقابلها ا 0223لسنة  40كاملة من قانون العمل المصري رقم ( 31)أنظر المادة ( (3

على غلاء المعيشة و أعقبته عانة للتغلب ، بشأن كيفية منح هذه الإ 4574نة لس 12صدر أيضا في مصر القانون رقم 

 .قوانين أخرى 
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، كما أنها قد  ن والجوابين والممثلين التجاريينوالعمولة عادة ما تعطى للطوافين و المندوبي      

تمنح لمستخدمي المنشآت والمحال التجارية عن ثمن ما ينتجونه أو يبيعونه من بضائع أو 

 .(4)خدمات داخل المنشأة أو المحل

جر كما أنها قد تكون كل من الأ كون جزءاً ن تأذ يمكن إ، والعمولة تحدد باتفاق الطرفين       

، وهي على كل حال تحتسب جوردنى للألأألا تقل عما هو مفروض عن الحد ا الأجر بشرط

لى تحقيق إشاة قد أفضى ذا كان نشاط المحل أو المنإأساس قيمة الصفقة بغض النظر عما  على 

العمل تخفيضات ن أجرى صاحب إتمام الصفقة حتى وإ، فهي تستحق للعامل بمجرد ربح أم لا

ثناء تنفيذ عقد أتحق للعامل عن الصفقات التي تمت ، كما أن العمولة تسخاصة لبعض العملاء

ذا ما كانت نتيجة مباشرة لمجهود إ لى ما بعد انتهاؤهإحتى عن تلك التي تراخى تنفيذها  العمل أو

 .(0)العامل

من القانون رقم ( 0)ولكن جاء في المادة ، لمشرع الأردني صراحة على العمولةلم ينص ا     

ذا إكان نوعها  مضافا للأجر سائر الاستحقاقات الأخرى أياً :"... بتعريف الأجر  56لسنة  3

، فجاء النص "لخ إ... ر التعامل على دفعها تقو اسأو النظام الداخلي أو عقد العمل أنص القانون 

و أذا كان القانون إ، وبالتالي جرن مفهوم الأخرى ضمستحقاقات الأدخال الاإفي  اً وعام شاملاً 

ذا تم إما أ، جر فأنها تكون كذلكضمن الأو العرف يعتبر العمولة من أو اللوائح الداخلية أالاتفاق 

 .( 3)جر فلا يتصور اعتبارها اجراً ن عناصر الأنها غير ذلك ولا تدخل من ضمأالاتفاق على 

ردني لم يأتي على ذكر العمولة في القانون المشرع الأن إى ما سبق ذكره وحيث عل تعليقاً      

ذا ورد ذلك في نص الاتفاق أو نصت عليه إمن الأجر إلا  فأنه لا يتصور اعتبارها جزءاً 

 .الأنظمة الداخلية في منشأة العمل 

، وص اعتبار العمولة جزءا من الأجرلى تجربة المشرع المصري في خصإوبالنظر       

، 0223لسنة  40انون رقم جر في المادة الثانية من القصراحة عند تعريفه للأده نص عليها فنج

ويعتبر  أو عيناً  نقداً  كان أو متغيراً  كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ثابتاً : الأجر :" بقولها 

 :خص ما يلي على الأ أجراً 

 ..." .طار علاقة العمل إالعمولة التي تدخل في *  

                                                           
 . 145، ص 0222سكندرية، ، دار المطبوعات الجامعية، الإشرح قانون العمل، عمران، السيد محمد السيد( (4

 . 424، مرجع سابق ، ص كيره، حسين( (0

 . 472، مرجع سابق ، ص عبد الكريمأحمد ،أبو شنب( (3
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ذا تم الاتفاق على تحديد إ:" من ذات القانون بقولها ( 33) صراحة المادة يضاً أنصت عليها  

 ". دنى للأجور ن الحد الأو بالعمولة وجب ألا يقل عأجر بالإنتاج الأ

 البدل: ثالثا  

 . ( 4)ه للعملئل لمواجهة افتقاره الناتج عن اداويقصد به كل ما يعطى للعام       

نجاز إعض المصاريف في سبيل بالعمل المطلوب منه قد يتكبد بثناء قيامه أفالعامل        

، كما هو  الحال في بدل الاستقبال توجب على صاحب العمل تعويضه عنها، والتي يالعمل

 . ( 0)والتمثيل وبدل الملابس وبدل السفر وبدل استعمال السيارة الخاصة

 نه خلافاً أ، إلا يعطى مقابل عمل من الأجر لأنه لا والأصل في البدل أنه لا يعد جزءاً        

، وبشرط أن يمة الحقيقية التي تكبدها العاملذا كانت قيمة البدل تفوق القإ للأصل قد يكون أجراً 

يا تمنح له بصفة مستمرة و منتظمة كما هو الحال بالنسبة لمدير المنشاة الذي تصرف له شهر

 .المركز الذي يشغله عباء الذي يفرضها مبالغ بدل التمثيل لمواجهة الأ

، لى العاملإسناده إضافي تم إجهود ذا ما كان في مقابل مإكما يعتبر البدل جزءا من الأجر       

ذا كان إطبيعة العمل ثناء عمله كما هو الحال كما هو بالنسبة لبدل أأو في مقابل مخاطر يواجها 

لتعرض خلاله لمواد كيميائية أو اذا ما كان يتم إ، أو بدل العمل في أماكن خطرة العمل ليلياً 

 . ( 3)شعاعية مثلاإ

بدل الانتقال أو المواصلات لا يعد  لى أنإحدى قراراته إقضى ديوان تفسير القوانين في       

ذا اتفق عليه في العقد أو اعتبرته إلا إمل باعتباره مجرد تعويض عن نفقة ذا صرف للعاإ أجراً 

 . ( 1)المحكمة جزءا من الأجر

                                                           
 . 32، ص  4535، القاهرة ، دار النهضة العربية، 3، طالعملشرح قانون ، دود، عبد الويحيى( (4

ن عقد عمل المدعي عند بداية عمله دلت بوضوح على أن أجره إحيث :" تي قرار لها بالآقضت محكمة التمييز في ( (0

ن بدل استعمال السيارة إسبوعي وبدل جهد اضافي، فالتحصيل الأيمثل حاصل جمع أجره عن أجرة عمله وسيارته ومقابل 

، مجلة (0443/0220)تمييز حقوق ". العمل الخصوصية يدخل ضمن مفهوم الأجر والاستحقاقات التي نص عليها عقد 

كما جاء في قرار  . 717، ص 0221، العدد الرابع والخامس والسادس، السنة الثانية والخمسون، عمان، نقابة المحامين

جر ن من عمله فهو يدخل ضمن تعريف الأخيرتيفطار خلال السنتين الأإكان يتقاضى بدل ثبوت أن العامل  :"خر ما يلي آ

، مجلة نقابة المحامين، العدد الرابع والخامس، السنة (672/0222)تمييز حقوق ". في المادة الثانية من قانون العمل 

 . 305، ص 0223الحادية والخمسون، عمان، 

، مجلة نقابة المحامين ، العدد السابع ( 763/0224)وتميز حقوق  . 324 محمد علي، مرجع سابق، ص ،عمران( (3

 . 4042، ص  0226، عمان ، لتاسع، السنة الرابعة  والخمسونوالثامن وا

 . 474، ص أحمد عبد الكريم، مرجع سابق ،أبو شنب( (1



www.manaraa.com

11
 

 ذا كان المبلغ الذي يعطى للعامل عن نقاط السرفيس جزءاً إ:" قضت محكمة التمييز بأنه      

 . ( 4)"خر أجر تقاضاه لغايات حساب المكافأة آفيجب حسابه مع  من توابع الأجر وليس تبرعاً 

 " .بدل المنام الذي يصرف للعامل يدخل في الأجر : " كما قضت بأن      

ذا كانت البدلات تدخل في الأجر أم لا ينبغي أن إعليه في تقدير ما ن المعول إوبرأيي ف      

 .يكون وفقا للاتفاق بين العامل ورب العمل ابتداء 

من ( 0)في المادة ، بينما نص عليه المشرع المصري لم ينص المشرع الأردني على البدل     

 ".معينة لها في أداء عملهأو مخاطر ما يعطى للعامل لقاء ظروف :" ، وعرفها على أنها القانون

 (كرامية الإ) الوهبة : رابعا  

ه للعمل لدى ئداأ سببالعامل من عملاء المنشأة ب هي عبارة عن المبالغ التي يحصل عليها     

 . ( 0)صاحب العمل

الوهبة التي  :"ليها المشرع المصري في المادة الثانية من قانون العمل بقوله إار أش       

ذا جرت العادة بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها وتعتبر في حكم إيحصل عليها العامل 

 " .ت السياحية آا العملاء مقابل الخدمة في المنشالوهبة النسبة المئوية التي يدفعه

ب ن من يدفعها ليس صاحمن الأجر لأ اً والوهبة بحسب الأصل تتميز بكونها لا تعد جزء     

ابل ، فالعميل لا يقدمها في مقصلاأربطه بالعامل علاقة تعاقدية العمل بل أحد  عملائه الذي لا ت

للعامل دون  خالصاً  ، بل على سيبل التبرع منه مما يجعلها حقاً جرالعمل كما هو الحال في الأ

 .  ( 3)صاحب العمل

برام عقد العمل إكرامية عند لى الإإن أصحاب العمل غالبا ما يلتفتون وبالرغم من ذلك فأ      

مكانية إحيان على حيث يتم التعويل في الكثير من الأجر الذي يتقاضاه العامل بوتحديد مقدار الأ

ما بما أفيتم تحديد أجر العامل  ،ول على الوهباتصال العامل بالعميل وفرص حصول الأات

                                                           
 .364، ص  4573المنشور في مجلة نقابة المحاميين لعام  334/4577قرار محكمة التمييز رقم ( (4

 . 304، ص 4534الهنا للطباعة ، القاهرة ،  ، دار، الجزء الأولالوسيط في قانون العملفتحي،  ،الصبور عبد( (0

خر لوسيط في شرح قانون العمل وفقا لآا ،سيد محمود ،رمضان :تسمى الوهبة في اللغة الدارجة بالبقشيش ، أنظر( (3

القضائية لمحكمتي دراسة مقارنة مع التطبيقات  0224لسنة  45وقانون الضمان الاجتماعي رقم  0220التعديلات لسنة 

 .444، ص 0221، نكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمام، 4، طالتمييز والنقض
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يحصل عليه من وهبات مقدار ما ، أو حتى بلى أجر منخفضإيتقاضاه من وهبات بالإضافة 

 . ( 4)، كما هو الحال بالنسبة لبعض عمال الفنادق والمقاهي والمطاعمفقط

ن إ، فالعام في هذا الصدد صلعن الأ جر يعد خروجاً ما كان اعتبار الوهبة من قبيل الأول        

 :تيين الشرطين الآ منه يتطلب توافر و جزءاً أ جراً أاعتبارها 

 أن يكون العرف جاريا بدفع الوهبة  :4

، بحيث تصبح هذه لى العاملإد جرت على دفع الوهبة فلا بد أن تكون عادة العملاء ق      

 .العادة محل اعتبار لدى صاحب العمل عند تقديره لأجر العامل 

 أن توجد قواعد تسمح بضبط الوهبة :0

فيجب لاعتبار الوهبة أجرا أو جزءا منه وجود أسس يمكن من خلالها تقدير ومعرفة        

 .( 0)، وكيفية احتسابها كذلكمقدار الوهبات التي يمكن تحصيلهاحقوق العامل من حيث 

كرامية و الإألى مفهوم الوهبة إطلاقا إالذكر أن المشرع الأردني لم يشر ومن الجدير ب        

 .على غرار متممات الأجر الأخرى في قانون العمل 

 المكافأة:  خامساً  

داه وذلك أن مبالغ تقديرا له على عمل مميز ، مما يدفعه صاحب العمل للعامل يقصد بها        

صف القانوني ، والوف تشجيعه على استمرار هذا التميز، ولكي يقتدي بزملائه في العملبهد

 . ( 3)فيسري عليها نظام الأجورجور وليست هبات ألهذه المكافآت أنها 

نتاج أو في نفقات الإ اً ومثالها المبالغ النقدية التي تعطى للعمال الذين يحققون اقتصاد       

، أو جزاء مواظبته على العمل دون تغيبنها قد تعطى للعامل أ، كما ، أو زيادتهتحسين نوعه

 .لصفات خاصة به كحصوله على مؤهل فني في مجال العمل

لى نص إالعرف أو  لىإم بمنح المكافأة للعامل قد يرجع ومن الجدير ذكره أن الالتزا      

بل للعمل جر المقالأنها تدخل في مفهوم الأ ،ين الطرفين أو في النظام الداخليالاتفاق المبرم ب

                                                           
 . 453، ص ع سابق، مرجهيثم حامد ،المصاروة( (4

و أنظر  .13، ص 4553أم القرى المنصورة ، المنصورة،  دار، 0، طون العملشرح قان، أحمد السعيد ،الزقرد( (0

 . 051محمد علي ، مرجع سابق ، ص  ،عمران :أيضا

 . 043، ص 0227، القاهرة –، مصر ، دار النهضة العربيةدراسة مقارنة –قانون العمل ، حسن، عبداللطيف حامد( (3
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، و كذلك الحال الثانية من قانون العمل الاردني جر في المادةحسب ما جاء في تعريف الأ

 .  ( 4)حكام، حيث يشتركان في ذات الأنسبة للمنحةبال

 ،لى نص المادة الثانية من قانون العمل المصري الذي أورد جملة من التعريفاتإبالعودة      

جر أو متمم ن ذكر المكافأة كنوع من أنواع الأومن ضمنها تعريف الأجر وملحقاته نجده غفل ع

على ذكر أيا  ، بينما المشرع الأردني لم يأتوالبحث فيهالأجور السابق بيانها له خلافا لأنواع ا

 . ( 0)اً وعام منها حيث جاء تعريف الأجر شاملاً 

 المنحة: سادساً  

يقصد بها ما يعطيه صاحب العمل لعماله علاوة على أجورهم المحددة بالعقد في         

صاحب العمل فهي مبلغ نقدي أو مقابل عيني يصرفه  مناسبات معينة عامة كانت أو خاصة

عياد الدينية أو ي الأومثال ذلك المبالغ التي يقدمها رب العمل للعامل ف ،للعامل في ظروف معينة

ومثال ذلك أيضا راتب  ،(3)الوطنية أو عند حلول شهر رمضان أو في حالات الزواج والولادة

 .  ( 1)وك لمستخدميها في نهاية العامالثالث عشر والرابع عشر الذي تصرفه البن

من القانون المدني الأردني على اعتبارها من الأجر ولكن نرى ( 344)وقد نصت المادة       

ي اتفاق أساس التبرع دون أذا دفعت هذه المنحة على إ، ذلك أنه من التفصيل ئاً شيأن في الأمر 

ذه الحالة لن تدخل في مفهوم نها بهإ، بالتزام صاحب العمل بها فعرفيوأو عقدي أقانوني 

عليها في عقد العمل أو في النظام  اً ذا كانت هذه المنحة منصوصإ، وعلى خلاف ما رالأج

أصبحت ن المنحة إ :الداخلي لمنشأة العمل أو جرى العرف بها ، نستطيع القول في هذه الحالة

 . ( 4)لا يتجزأ من الأجر اً جزء

خاليا من النص على المنحة بينما عرفها المشرع المصري في ردني جاء قانون العمل الأ    

 هي ما يعطى للعامل علاوة على أجره وما يصرف له جزاء أمانته أو:" المادة الثانية بأنها 

في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو في الأنظمة الأساسية  ةكفاءته متى كانت هذه المنح مقرر

 ".الثبات و حه متى توافرت لها صفات العمومية للعمل وكذلك ما جرت العادة بمن

                                                           
، 4557، دار الكتاب الوطنية بنغازي، 4، طالفردية في القانون الليبيعلاقات العمل ، عبد الغني عمرو ،الرويمض( (4

 .457ص 

 .ردني وقانون العمل المصري لأالثانية في كل من قانون العمل ا المادة( (0

 . 443م، مرجع سابق، ص هيث ،المصاروة( (3

 . 473، ص محمد ، مرجع سابق عامر ،علي( (1

تدخل في أجر العامل وتعتبر جزءا :" على أنه  4576لسنة  13ردني رقم المدني الأمن القانون ( 344)مادة تنص ال( (4

عمال التي جرى العرف فيها على منحها وتحتسب عند تسوية ئوية والمنح ومقابل الخدمة في الأمنه العمولات والنسب الم

 ".حقوقه أو توقيع الحجز عليها 
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طراف ألى اتفاق إلكونها تعود  ،( 4)ويبقى للأجر أشكال مختلفة ومتعددة يصعب حصرها   

، وطبيعة العمل والمنشأة العمالية العلاقة العقدية وتختلف هذه الصور باختلاف الزمان والمكان

جر الذي لعمل هو الأساس المحدد لطبيعة الأويبقى عنصر الرضا والتوافق بين العامل ورب ا

 الدفع بهذه لية معينة للدفع فسيصار الى آلقاء عمله فإذا ما ارتضى لنفسه  سيتقاضاه العامل

، كل ما سبق مشروط بألا يكون عقد العمل وشروطه مجحفة بحق العامل الطريقة المتفق عليها

 .وتخالف قواعد أمرة مستقرة في التشريعات العمالية 

 

 طرق تحديد الأجر: المطلب الثاني 

ما يتحدد ، فإبين المتعاقدين في اتفاقية العمليتم تحديد الأجر عامة وفقا للاتفاق المبرم         

ستغرقه نتاجية العامل دون مراعاة للزمن الذي يإ، أو يتحدد نتيجة وفقا للزمن المتفق عليه

الأجر وفقا ، أو قد يتم تحديد بالجمع بين هاتين الطريقتين معا ، أونجاز العمل المتفق عليهلإ

، ويقدر عادة بأجر المثل على ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور المنصوص لقرار اللجنة المختصة

 .طراف عن الاتفاق على قيمة الأجر ون بحال غفل الأعليها في القان

 ده، وحال تحديطرافجر باتفاق الأا تم تحديد الأذإنتحدث في هذا المطلب عن حالة ما س 

 .بواسطة اللجنة المختصة 

 (ن يالمتعاقد) الأجر باتفاق الطرفين تحديد  :الفرع الأول 

، وهذا (العامل ورب العمل) طرفي الرابطة العقدية  بينصل أن تحديد الأجر يتم باتفاق الأ  

وعلى ذلك أكدت  ،(0)القانوني الحديثالاتفاق يعد مظهرا من مظاهر الحرية التعاقدية في التنظيم 

 .(3)..."جر بالعقديحدد مقدار الأ:"بقولها ( 14)ادة الم

                                                           
رباح المنشأة ، وهذا ما أرباح أو حصة من هيئة مشاركة العامل بنسبة من الأ جر أيضا أن يكون علىومن صور الأ( (4

تخضع دعوى العامل الذي يتقاضى أجره حصة من الأرباح :" ذ جاء في قرار لها إليه محكمة التمييز الأردنية إأشارت 

ن الأرباح التي يستحقها عن ن مطالبة العامل بأجوره الناتجة عإى المدنية وليس العمالية وعليه ففقط لشروط الدعاو

الأشهر المطالب بها في دعواه تخضع للرسوم المقررة في جدول الرسوم الملحق بنظام رسوم المحاكم وتنظرها المحكمة 

 ". المختصة حسب قيمة الدعوى ولا تختص سلطة الأجور بنظرها 

التاسع ، السنة الحادية والخمسون ، عمان ، ، مجلة نقابة المحامين ، العدد السابع والثامن و( 0703/0220)تمييز حقوق 

 .     0275، ص  0223

 . 122رمضان ، مرجع سابق ، ص  ،أبو السعود( (0

 . 4556لسنة  3ردني رقم من قانون العمل الأ 14المادة ( (3
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ولكن الملاحظ أن مبدأ الحرية التعاقدية في تحديد الأجر لا يراد به هنا سوى حرية رب      

العمل في فرض ما يشاء من أجور للعمال الذين يعملون لديه وما على هؤلاء العمال سوى قبول 

ن هذه الحرية بالنسبة إ :، لذا يمكننا القولرف النظر عن قيمتها ومدى كفايتهاهذه الأجور بص

للعمال هي حرية نظرية لا تجد طريقا للتطبيق إلا في أحوال ضيقة تكاد أن يلغى وجودها في 

 .حيان ثير من الأالك

م الأجر حرية ناقصة لأنها فعلى ذلك أصبحت حرية العامل التي تعد الأساس في قيام نظا     

 . ( 4)لى التطبيق العمليإبحاجة 

من خدام العامل يحوال يعتبر الأجر كمثله من باقي شروط استويلاحظ أنه في جميع الأ      

، ومن ثم ليس للقضاء التدخل به مادام في حدود القانون لاتفاق الطرفينحيث خضوعه 

 . ( 0)والعرف

ملا من صميم أعمال رب العمل ما يقال بأن تعديل الأجر يعد ع صحيحاً نه ليس إوبالتالي ف      

أن الأجر يتم تحديده باتفاق الطرفين ويعد عنصرا جوهريا في  ن الصحيح قانوناً إ، بل وحده

 . ( 3)العقد بالنسبة للعامل وصاحب العمل

الطعن في قيمة  ين أنه لا يجوزنه يترتب على تحديد الأجر باتفاق الطرفإ :القول يمكنناو    

من القانون المدني ( 414)ذا توافرت به شروط الغبن طبقا للمادة إجر بدعوى عدم عدالته إلا الأ

، مع ملاحظة أنه قل ما من القانون المدني المصري( 405) ، أو الاستغلال طبقا للمادةردنيالأ

 . ( 1)أن تتوافر هذه الشروط في الحياة العملية

مرة لا يجوز مخالفتها فهي بمثابة خطوط حمراء آتدخل الدولة وتضع قواعد قانونية ولكن ت    

ك نجد لذل ، وتطبيقاً لى قبول شروط مجحفة بحقهإ يضطر تحمي مصلحة العامل حتى لا

                                                           
 . 410، ص مرجع سابقسيد محمود ،  ،رمضان( (4

0 المحكمة في  ، وحكم نفس 43/4/4543في سكندرية ، وتحكيم الإ46/3/4543حكم تحكيم القاهرة في ( (

 . 122رمضان ، مرج سابق ، ص  ،أبو السعود :، أنظر 00/44/4543

وبالنسبة لرب ويلاحظ أن الأجر يعتبر عنصرا أساسيا بالنسبة للعامل لأنه المورد الرئيسي لرزقه هو وأفراد أسرته ، ( (3

التي قد تضعه في مجال عباء المشروع أن الزيادة فيه تزيد من إث يحهم تكاليف ونفقات الانتاج أنه يعد من إالعمل ف

 . 124رمضان ، مرجع سابق ، ص ،ابو السعود: أنظرحيان ، لمزيد من التفاصيل فلاس في بعض الألى الإإالمنافسة و

الآخر رر أحد المتعاقدين بذا غإ:" على أنه  4576لسنة  13ني رقم ردمن القانون المدني الأ 414المادة تنص ( (1

 434قم من القانون المدني المصري ر 405، وتنص المادة " ن العقد تم بغبن فاحش كان لمن غرر به فسخ العقدأوتحقق 

حد المتعاقدين لا تتعادل البته مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة أذا كانت التزامات إ. 4:" على أنه  4513لسنة 

خر قد استغل فيه ن المتعاقد الآلا لأإالمتعاقد المغبون لم يبرم العقد ن أخر وتبين الآ لعقد أو مع التزامات المتعاقدبموجب ا

طيشا بينا أو هوى جامحا ،جاز للقاضي بناءا على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو أن ينقض التزامات هذا 

 ..." .المتعاقد
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ى دراستها بشيء من التفصيل دنى للأجور والتي سنعمد علالتشريعات نصت على الحد الأ

 .لاحقاً 

وم أو بالأسبوع طراف عقد العمل بأن يتم احتساب الأجر بالساعة أو باليويجوز الاتفاق بين أ   

الاشكال بشكل  ، سنعرض هذهللطريحة د الأجر بالقطعة أو وفقاً ، أو قد يتحدلخإ...أو بالشهر 

 :تي موجز على النحو الآ

 حساب الأجر وفقا للزمن :أولاً 

بإحدى الوحدات  العمل على حسابهذا أتفق الطرفان في عقد إيتم احتساب الأجر بالزمن     

صرف النظر عن قدر أو كمية و الموسم بأو الشهر أو الاسبوع أو اليوم أالزمنية كالساعة 

 .، أي ما ينتجه العامل في هذه الوحدة الزمنية المنتج

ن العامل يحصل على أجره بغض النظر عن الزيادة أو النقصان في إوطبقا لهذه الطريقة ف   

 .طالما بذل العامل جهدا يتناسب مع الزمن المحددكمية المنتج 

يلاحظ أن العمال يفضلون في حساب الأجر بالزمن أن يكون بشكل شهري وذلك حتى لا    

 .( 4)يتأثر الأجر بالراحة الاسبوعية اضافة الى تمتع العمال بالمزايا الأخرى

أن هذه الطريقة غير محفزة للعامل بالمضي قدما في تحسين نوعية  ة،رى الباحثفي حين ت   

 .العمل التي يقدمها لكون أجره ثابت وغير مرتبط بالعمل المنجز خلال الوحدة الزمنية 

 جر بالقطعة   الأ: ثانيا 

سب وحدة معينة من مقاييس يقصد به الاتفاق بين الطرفين على أن يكون أجر العامل ح    

 . ( 0)نتاجية التي ينتجها العاملبحسب الوحدة الإ ، أينتاجالإ

تفاق مثلا على أجر ، فالإدد الوحدات الانتاجية التي حققهافيزداد أجر العامل أو ينقص تبعا لع    

، فكلما زادت عدد القطع المنجزه زاد أجر العامل، و يخيطهاأ يكهاكل قطعة ملابس يح معين عن

 .والعكس صحيح 

                                                           
، 4533، القاهرة ،الهيئة العامة المصرية للكتاب،0ط  ،عقد العمل في القانون المصري، محمود جمال الدين زكي( (4

 . 41- 44ص

 . 477عامر محمد ، مرجع سابق ، ص ي عل( (0



www.manaraa.com

17
 

سمية أم نتيجة في وقت العطلة سواء عطلة ر ن العامل لا يستحق أجراً إف وعلى ضوء ذلك     

كون بدافع نتاج قد يويؤخذ على هذه الطريقة أن الإ، (4)ن لم يكن له يد فيهاإعطل بالآلات حتى و

 . (  0)، كما أنه يرهق كاهل العاملالكم على حساب النوعية

 الأجر بالطريحة  :اً ثالث 

، فيتحدد حد أدنى للأجر على اس الجمع بين الزمن والإنتاج معاعلى أس تقوم هذه الطريقة     

ساس أجر يتحدد بأجر ثابت على الأ خر أنآ، أو بمعنى نتاجلإاساس الزمن ويزداد بزيادة أ

 .( 3)نتاججر كلما ازداد الإالزمن ويزداد الأ

نتاج حد إعلى أساس  رب العمل للعامل أجراً  ومن الصور العملية لهذه الطريقة أن يحدد     

عن كل  نتاجه استحق مبلغا اضافياً إذا زاد العامل إمن الوحدات خلال زمن معين بحيث  أدنى

 .( 1)وحدة زائدة

لة الطابعة آيقوم العامل بطبع مائة ورقة على ومن التطبيقات العملية على هذه الطريقة أن      

ورقة منجزة 04ضافيا بدل إ فيستحق أجراً ، ورقة 74احدة بينما هو ملزم بطبع في الساعة الو

 .نجازه إفوق العبء المطلوب 

، لكونها تحافظ ين نظيراتها من طرق احتساب الأجرتكاد تكون هذه الطريقة هي المثلى ب       

نتقاص منه تحت أي ظرف من و الاأر العامل لا يمكن الاعتداء عليه جأن على حد معين م

كثر مما هو ملزم بانجازه لغايات أنجاز إبحالة تحفيز ورغبة ب يبقى دائما ، وبالمقابلالظروف

 .نتاج ضافي مقابل هذه الزيادة في الإإر الحصول على أج

 

 تحديد الأجر بواسطة اللجنة المختصة :الفرع الثاني 

ن العمل أو أ مل لا يستحق أجراً الا يعني خلو عقد العمل من تحديد أجر العامل أن الع       

، جر أن العقد باطللا عن تحديد الأغفراف العقد قد طأ، ولا يؤدي كون سبيل التبرعصبح على أ

عمل ما بين العامل ن في حال عدم تحديد طريقة حساب الأجر ضمن بنود اتفاقية عقد اللأ

لى نصوص القانون في ذلك التي وضعت حماية للطرف إنه يتم الاستناد إوصاحب العمل ف

                                                           
 . 414، ص سيد محمود، مرجع سابق ،رمضان( (4

 . 477، ص عامر محمد، مرجع سابق ،علي( (0

 . 56، ص عبد الودود، مرجع سابق ،يحيى( (3

 .57، ص المرجع نفسه( (1
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، وحتى لا ن ضياع جهوده في العمل الذي أداه، وحماية له ملعاملعقد العمل وهو االضعيف في 

 .( 4)يكون هذا الأمر حجة لصاحب العمل في التقاعس عن دفع الأجر

 ذهب المشرع الأردني والمشرع المصري لحماية الأجور وحقوق العمال عند وضع       

من قانون العمل  14ذ نص المشرع الأردني في المادة إ، التشريعات المنظمة لقانون العمل

الأجر يحدد مقدار الأجر في العقد وإذا لم ينص عقد العمل عليه فيأخذ العامل " الأردني على أنه 

المحكمة  للعرف فإذا لم يوجد العرف تولت ن وجد وإلا قدر طبقاً إالمقدر لعمل من نفس النوع 

 . ( 0)"جر على الأ عمالياً  اعتباره نزاعياً القانون ب اتقديره بمقتضى أحكام هذ

ذا إ:" ردني على ذلك بقولها من القانون المدني الأ( 342/0)دة كما نصت على ذلك الما       

ذا لم يوجد عرف إ، فجر مثله طبقا لما جرى عليه العرفبالعقد كان للعامل أ لم يكن الأجر مقدراً 

 .( 3)"العدالة تولت المحكمة تقديره وفقا لمقتضيات 

يحدد الأجر وفقا لعقد :" بقولها ( 36) لى ذلك في المادة إونرى المشرع المصري أشار       

، فإذا لم يحدد الأجر بأي من هذه لجماعي أو لائحة المنشأةالعمل الفردي أو اتفاقية العمل ا

الجهة التي تؤدى فيها ة في ، وإلا قدر طبقا لعرف المهنن وجدإق استحق العامل أجر المثل الطر

من هذا القانون تقدير  74ن لم يوجد عرف تولت اللجنة المنصوص عليها في المادة إ، فالعمل

 . ( 1)..."الأجر وفق مقتضيات العدالة 

 نه من المقرر قانوناً من قانون العمل الأردني نجد أ( 14)لى تحليل نص المادة إوبالعودة        

وردها أفيتوجب الرجوع الى الخطوات التي نه في حالة عدم تحديد الأجر في العقد أبهذا الصدد 

جر المقدر لعمل البحث عن تحديده من خلال الأ ولاً أيتوجب  ذاإ، قانون العمل في بهذا الصدد

باعتباره ، فإذا لم يوجد عرف قدرته المحكمة ن لم يوجد ذلك قدر طبقا للعرفإف من نفس النوع

من هي المحكمة المختصة بنظر  ، ولكن السؤال الذي يثور هنا هوعلى الأجر نزاعا عماليا

 ؟ذلك

                                                           
 . 75، ص سالم، مرجع سابقمنال  ،الرشيدي( (4

 . 4556لسنة  3قانون العمل الأردني رقم ( (0

 . 4576لسنة  13القانون المدني الأردني رقم ( (3

 . 0223لسنة  40من قانون العمل المصري رقم ( 36)المادة ( (1
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أم هي سلطة الأجور  ،(4)(أ/437)ليها في المادة إهل هي محكمة الصلح المشار           

تها ولا والتي تبين هذه المادة اختصاصا ،( 0)من قانون العمل( أ/41)بموجب المادة  المشكلة 

، العمالي في حال عدم تحديد الأجر ن السلطة مخولة بنظر النزاعأيفهم من هذه الاختصاصات 

لى المحكمة إحالة هذه المسألة إلى من قانون العمل نصت صراحة ع( 14)فضلا عن أن المادة 

 .المختصة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
تعجلة في الدعاوي الناشئة تختص محكمة الصلح بالنظر بصفة مس. أ:" من قانون العمل الأردني ( 437)تنص المادة ( (4

عن نزاعات العمل الفردية باستثناء الدعاوي المتعلقة بالأجور في المناطق المشكل فيها سلطة للأجور بمقتضى أحكام هذا 

 ".القانون ، على أن يتم الفصل فيها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ورودها للمحكمة 

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير أن يعين في منطقة معينة  -أ :"ردني من قانون العمل الأ(  41)المادة  تنص( (0

 :، تتألف من شخص أو أكثر لتتولى ما يلي ( جورسلطة الأ)صاص في شؤون العمل تسمى سلطة من ذوي الخبرة والاخت

ت غير مايالحسلنقص في الأجر المدفوع أو النظر في الدعاوي المتعلقة في الأجور في تلك المنطقة بما في ذلك ا. 4

و تأخير دفعه أو أجور ساعات العمل الإضافية ، على أن يتم الفصل فيها بصورة مستعجلة ، ويشترط في أالقانونية منه 

 ."قبول هذه الدعوى أن يكون العامل على رأس عمله 
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 الفصل الأول

 أوجه الحماية القانونية للأجور

، هرية التي تقع على عاتق رب العملالالتزام بدفع الأجر من قبيل الالتزامات الجوعد ي       

د الأساسي وقد يكون الأوحد فلا يعتبر أجر العامل مقابلا للعمل الذي يؤديه فحسب بل يعد المور

نى بشكل كبير جدا بموضوع ، لذلك نجد التشريعات المعاصرة والاتفاقيات الدولية تعلرزقه

من أركان  نه ركنإ، فساسي يتكبده صاحب العملأالتزام  عن أنه ن الأجر فضلاً إحيث ؛ الأجور

 .عقد العمل ولا قيام للعقد دونه 

، (0242)لسنة ( 06)عمل المعدل رقم ردني في قانون اللذا تدخل كل من المشرع الأ      

التدخل بهدف  ، وجاء هذا(0223)لسنة (  40)مل الجديد رقم والمشرع المصري في قانون الع

ن لكفاية ما بفرضهم الحد الأدنى للأجور وهذا ضماإ، لحماية القانونية على أجر العاملصبغ ا

نسانية الكريمة لغايات تحقيق الأمن الاقتصادي كافي من المعيشة الإ الأجر من أجل توفير قدر

ة تسهل ني، ومن جهة أخرى تقرير كلا المشرعين قواعد قانومن جهةوالاجتماعي للعامل هذه 

نات لية تحديد كيفية قيام رب العمل بالوفاء بالأجر أو بفرضه ضماآللعامل الحصول على أجره و

 :لى مبحثين على النحو التالي إ، لذا سينقسم هذا الفصل معينة لاستيفاء العامل لأجره

 الدوليةمدى الحماية القانونية للأجر في ضوء القوانين المعاصرة والاتفاقيات : المبحث الأول  

 .حماية الأجر باعتباره دينا ممتاز  : المبحث الثاني  
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 المبحث الأول

 انونالقانونية للأجر في ضوء الق مدى الحماية

الصعيد الاجتماعي و للأهمية الفائقة للأجر على الصعيد الشخصي للعامل وعلى  نظراً      

عن عقد  العمل والذي لا يمكننا الحديث، ولكونه كما أسلفنا أحد أهم عناصر عقد الاقتصادي

، لمعاصرة اهتمت به وبوسائل حمايتهن جل قوانين العمل اإ، فعمل بمعزل عن عنصر الأجر

نه كان يخضع لمقتضيات إحيث  ؛كبيراً  ن مفهوم الأجر عرف تطوراً أ لىإشارة هنا وتجدر الإ

ومن ثم تم _ وما زال _ وفقا للقواعد العامة في القانون المدني  اً القانون المدني وكان منظم

 .تنظيمه بشكل أدق وأشمل في قوانين خاصة تعنى بهذا الشأن 

، ولا نغفل عن أهميتها في هذا المبحث بشكل موسعسنأتي على استعراض هذه التشريعات و    

فراز جملة من إدورها على ع الدولي والتي عملت بالدور الكبير الذي لعبته منظمات المجتم

الاتفاقيات الدولية التي تنظم الشأن العمالي بكل تفاصليه وما يعنينا في هذا الصدد هي الاتفاقيات 

 .الدولية التي نظمت الأجر وعملت على حمايته 

 :لى إسنتعرض في هذه المبحث  

 التدخل التشريعي لحماية الأجور: المطلب الأول 

 لأدنى للأجور الحد ا. المطلب الثاني  

 

 التدخل التشريعي لحماية الأجور: المطلب الأول 

لى ما قبل مرحلة التنظيم القانوني للأجر ظهرت حركات تنادي بالقضاء على إبالعودة       

، حيث انتشار الفقر والحاجة والإجحاف بحق الطبقة ة المفرطة التي كانت سائدة آنذاكالعشوائي

اظمة لغياب العقوبات الرادعة وغياب القواعد القانونية الن نظراً رباب العمل أالعاملة من قبل 

ى ضرورة التدخل لإالكبير من قبل الحركات الناشطة  لحاح، أدى الإلهذه العلاقة غير المتكافئة

 .سس القانونية اللازمة التشريعي ووضع الأ

لمعدل وفي سنتحدث في هذا المطلب عن تدخل المشرع الأردني في قانون العمل ا        

القانون المدني الأردني وعن التدخل التشريعي المصري بموجب قانون العمل المصري 

، وسنتعرض ذلك من خلال الأجر وحفظ حقوق العامل وصيانتهاوالقانون المدني بحماية 
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، ومن ثم الانتقال للحديث عن النظام القانوني ر العام للحماية القانونية للأجوالحديث عن الإطا

 .ء بالأجور للوفا

 الإطار العام للحماية القانونية للأجور :الفرع الأول 

طرافها وذلك بهدف توفير شريعي لضبط العلاقة العقدية بين كان لابد من التدخل الت       

بقى الطرف الأضعف في هذه الحماية لكلا الطرفين بالعموم وللعامل بشكل أخص لكونه ي

على عاتقهم بموجب اتفاقية  طراف بتحقيق الالتزامات التي تقعولغايات ضمان تقييد الأ ، العلاقة

، وبناءا على ذلك سنتحدث في هذا الجزء من الدراسة عن التدخل الدستوري والقانوني العمل

العامل وحمايته  والدولي بنظام الأجور ونستعرض أطر التدخل القانوني بمسألة الوفاء بأجر

 :تي على النحو الآ

  التدخل الدستوري  :أولاا  

، حيث تعتلي هذه الوثيقة قمة الهرم بين قوانين لدستور الوثيقة الأسمى في الدولةيعد ا       

، ولا يجوز مخالفة فحوى النصوص الدستورية بأي حال من ةلزاميظمة الدولة من الناحية الإوأن

 .رها الأحوال تحت طائلة عدم الدستورية والتي تختص المحكمة الدستورية بنظ

، نجده (0244)والمعدل عام ( 4540)ر عام لى الدستور الأردني الصادإبالرجوع         

يحوي جملة من المبادئ القانونية والنصوص الدستورية التي جاءت من أجل المحافظة على 

، وهذه النصوص تحمل الصفة الآمرة والملزمة للمشرع حقوق وحريات الأفراد داخل الدولة

 .عليه مراعاتها عند سن القوانين أو تعديلها والتي يتوجب 

 : من الدستور الأردني أيضا على أنه ( 03/0)نصت المادة 

العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة أن توفره للأردنيين بتوجيه الاقتصاد الوطني . 4"

 .والنهوض به 

 :تية ع له تشريعا يقوم على المبادئ الآتحمي الدولة العمل وتض. 0

 ." عطاء العامل أجرا يتناسب مع كمية عمله وكيفيته إ .أ

العمل لا بل  ربابأحرص المشرع الدستوري على الزام  تتجلى أهمية الأجور من خلال      

، وإلا فإن تحفظ حق العامل بأجر عادل وملائملزام القوانين الخاصة ابتداء بسن قواعد قانونية إ
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 عطاء العامل أجراً إ، ومن الأهمية بمكان النص على خلال بذلك يرتب مخالفة دستوريةإ أي

 .ن تغفل عنها عند تنظيم العلاقة العمالية في نصوصها ألكي لا يتسنى للقوانين  عادلاً 

، العمل حق وواجب:"على أن ( 40)دة نص في الما( 0241)أما الدستور المصري لسنة       

، ولأداء خدمة ، إلا بمقتضى قانونبالعمل جبراً لزام أي مواطن إيجوز وشرف تكفله الدولة ولا 

 .( 4)"ساسية للمكلفين بالعمل خلال بالحقوق الأإة لمدة محددة وبمقابل عادل ودون عام

ردني من الدستور الأ 6/0مع نص المادة  من الدستور المصري 40يتشابه نص المادة      

النص المصري جاء أوسع حين نص ، ولكن ة توفير فرص عمل بالقدر المستطاعبكفالة الدول

مها تقديم خدمة على عدم السماح لأي جهة بإلزام المواطنين على العمل إلا بحالات خاصة وأه

جور ل أجر يدفع للعامل ولا يقل عن الأ، على أن يكون هذا العمل مقابعامة لجهة حكومية

حرص المشرع ، وهذه يدل على تعارف عليها في كافة منشآت العملالمنصوص عليها والم

خلال بالحقوق العمالية وخاصة الأجر أيا كان ظرف دستوري المصري الشديد على عدم الإال

 .العمل 

تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق :" من الدستور المصري على أن ( 43)نصت المادة      

 ، وتكفل سبلنتاجيةازنة بين طرفي العلاقة الإالعمال وتعمل على بناء علاقات عمل متو

ط الأمن والسلامة التفاوض الجماعي وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شرو

 ".، ويحظر فصلهم تعسفيا وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون والصحة المهنية

صحاب الشأن بضرورة أمصري ليؤكد في هذه المادة ويلزم عاد المشرع الدستوري ال      

رى من الحقوق جاء النص على خأ، وجملة عمالية كافة ومنها أجور العملال الحفاظ على الحقوق

 .ذكرها

ينظم الاقتصاد القومي وفقا :" من الدستور المصري على أنه ( 03)كما ونصت المادة       

لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي وعدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة والقضاء 

 ..." .رص العمل وربط الأجر بالإنتاج على البطالة وزيادة ف

لمشرع الدستوري الفرنسي ، فقد اهتم ا(4543)دستور الفرنسي الصادر عام أما ال        

وأكد ، جورلى الحفاظ على حق العمل والمساواة بين المواطنين والحق في حد أدنى للأإبالدعوة 

                                                           
  0241الدستور المصري الجديد لسنة ( (4

 40/1/0243تاريخ الرجوع  www.ahram.org.eg/NewsQ/252370.aspxلكتروني نظر الموقع الأا

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/252370.aspx
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 ةبها باعتبارها مبادئ عام ى العمللإالفرنسي في أغلب أحكامه والدفع  على ذلك القضاء

 . ( 4)للقانون

لدستور علاه في اأا تضمنت ذات المبادئ المشار لها غلب الدساتير نجدهألى إوبالنظر        

، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على أهمية العمل والعلاقة ردني والمصري والفرنسيالأ

 . ( 0)العمالية وعلى أهمية الأجور بشكل خاص

 التدخل القانوني بتنظيم العلاقة العقدية :ثانياا 

 القواعد القانونية الناظمة للأجور في قانون العمل الأردني وقانون العمل المصري. 4

، نظرا لقواعد العامة في التقنين المدنيلى عقد العمل في اإلم يكتف المشرع بالإشارة      

لذا نجده أفرد للعلاقة العمالية ، (3)ذكرنا سابقاً لأهمية هذا العقد وقيمته الاجتماعية والحيوية كما 

تشريعات خاصة تقف على كافة التفاصيل اللازمة لإبرام عقد عمل وتنظيم وثيقة عمالية تنطوي 

بحياة كريمة وعمل شريف على شيء من التوازن وحفظ الحقوق العمالية وتضمن حق العامل 

وجعل من هذه القواعد قواعد أمره لا يجوز  ،اب العملربأذلال والإجحاف من قبل خال من الإ

، وهذه أحدى أقوى امل وموافقته الصريحة أو الضمنيةالاتفاق على مخالفتها حتى برضا الع

 .، وسنتطرق لهذا الجانب بشيء من الاسهاب لاحقا حماية القانونية للحقوق العماليةطرق ال

 ، نلجأ شرع عن تنظيم أمر معينو سكوت المأحكام معينة أوبحال خلو التشريعات الخاصة من 

ة ، لكي لا يتسنى لرب العمل أن ينظم العلاقة العقدية بالطريقلقواعد العامة في القانون المدنيل

 .خر من العلاقة وهو العامل التي تناسبه وحده دون الطرف الآ

                                                           
للمزيد أنظر دستور . 64، ص 4536 ،بيروت، الدار الجامعية ،، قانون العمل اللبناني والمصري توفيق حسن فراج( (4

 ، أنظر الموقع الالكتروني0223ية عام شاملا تعديلاته لغا 4543فرنسا الصادر عام 

 www.constituteproject.org 

ذهب الدستور الكويتي على النص على حرية العمل والمساواة بين المواطنين وكذلك على توفير الفرص المتكافئة ( (0

 .والشيخوخة وتوفير فرص العمل  وكفالة الدولة للمعونة في حالة المرض والعجز

على عدة مواد تكفل الحرية والمساواة والمعونة  44/44/4560حيث جاء في مواد الدستور الكويتي الصادر بتاريخ 

العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين ( " 7)المادة : والعمل وذلك وفقا لما يلي 

 " .المواطنين 

 " . تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين ( " 3)م

 . 52منال سالم، مرجع سابق ، ص  ،الرشيدي :انظر

 .46انظر الفصل التمهيدي ص( (3

http://www.constituteproject.org/
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العمل  نبحث جملة النصوص القانونية التي عملت على تنظيم مسألة الأجور في قانون     

، حيث نظم الفصل السابع منه الأجور بشكل مفصل ونظم الفصل 0242لسنة  6ردني رقم الأ

ن العمل ، وقانور من الحقوق العمالية المشار لهاالرابع منه عقد العمل الذي ينطوي على الكثي

 .، نظم الحماية القانونية للأجور في الفصل الثالث منه 0223لسنة  40المصري رقم 

ذا رغب أحد الطرفين إ -أ:" منه على أنه  03صت المادة ، حيث نردنيانون العمل الأبق نبدأ    

نهاء إبرغبته في  خر خطياً شعار الطرف الآإل غير المحدد المدة فيترتب عليه نهاء عقد العمإفي 

 .لا بموافقة الطرفين إشعار ب الإقل ولا يجوز سحالعقد قبل شهر واحد على الأ

 .شعار من الخدمة شعار وتعتبر مدة الإالعمل ساري المفعول طوال مدة الإ يبقى عقد -ب

ن العمل خلال مدته وله أن شعار من طرف صاحب العمل فله أن يعفي العامل مذا كان الإإ -ج

شعار في جميع هذه مدة الأ، ويستحق العامل أجره عن خيرة منهايام السبعة الأ في الألاإيشغله 

 .حوال لأا

 شعار فلا يستحق أجراً مل وترك العمل قبل انقضاء مدة الإشعار من طرف العان الإإذا كا -د

 ".عن فترة تركه العمل وعليه تعويض صاحب العمل عن تلك الفترة بما يعادل أجره عنها 

، ويكون العقد غير محدد المدة انتهاء عقد العمل غير محدد المدةتعالج هذه المادة كيفية     

، فهو عقد لا ائه واقعة مستقبلية مؤكدة الحدوثالطرفان صراحة أو ضمنا لانتهعندما لا يحدد 

 .( 4)، كما أنهما لا يحددانه بعمل معين لإتمامهه على مدة معينة لهايتفق فيه طرف

مكانية تأبيده أيضا ، لذلك فقد أقر المشرع لكل من إأن عدم تحديد مدة العقد لا تعني بيد     

من  327، حيث جاء في المادة تيادية بالإرادة المنفردةنهائه بصفة اعطرفي العقد الحق في إ

ذا لم تكن المدة محددة في العقد جاز لكل من طرفيه أن إ:" ردني ما نصه المدني الأالقانون 

، "يد المحددة في القوانين الخاصة خر في المواعفي أي وقت بشرط أن يعلن الطرف الآيفسخه 

 .من قانون العمل ( 03)المادة وهذا ما ورد ذكره في نص 

   

 

                                                           
 . 060، ص المصاروة، هيثم حامد، مرجع سابق( (4
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دون التوقف على رضا  وعليه فإن لكلا الطرفين الحق في فسخ عقد العمل غير محدد المدة  

، في حين يسمى فصلا ذا صدر عن العاملإاء بالاستقالة نه، حيث يسمى هذا الإخرالطرف الآ

 . ( 4)ذا صدر عن صاحب العملإ

اء دونما نهة وإطلاقها لأي من الطرفين في الإأن ترك الحري، هو وما يعنينا في هذا الصدد    

، وبما ينعكس أثره مة المتوخى تحقيقها من السماح بهلى هدر الحكإضوابط أو قيود قد يؤدي 

نهاء العقد مع إلية آذلك نظم المشرع ل، مل بإشاعة الفوضى والاضطراب فيهاعلى علاقات الع

 .احتفاظ العامل بحقوقه العمالية 

، (0)خر برغبته مقدماً نهاء العقد بإشعار الآإالمشرع أن يقوم الطرف الراغب في لذا اشترط     

جرة أن يدفع رب العمل للعامل أ، إذ قضت المادة بالجزاء على من يخالف هذه القواعدوفرض 

بحال  جرة شهر مما يتقاضاهأ، وكذلك يدفع العامل رشعاكامل بدل تخلفه عن توجيه الإشهر 

، ونرى هنا أن الحماية متقابلة والجزاءات مفروضة على كلا رشعاإترك العمل دون توجيه 

 .من العلاقة العقدية  ةيرخي النص أجر العامل حتى اللحظه الأ، ويحم(3)الطرفين

و أمل غير محدد المدة نهاء عقد العإلية آلى إق المشرع المصري في قانون العمل لم يتطر    

، لذا نرى أن المشرع د العامة التي تحكم تنظيم العقودلى القواعإ، حيث اكتفى بالعودة محدد المدة

 .لتنظيم هذه الحالة  اً فرد نصأكثر عندما أ ردني كان موفقاً الأ

على  -0:"، حيث نصت بإحدى قراراتها على أنه استقرت عليه أحكام محكمة التمييزوهذا ما    

من قانون ( 03)حكام المادة أشعار حسب إيثبت بأنه قام بفصل العامل دون  صاحب العمل ان

 .  ( 1)"من ذات القانون ( 03)حكام المادة أالأسباب التي تم ذكرها وفق  العمل وذلك لأحد

                                                           
نهاء إالعمل ، وتعبر عن حق العامل في  نهاء خدمته لدى صاحبإبداء العامل رغبته في إنها أتعرف الاستقالة على ( (4

 .ي وقت يختاره أن ذلك يحقق مصلحة له وفي أذا ما قدر بإعلاقة العمل 

خر للتعبير عن الرغبة في إنهاء عقد العمل غير لى الآإحد المتعاقدين أعلان الذي يوجهه عبارة عن الإ شعار هوالإ( (0

لها حكام التي تخضع نوني من جانب واحد ويخضع لذات الأ، وهو تصرف قامحددة حدد المدة بعد انقضاء مهلةم

علان، إو أنذار إو أخطار إحيانا أ رادة من العيوب ، وقد يطلق عليهكالأهلية وخلو الإ ةالتصرفات القانونية بصفة عام

 . ردنيأمدني ( 327)انظر بذلك المادة 

 . 032-005ص ، حمد عبد الكريم، مرجع سابقأبو شنب، أ ((3

، منشورات 1/0/0241والصادر بتاريخ  0243لسنة  3333في القضية رقم ( حقوق)ردنية يز الأيقرار محكمة التم( (1

 قسطاس

، والقرار رقم  0221لسنة  341، والقرار رقم  0240لسنة  324وللمزيد من القرارات ذات الصلة أنظر ، القرار رقم 

لسنة  0733، والقرار رقم  0222لسنة  726، والقرار رقم  0220لسنة  4723، والقرار رقم  0221لسنة  517

، القرار رقم  0224لسنة  3336، القرار رقم  4553لسنة  031، والقرار رقم  4555لسنة  434، والقرار رقم  4555

 .، منشورات قسطاس  0221لسنة  3235
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، وما يترتب للعامل من لعمل محدد المدة قبل انتهاء مدتهنهاء عقد اإننتقل للحديث عن      

من قانون العمل الأردني ( 06)، نصت المادة جراء هذا  الانتهاء غير المشروع حقوق عمالية

اء مدته أو أنهاه العامل نهى صاحب العمل عقد العمل محدد المدة قبل انتهأإذا  -أ:"  نهأعلى 

من هذا القانون يحق للعامل استيفاء جميع الحقوق ( 05)سباب الواردة في المادة لأحد الأ

المتبقية من  جور التي تستحق حتى انتهاء المدةنص عليها العقد كما يستحق الأتي يوالمزايا ال

 . ( 4)"من هذا القانون ( 03)نهاء عقد العمل فصلا بموجب المادة إالعقد ، ما لم يكن 

ئه على تحقيق واقعة مؤكدة يقصد بعقد العمل المحدد المدة ذلك العقد الذي يتم تعليق انتها      

 .( 0)كانتهائه عند حلول أجل معين أو عند إتمام العمل الذي أبرم العقد من أجله، الحدوث

نتهاء مدته أو بانتهاء الغرض ن عقد العمل المحدد المدة ينتهي بحسب الأصل باأوبما        

ل التي احوه بإرادته المنفردة إلا في الأ، فإنه لا يجوز لأي من الطرفين الاستقلال بإنهائمنه

أو فسخه من قبل العامل لعدم التزام  ،(3)، كإيقاع عقوبة الفصل على العاملالقانونيسمح بها 

 . ( 1)صاحب العمل بما يوجبه عليه قانون العمل

المنفردة جميع الحقوق  العمل رتب القانون على للعامل الذي ينتهي عقده بإرادة رب      

لى استحقاقه لكافة إ، بالإضافة متفق عليها في عقد العملانون والالعمالية المنصوص عليها في الق

ضرار المادية ، فضلا عن التعويض عن الأي المدة المتبقية من العقد كاملاأجوره عن باق

ذا تم فصل العامل إيستثنى من هذه القواعد حالة ما  نهألى إشارة مع الإ ،( 4)والأدبية الأخرى

، وهذا ما أكد عليه المشرع أيضا في القانون المدني العملمن قانون ( 03)حكام المادة أوفق 

 . ( 6)الأردني

                                                           
التي يحق للعامل ورب العمل تحدث عن الحالات ردني والتي تمن قانون العمل الأ( 03،05)لمواد انظر نصوص ا( (4

 .شعار مع احتفاظه بكافة حقوقه إنهاء العقد دون إفيها 

 . 046، ص المصاروة، هيثم حامد ، مرجع سابق( (0

 .ردني من قانون العمل الأ 03نص المادة  الحالات الوارد ذكرها في( (3

 .ردني من قانون العمل الأ 05نص المادة  الحالات الوارد ذكرها في( (1

 . 154، ص مرجع سابق، سيد، السيد محمد العمران( (4

ذا كانت مدة العمل معينة في العقد وفسخ صاحب العمل إ:" تيردني على الآن القانون المدني الأم( 306)تنص المادة ( (6

 ".لى تمام المدة إعمل العامل وجب عليه أداء الأجر العقد قبل انقضاء مدته بلا عذر أو عيب في 
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بر فصلا تعسفيا يعت -1:" وأكدت عليه أيضا محكمة التمييز بجملة من قراراتها نذكر منها       

ن باقي المدة شعار وبموجبه يستحق العامل أجره عإيقوم به صاحب العمل للعامل دون  نهاءإكل 

 . ( 4)"من قانون العمل ( 06)حكام المادة ذا كان محدد المدة ، وفقا لأإالمتبقية في العقد 

امسة ما تم النص عليه في المادة الخ ،أحد أبرز نصوص الحماية القانونية للحقوق العمالية      

ق يخالف أحكام يقع باطلا كل شرط أو اتفا:" نه أ، والتي نصت على من قانون العمل المصري

، اذا كان يتضمن انتقاصا من حقوق العامل المقرره فيه انون ولو كان سابقا على العمل بههذا الق

، وتقع باطلة كل مصالحة تتضمن انتقاصا أوإبراءا من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل ...

 ".حكام هذا القانونأن تاريخ انتهائه متى كانت تخالف خلال مدة سريانه أو خلال ثلاثة أشهر م

كل  يعتبر باطلاً :" ردني التي تنص على أنه من قانون العمل الأ( ب/1)المادة  وتقابلها     

عن أي حق شرط في عقد أو أتفاق سواء أبرم قبل هذا القانون أو بعده يتنازل بموجبه أي عامل 

 ".ياه هذا القانون إمن الحقوق التي يمنحها 

، ويترتب على ذلك فإن جميعها يتعلق بالنظام العام ، ومن ثممرهآقواعد قواعد قانون العمل       

، سواء ورد هذا الشرط في عقد ون العمل يقع باطلا بطلانا مطلقاأن كل شرط مخالف لإحكام قان

عمل فردي أو في اتفاق لاحق عليه أو في عقد عمل جماعي أو في لائحة النظام الأساسي أو 

يضعها صاحب العمل ويرتضي العامل الاستمرار في العمل على اللائحة الداخلية التي 

 .( 0)أساسها

 ، أي ولو كان وارداً على العمل بالقانون لو كان سابقاً و والشرط المخالف يقع باطلاً          

، وإنما هو تطبيق رجعية القوانين لمبدأ تطبيقاً ، وذلك ليس عقود مبرمه قبل نفاذ قانون العملب

إلا على الشرط ، ولا يرد البطلان للقوانين المتعلقة بالنظام العاملفوري المباشر لقاعدة الأثر ا

، فيستبعد الشرط المخالف ويظل ي شروط أخرى واردة بهأد ذاته أو لى العقإالمخالف ولا يمتد 

 . ( 3)ثاره القانونيةآفة العقد فيما عدا ذلك ملزما لطرفيه منتجا لكا

                                                           
، منشورات 3/7/0246والصادر بتاريخ  0246لسنة  4435في القضية رقم ( حقوق)ردنية يز الأيقرار محكمة التم( (4

 .قسطاس

والقرار ،  0244لسنة  0732، والقرار رقم  0244لسنة  1031نظر ، القرار رقم االصلة وللمزيد من القرارات ذات 

لسنة  0337، والقرار رقم  0224لسنة  3556، والقرار رقم  0226لسنة  0761، والقرار رقم  0244لسنة  106رقم 

 .،  قسطاس    0223

، ، والقرارات التنفيذية الصادرة تنفيذا له(0222لسنة  40رقم )العمل الجديد شرح قانون ، كامل، رمضان جمال( (0

 . 43، ص  0223، القاهرة ،للإصدارات القانونيةمركز القومي ال، 4ط

 . 16، محمود جمال الدين ، مرجع سابق ، ص زكي( (3
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، حيث نصت كمة التمييز بقراراتها ذات الصلةيضا اجتهادات محأوهذا ما استقرت عليه       

انون ويعتبر لا يعد بتنازل العامل عن أية حقوق رتبها له الق -4:" في أحد أحكامها على أنه 

 . من قانون العمل ( ب/1)، وفقا لنص المادة ي تنازل عنهاأباطلا 

 .( 4)"بالتنازل عن حقوقه باطلاثناء فترة عمله أقرار الصادر عن العامل بر الإيعت -0

ي أفاق يوقعه العامل يتنازل فيه عن يعتبر باطلا كل ات -0:" خر على أنه آوتنص في مبدأ      

حكام المادة وجوده على رأس عمله وذلك وفقا لأ ثناءأمن حقوقه التي كفلها القانون له حق 

 .( 0)"من قانون العمل ( ب/1)

من قانون العمل المصري الذي يؤكد على ما تم ( 14)المادة نتحدث أخيرا عن نص        

ذا إ:" والتي تنص على أنه ( 650)ادة النص عليه في القواعد العامة في التقنين المدني بنص الم

ن ، وكان مستعدا لمباشرة عمله وحالت دومقر عمله في الوقت المحدد للعمل لىإحضر العامل 

ذا إما أ، عتبر كأنه أدى عمله فعلا، واستحق أجره كاملالى صاحب العمل، اإسباب ترجع أذلك 

رادة صاحب العمل استحق إسباب قهرية خارجة عن أضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله ح

 ".نصف أجره 

اذا أنه ( 14)جر لقاء العمل قرر المشرع بالفقرة الاولى من المادة ن الأأمن قاعدة  استثناءاً       

 ئهن مستعدا لمباشرته ومنعه من أداه في الوقت المحدد للعمل وكالى مقر عملإحضر العامل 

ن يكون عدم أ، كجرى العمل فعليا واستحق كامل الأدألى صاحب العمل اعتبر كأنه إسبب راجع 

داري أو حكم قضائي بإغلاقها إمر أل بسبب تعطل المنشأة نتيجة صدور قيام العامل بالعم

 .لات همال صاحب العمل صيانة الآإ، أو خالفة صاحب العمل لأحكام القانونلم

بب في منع العامل من ممارسة جر كاملا متى كان هو السوصاحب العمل يلتزم بدفع الأ     

قهرية خارجة سباب أله وحال بينه وبين مباشرة عمله لى محل عمإذا حضر العامل إما أ، عمله

                                                           
، 04/0/0243والصادر بتاريخ  0240لسنة  3473في القضية رقم ( حقوق)ردنية ز الأيقرار محكمة التمي( (4

 .منشورات قسطاس

، 32/44/0244والصادر بتاريخ  0244لسنة  3724في القضية رقم ( حقوق)ردنية يز الأيقرار محكمة التم( (0

 .منشورات قسطاس

 1412، القرار رقم  0243لسنة  4300، القرار رقم  0241لسنة  0153للمزيد من القرارات ذات الصلة ، قرار رقم 

،  4553لسنة  4517، القرار رقم  0244لسنة  1457، القرار رقم  0244لسنة  0454، القرار رقم  0247لسنة 

 .شورات قسطاس من
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ثناء أأصيب مصنعه بالقنابل ، كالقوة القاهرة أو خطأ الغير كما لو رادة صاحب العملإعن 

 . ( 4)، أو شب حريق فيه بفعل الغيرالحرب

، وكأن المشرع اكتفى بما نص عليه ردنيص مشابهة في قانون العمل الألم يذكر أي ن        

 .في القواعد العامة في هذا الشأن 

للعامل ومستحقاته، إلا  اهرها من حمايةا تحويها بظعلى الرغم من جملة هذه القواعد وم      

، وبظل ا وبقوة بظل وجود العقود الصورية، وانتهاكهم للقانون  يبقى قائمرباب العملأأن تعسف 

خنوع وخضوع العمال لشروطهم في العمل نظرا لحاجتهم الماسة للبقاء في المنشأة رغم 

 . جورهم ومستحقاتهمأمن حقوقهم وحرياتهم والجور على  الظروف التي من شأنها الانتقاص

عمل المصري عن من قانون ال 36ردني والمادة من قانون العمل الأ 14دثت المادة تح      

 من أية قواعد وخالياً  ردني الذي جاء مقتضباً ، وكنا قد نقدنا النص المدني الأجرقواعد تعيين الأ

، ويتسلسل العجز الوارد في القانون المدني ع هنا ليسدجر فجاء المشرتفصيلية في تعيين الأ

لى هذا النص إ، وتم التطرق ها لغايات تحديد قيمة أجر العاملبجملة من القواعد التي يجب اتباع

 .جر ي عند الحديث عن شروط استحقاق الأبشكل مفصل في الفصل التمهيد

، والنظام القانوني للوفاء بالأجور، جوردنى للأنظيم الحد الأبت يضاً أتدخل المشرع         

 ،العمل ودائنيه وفي مواجهة الغير وأصبغ حماية قانونية على أجور العمل في مواجهة رب

، وتطرق المشرع للحماية القضائية للأجور والتي سنتعرض لها سنتعرض لكل ذلك فيما بعد

 .بالتفصيل في الفصل الثالث من هذه الرسالة 

 ردني والمصرير وفقا لقواعد القانون المدني الألناظمة للأجوالقواعد القانونية ا. 0

، ردني لتنظيم عقد العملأمدني (  330 – 324)خصص المشرع نصوص المواد من       

ثباته ومدته إلية آعدة نذكر منها تعريف عقد العمل وحيث احتوت النصوص على تفاصيل 

نونية البحث هنا حول النصوص القا، لكن سيقتصر زامات العامل والتزامات رب العملوالت

حد أعقد يلتزم :" فت عقد العمل بأنه والتي عر 324، نبدأ من المادة الناظمة لمسألة الأجور فقط

 " .دارته لقاء أجر إشرافه أو إلأخر تحت طرفيه بأن يقوم بعمل لمصلحة ا

لى عنصر إة العمل بالإضافمن عناصر عقد  اً نجد هنا أن المشرع اعتبر الأجر عنصر      

ي عمل يؤديه أحدهما أن إ "جر وبمفهوم المخالفة نقولالتبعية، وقرن وجود عقد العمل بوجود الأ

                                                           
 . 063، مرجع سابق، ص كامل، رمضان جمال( (4
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خر آقد تندرج تحت أي مسمى جر ينفي صفة عقد العمل عن هذه العلاقة وخر بغياب الأالأ لى إ

 . ( 4)كان أياً 

أجره المتفق عليه متى  على صاحب العمل أن يؤدي للعامل:" على أن  304وتنص المادة      

 ".أدى عمله أو أعد نفسه وتفرغ له وإن لم يسند اليه عمل 

ظر جر وحق العامل بتقاضيه بمجرد توقيع العقد بصرف النعلاه الأأيحمي النص المذكور      

، وهذه نقطة خير قد تفرغ للعمل المتفق عليهلأ، لطالما كان اعن مباشرة العامل للعمل أم لا

 .ويشكر عليها تحسب للمشرع 

ما لم يشترط  ينتهي عقد العمل بانتهاء المدة المحددة له. 4:" على أن  303تنص المادة        

 . ( 0)نجاز العمل المتفق عليهإتجديده كما ينتهي ب

نهاء إلغرض منه جاز لكل من المتعاقدين وإذا لم تكن المدة معينة بالاتفاق أو بنوع العمل أو با.0

أراد وللعامل أجر المثل عن المدة التي عمل فيها على ألا يتجاوز الأجر  العقد في أي وقت

 . ( 3)"المسمى 

 نجدها ،علاهأتمييز حول نصوص المواد المذكورة وعند البحث في قرارات محكمة ال       

 : المثال سبيل على تيالآ منها نذكر ، أحكامها و بادئهام جميع في النصوص هذه فحوى على تؤكد

 العمل قانون من 44 المادة بتعريف العمل عقد :" أن على قراراتها بإحدى المحكمة تنص      

 وتحت العمل صاحب لدى يعمل أن العامل فيه يتعهد عقد هو ،المدني القانون من 324/4 والمادة

 شرافإ نلإ بعامل وليس مقاول المدعي بان لالقو يرد فلا وعليه ،... أجر مقابل إدارته أو إشرافه

 .  (1)" العمل قانون من 44/3 بالمادة عملا عمله جودة على مقصوراً  كان العمل رب

                                                           
ساسيا في عقد العمل وتعرف على أنها العلاقة التي تقوم على أساس تأدية العمل لحساب أيعد عنصر التبعية عنصرا ( (4

أو أخطأ  ذا ما قصر في عملهإشرافه ورقابته وتعرضه للجزاءات إتزام العامل بأوامره والعمل تحت صاحب العمل وال

أنظر الموقع الالكتروني  .يها في النظامبتنفيذه لتعليمات وشروط العمل المعروفة في العقد أو المنصوص عل

www.alyaum.com 

هي من ه ينتنإاذا كان عقد العمل لمدة محدودة ف:" نه أردني والتي تنص على ج من قانون العمل الأ/44ر المادة انظ( (0

طرفاه في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر ذلك تجديدا له لمدة غير محدودة وذلك من بداية  ذا استمرإتلقاء نفسه بانتهاء مدته ف

 ".الاستخدام

معين لمدة غير محدودة بأنه يعتبر العامل ال:" نه أردني والتي تنص على ب من قانون العمل الأ/44ر المادة انظ( (3

 ..." .لا أن تنتهي خدمته بموجب أحكام هذا القانون إه مستمر بعمل

منشورات  44/4/4554، والصادرة بتاريخ 4554لسنة  116في القضية رقم ( وقحق)قرار محكمة التمييز الأردنية ( (1

 .قسطاس 

http://www.alyaum.com/
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 من 0 المادة لنص وفقا القضائي الاجتهاد استقر " أنه على المحكمة أكدت خرآ قرار وفي       

 التي العقود من غيره عن العمل عقد يميز ما أن على المدني القانون من 324 والمادة العمل قانون

 التبعية عنصر وهما العقود من غيره عن يميزانه العمل عقد في عنصرين بتوافر يتمثل به تشتبه قد

 يكون أن ذلك في ويستوي جرالأ وعنصر العمل صاحب وإدارة شرافلإ العامل يخضع الذي

 وآيا الإنتاج أساس على أو زمني أساس على أي تحديده طريقة كانت ياً أو عينياً  وأ نقدياً  جرالأ

 . (4)" الأجر تدفع التي الجهة كانت

 والإدارة الإشرافو التبعية عناصر فيه يتوفر العمل عقد أن -4 :" على خرآ مبدأ في وتنص         

 . (0)" المدني القانون من 324 المادة حكاملأ وفقا والأجرة

 :تي مدني أردني ، نذكر منها الآ 304ة يزية حول الماديوفي قرارات تم      

من  304ام المادة حكأواتب التي يستحقها المدعي عملا بالمدعى عليه بدفع كامل الرتلزم "  

 .( 3)"، لقيامه بتنفيذ العقد كاملا وحتى نهاية المدة القانون المدني

ن العلاقة بين فريقي الدعوى يحكمها عقد إحيث  -0:" خر لها على أنه آوتنص في قرار        

ن رب العمل يكون ملزما قانونا إالمتعاقدين والواجب الإعمال و عةالعمل المبرم بينهما وهو شري

 ن لم يسند اليه عمل وفقاً إعمله أو أعد نفسه وتفرغ للعمل و داء الأجر للعامل متى أدى العاملأب

 .( 1)"من القانون المدني  304لإحكام المادة 

من القانون  304ة أوجبت الماد -6:"خيرا القرار التمييزي الذي نص على أن أونذكر      

عمله أو أعد نفسه  المدني على صاحب العمل أن يؤدي للعامل أجره المتفق عليه متى أدى

 .( 4)"ليه عمل إن لم يسند إوتفرغ للعمل و

                                                           
منشورات  3/3/0244، والصادرة بتاريخ 0244لسنة  4144في القضية رقم ( حقوق)قرار محكمة التمييز الأردنية ( (4

 .قسطاس 

 45/4/0241، والصادرة بتاريخ 0241لسنة  0130في القضية رقم  ( حقوق)قرار محكمة التمييز الأردنية ( (0

 .منشورات قسطاس 

 . 1063/0240، القرار رقم 542/0243، القرار رقم 1066/0241، القرار رقم 620/0227وللمزيد أنظر القرار رقم 

3 ، والصادرة بتاريخ 4553لسنة 4170القضية رقم  في( حقوق)الأردنية حكمة التمييز قرار م( (

 .منشورات قسطاس 02/40/4553

منشورات 1/4/0247، والصادرة بتاريخ 0247لسنة 4413في القضية رقم ( حقوق)قرار محكمة التمييز الأردنية ( (1

 .قسطاس 

منشورات 44/4/0247، والصادرة بتاريخ 0247لسنة 064في القضية رقم ( حقوق)قرار محكمة التمييز الأردنية ( (4

 .قسطاس 
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ننتقل للحديث عن قواعد القانون المدني المصري الناظمة لعقد العمل حيث جاءت        

، لعمالية بأهم محاورها ومرتكزاتهاالعقدية الضبط العلاقة ( 653 - 671)نصوص المواد 

 . وسنتناول منها ما يعنى بالأجور فقط والحماية القانونية لها 

ين هو الذي يتعهد به أحد المتعاقد:" والتي عرفت عقد العمل على أنه  671نبدأ بالمادة        

 ".خرعهد به المتعاقد الآمقابل أجر يت خر وتحت إدارته أو إشرافهبأن يعمل في خدمة المتعاقد الآ

، لسبب القانوني للأجر الذي يستحقهوبما أن العمل الذي يؤديه العامل طبقا للعقد يعتبر ا       

، ويعبر وعدماً  ا التصور هي ارتباط الأجر بالعمل، ودورانه معه وجوداً فإن النتيجة الحتمية لهذ

، حيث (0)، الذي يطبقه القضاء الفرنسيلبمبدأ التقابل بين الأجر والعم ، عن هذه الفكرة(4)الفقه

 ، إلا إذا أدى يلتزم صاحب العمل بالوفاء له به نه لا يستحق العامل أجره أو بعبارة مساوية لاإ

 .   ( 1)، وبقدر العمل الذي أداه وفقا له(3)العمل على الوجه الوارد في العقد

سار المشرع المدني الأردني على نهج المشرع المدني المصري حيث يلتقي هذا النص        

لا اختلاف يذكر  ردني في تعريفهما لعقد العمل، حيثالأ من القانون المدني 324المادة نص مع 

العمل كما من عناصر عقد  جر عنصراً واعتبر المشرع المدني المصري الأ ،بين النصين

، وبحال خلو ث عن عقد عمل يخلو من عنصر الأجر، ولا مجال للحدييالمشرع المدني الاردن

 . ( 4)ةهذا الاتفاق من الأجر نكون بصدد عقود تبرع أو أية عقود أخرى غير مسما

ن المشرع أواعد العامة والتشريعات الخاصة بنرى بالتدقيق في تعريف الأجر في الق        

فة الصور والأشكال التي يمكن للعامل بمقتضاها طلاقه لكي يتسع لكاإجعل مصطلح الأجر على 

، وهذا ما (مثل الوهبة ، والإكرامية ) لاء أن يحصل على أجره سواء من رب العمل أو من العم

 . ( 6)استقرت عليه محكمة التمييز الأردنية ومحكمة النقض المصرية

                                                           
، 4530بع الهيئة المصرية العامة للكتاب، ، مطا0، طعقد العمل في القانون المصري، الدين، محمود جمال زكي( (4

 . 744ص 

التبادلية نظرا للصفة ( " القضية الثانية )  432، مجلة القانون الاجتماعي ، ص  4544نقض فرنسي أول يونيو سنة ( (0

 ".لعقد العمل ، كل أجر هو مقابل تأدية عمل ونتيجة لهذا فإن العامل لا يستحق أي أجر ، كمبدأ عام إذا لم يؤد العمل 

 لكتروني قرارات بتفصيلاتها على الموقع الألى هذه الإ"، مشار  4535مارس سنة  32فرنسي  أنظر في ذلك نقض( (3

 www.cc.gov.eg/Internaltional_Cooperation/Cour_De_Cassation 

 .740ص  ،مرجع سابق زكي، محمود جمال الدين ،( (1

 . 376ص، مرجع سابق، همام محمد محمود ،زهران( (4

. من قانون العمل الاردني( 0)قانون العمل المصري بتعريفها للاجر وملحقاته ، وأنظر المادة من ( 0)نظر المادة ا( (6

يدخل في اجر العامل ويعتبر جزء منه العمولات :" من القانون المدني الاردني والتي تنص على أنه  344والمادة 

 ...".والنسب المئوية والمنح ومقابل الخدمة 

http://www.cc.gov.eg/Internaltional_Cooperation/Cour_De_Cassation
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رتب عدم استحقاقه فإن ذلك ي، داء عمله بخطأ أو بتقصير منهأعن بحال امتنع العامل      

، أو لمشاركته في (4)لة التي يعمل عليهاتلافه الآإ، أو ر، من قبيل ذلك الغياب بلا أعذارللأج

 . ( 0)ضرابكان سبب هذا الإ ضراب أياً إ

ك يرجع لخطأ أو تقصير صاحب ذا كان عدم أداء العمل للعامل برغم استعداده لذلإما أ      

قيامه ، فإن مقتضى القواعد العامة هو استحقاق العامل لكامل الأجر على الرغم من عدم العمل

نتاج لقلة الطلب على منتجاته أو ثال ذلك رغبة رب العمل بتقليل الإ، مليه فعلياإبالعمل الموكول 

وعلى ذلك فلا بد من فهم منطوق ، (3)من المواد الخام اللازمة للتصنيع وجود قدر كافلعدم 

ذا حضر العامل أو المستخدم لمزاولة عمله إ:" مدني مصري والتي تنص على أنه  650مادة ال

، أو أعلن أنه مستعد لمزاولة عمله في هذه الفترة ولم يلزمه بها عقد العملفي الفترة اليومية التي 

 ".، كان له الحق في أجر ذلك اليوم لا سبب راجع لرب العملإمن العمل يمنعه 

داء العمل لا أجر العامل كاملا طالما أن عدم أم من هذا مسؤولية صاحب العمل عن يفه      

لى إ العامل لعمله راجعاً ، إذ يكون السبب بعدم ممارسة (1)يرجع لتقصير العامل او لسبب أجنبي

بتحقيق  اً لعامل يلتزم التزامن صاحب العمل في التزامه بتقديم العمل لأرب العمل، وباعتبار 

، لدليل على حضوره واستعداده للعملثبات تخلف هذه النتيجة بإقامة اإيكفي العامل نتيجة، ف

عليه فيعتبر صاحب العمل متخلفا عن تنفيذ التزامه المتفق عليه في وثيقة العمل بما يترتب 

 . ( 4)في دفع أجور العمال ةمسؤوليته عن نتائجه المتمثل

                                                           
 ث عن التزامات العامل تجاه رب العمل ومنشأة العملتتحد( 634)نظر المادة ا( (4

،  55، ص  4562 –( مدونة الفكهاني الدورية  )المدونة في  41/44/4544ولدت قضية هيئة تحكيم القاهرة في ( (0

طلب العمال صرف أجورهم عن يوم رفض :"  37ليه في كتاب الدكتور اسماعيل غانم على الصفحة إ، ومشار  43رقم 

في العقد أو  ةمطالبهم بزيادة مستحقاتهم المقررضراب بقصد حمل رب العمل على الاستجابة ل، سواء كان الإضراب الإ

القانون ، مع ذلك فقد فضت محكمة النقض الفرنسية في حالة ما اذا كان الدافع للإضراب حمل رب العمل الذي اخل بتنفيذ 

من جانبها  ةوترى الباحث. على سبيل التعويض  التزاماته على تنفيذها ، بإلزام رب العمل بدفع الأجر عن أيام الاضراب

اجب التنفيذ قبل ع بعدم التنفيذ لا ينطبق بشأن العقود الزمنية حيث يكون التزام أحد الطرفين وأنه إذا كان الأصل أن الدف

تأخر خر مما من شأنه عدم أحقيته في التمسك بهذا الدفع ، لكننا مع ذلك نؤيد حكم النقض الفرنسي حيث يالتزام الطرف الآ

 .مل ما نفذ فعلا من عمل من جانب العاصاحب العمل عن دفع الأجر ع

 . 144ص  ، 4533 القاهرة ،، منشأة المعارف ،3، ط"عقدالعمل"صول قانون العملأن ، ، حسةكير( (3

د نشأ عن إذا أثبت الشخص أن الضرر ق:" من القانون المدني المصري والتي تنص على ان ( 464) أنظر المادة ( (1

بتعويض ، كان غير ملزم خطأ من المضرور أو خطأ من الغير ، كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أوسبب أجنبي لا يد له فيه

 ".و اتفاق على غير ذلك أهذه الضرر ما لم يوجد نص 

 . 422، ص 4573، بنغازي، المكتبة الوطنية ،النظرية العامة في عقد العمل ،المرصفاوي، فتحي( (4
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، بل يكفي أن يبدي لى منشأة العملإ يومياً ور العامل جر حضولا يشترط لاستحقاق الأ      

جر عن الفترة لالتزام بدفع الأ، ويكون امه في الوقت الذي يحدده رب العملاستعداده لأداء مها

 . ( 4)مدني مصري 656ليه المادة إمية المحددة للعمل وهو ما أشارت اليو

، ويؤكدان على ذات الأردنيمن القانون المدني  304ة يلتقي هذا النص مع نص الماد      

ن لم يسند له صاحب إأعد نفسه وتفرغ للقيام به حتى و المبدأ وهو حق العامل بالأجر لطالما

، وعاد حكام العامة التي تحكم العقودالألى إذه نتيجة طبيعية نلمسها بالعودة ، وهي مهمةأالعمل 

صه على حقوق العمال وحماية ، ويدل ذلك على حرؤكد عليها عند تنظيمه لعقد العملالمشرع لي

 .حقهم في الحصول على الأجر 

، حيث يهعالج أيضا القانون المدني المصري قواعد تعيين الأجر عند عدم الاتفاق عل        

ما يغفل المتعاقدان الاتفاق لأجر عندمن التقنين المدني بتعيين ا 630 تكفل المشرع في المادة

الجماعية أو لوائح ذا لم تنص العقود الفردية أو العقود إ. 4:" عليه، وتنص المادة على أنه 

ن إلعمل من ذات النوع جر الذي يلتزم به صاحب المصنع أخذ بالسعر المقدر المصنع على الأ

جر طبقا لعرف المهنة وعرف الجهة التي يؤدى فيها العمل فإن لم يوجد عرف قدر الألا إوجد و

 . ( 0)"ت العدالة تولى القاضي تقدير الأجر وفقا لمقتضيا

 :جر على ضوء هذه المادة ثلاثة قواعد وهي وضع المشرع لتحديد الأ 

 .يؤخذ بالسعر المقدر لعمل من ذات النوع . أ

 .جر طبقا لعرف المهنة وعرف الجهة التي يؤدى فيها العمل وإلا قدر الأ. ب

 .وإلا تولى القاضي تقدير الأجر وفقا لمقتضيات العدالة . ج

و في أا عمال التحضيرية لهولى غير واضحة، ولم يفصح عن معناها في الأفالقاعدة الأ      

الذي يتقاضاه العمال  ، ويغلب على الظن أن المقصود بها الأجراً المذكرات الايضاحية لاحق

، وتجمع القاعدة (3)ذين يقومون بعمل من ذات النوع لدى صاحب العمل في مشروعهالآخرون ال

أحدهما  الأولى أن يقدم ، وكان وعرف الجهة مع تعذر الجمع بينهماف المهنة الثانية بين عر

                                                           
 . 373، ص ، مرجع سابق، همام محمد محمودزهران( (4

ويتبع ذلك أيضا في تحديد نوع الخدمة . 0:" بفقرتها الثانية من القانون المدني المصري على  630تنص المادة ( (0

 ".الواجب على العامل أداؤها وفي تحديد مداها 

إذا لم تنص العقود الفردية أو العقود الجماعية أو )) قصرت مجال تطبيقها على حالة ما  630ن نص المادة أيلاحظ ( (3

مما قد يفهم منه انحصار تطبيق هذه المادة على عقود العمل (( لأجر الذي يلتزم به صاحب المصنع لوائح المصنع على ا

 .يضا أتي قد يساء فهمها ويساء تطبيقها خر ولكنه عبر بهذه الطريقة الآط ، أو قد يكون المشرع قصد شيئا بالمصانع فق
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، عدم دقة صياغتها يضاً أالفقرة ويعاب على هذه  ،خر، أو ينص على أحدهما دون الأخرعلى الآ

، وكان الأجدر بالمشرع عند صياغة (4)فلا يقصد هنا العرف بمعناه الفني وإنما أريد به العادة

 . ( 0)جر الجاريالنص أن يذكر الأ

ن أليها، تقضي بإمقتضيات العدالة التي أحيل مر للقاضي وأما القاعدة الثالثة فتترك الأ     

العمل أو مقدار  يراعي في تحديد الأجر حاجة العامل والجهد الذي يبذله من ناحية وربح صاحب

 .خرى أثرائه من ناحية 

حيث  ،في التقنين المدني القديم هجوهر في كان موجوداً  630والحكم الوارد في المادة       

يتبع ما قرره  ةا لم يحصل اتفاق على تعيين الأجرذإ:" ن أمنه ب 153/ 124قضت المادة 

لقانون الفرنسي حين به في ا ، ومسلماً "اء أكانت مستحقه أو مدفوعة جرة سوالعرف لتعيين الأ

 . ( 3)لسلطان الارادة الفردية جر خاضعاً كان تحديد الأ

جر بحال عدم الاتفاق اضي الأردني عن تحديد قواعد تقولم يغفل المشرع المدني الأ         

على طلبه دون الاتفاق  بناء إذا عمل أحد لآخر عملاً :" على أنه  343، حيث نصت المادة عليه

 ".جر فله أجر المثل إن كان ممن يعمل بالأجرة وإلا فلا على الأ

قة العقدية طراف العلامن أية تفصيلات وقواعد يمكن لأ ياً وخال اً بومقتض اً نجد النص موجز      

، ويكمل جرأمل أجر المثل بحال كان يعمل بلى منح العاإجر، ولكنه أشار تتبعها لتحديد الأ

حدهما بعمل أن منطوق هذه الجملة أنه قد يقوم ، ما قد يفهم م"وإلا فلا "المشرع النص بقوله 

أجر لقاء القيام بهذا ، أو لم تجر العادة على تقاضي جر عنهأقاضي كان غير معتاد على تلآخر و

 .جر بهذه الحالة العمل مثلا، فلا يستحق الأ

، كان يتوجب على المشرع نه غير واضح وغير دقيق وغير محكميعاب على النص بأ     

المسألة ، كونها رالمشرع بتقنين قواعد تحديد الاجالاقتداء بالنص المصري والسير على نهج 

عمل وما حد أهم عناصر عقد الأ يضاً أجر طلاق بالنسبة للعامل ولكون الأكثر أهمية على الإالأ

                                                           
 .361، ص زكي، محمود جمال الدين، مرجع سابق( (4

عقود  –ال العمل والعم –القانون المدني  –العمل والعمال ) الدكتور اسماعيل غانم في كتابه بقانون العمل لم يقتنع ( (0

من  نهإزكي، حيث بهذا النقد الموجه من الدكتور محمود جمال الدين  434ول من الصفحة  على الهامش الأ( العمل 

 .التي يؤدى فيها العمل لى عرف المهنة في الجهة إرع مشالطبيعي في رأيه أن يحيل ال

القاضي أخر الأمر في ، فالأولى أوسع نطاقا من الثانية إذ تفوض 124/153والمادة  630بين المادة  يوجد فارق هام( (3

، ويترتب على ذلك أنه إذا تعذر تقدير الأجر وفقا ما قرره العرف، في حين لا تحيل المادة الأخيرة إلا على تحديد الأجر

 .العقد باطلا لفوات أحد عناصره للعرف كان 
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ليها بحال عدم إ يستند ةالتقنين المدني يعتبر قواعد عام نإعن غيره من العقود، وحيث  يميزه 

 . النص تحديداً  اسهاب في هذتشريعات الخاصة ، كان لابد من الإورود قواعد في ال

:" ث نصت على أن، حيجر بالتفصيلي مصري عن ملحقات الأمدن 633تحدثت المادة     

 :تية جزءا لا يتجزأ من الأجر تحسب في تعين القدر الجائز الحجز عليه تعتبر المبالغ الآ

 .العمالة التي تعطى للطوافين والمندوبين الجوابين والممثلين التجاريين  -4

لى مستخدمي المحال التجارية عن ثمن ما يبيعونه والعلاوات التي إالنسب المئوية التي تدفع  -0

 .تصرف لهم بسبب غلاء المعيشة 

كل منحة تعطى للعامل علاوة على المرتب وما يصرف له جزاء أمانته أو في مقابل زيادة  -3

    ... ".العائلية أو ما شابه ذلك  أعبائه

 . ( 4)جر متى جرى العرف على ذلكالأمن  اً على اعتبار الوهبة جزء 631وتنص المادة 

راسة عند الحديث عن لى فحوى هذه المواد في الفصل التمهيدي من هذه الدإكنت قد تطرقت     

لى النصوص إشارة د الإننا بصدأبما  لى النصوص مجدداً إشارة جر، و وددت الإملحقات الأ

 .التي تعنى بالحماية القانونية للأجر 

 

 النظام القانوني للوفاء بالأجور :الفرع الثاني  

هو لغايات تسهيل  ،رصوص التشريعية لقواعد دفع الأجوساسي من تنظيم النن الهدف الأإ      

جر حتى تبرأ ذمة ، ولكن لمن يدفع الأل من الحصول على أجره بشكل مباشروتمكين العام

 ؟( 0)صاحب العمل تجاه العامل 

واضح لبيان موقفه من هذه قانون العمل بنص صريح وردني في لم يأت المشرع الأ      

، لا بد من تسليمه للذمة ئاً أن الوفاء حتى يعتبر مبر ، ولكن يفهم من بعض النصوصالمسألة

أو الوصي وذلك عندما أوجب المشرع عدم تشغيل أي حدث يقل عمره  ،للعامل نفسه أو للولي

                                                           
لا يلحق بالأجر ما يعطى على سبيل الوهبة إلا في  -4:" من القانون المدني المصري على  631تنص المادة ( (4

جر من الأ اً وتعتبر الوهبة جزء -0الصناعة أو التجارة التي جرى فيها العرف بدفع وهبة وتكون لها قواعد تسمح بضبطها 

 ...  منها العملاء ذا كان ما يدفعهإ

 . 67، ص مرجع سابق، المخاترة، مجدولين عبد المجيد( (0
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ن باب أولى أن يتم تسليم الأجور وبالتالي فم، مره الخطيةأاما إلا بموافقة ولي عن ستة عشر ع

 . ( 4)ليه اذا كان لا بد من موافقتهإ

نون فيه التوقيع لقا، الذي يوجب افراد في مؤسسة التدريب المهنيالأويؤكد ذلك أيضا تدريب     

لا إر ذلك ، ولا يعتبطرافى العقد المتفق عليه بين الأ، علو الوصي أو الوليأمن ولي أمرهم، 

لى أن إمن قانون العمل القديم ( 413)دة ، وأشار المشرع المصري في الماإعمالا للقواعد العامة

، وبالتالي فأنه يتحمل لإبرام عقود العمل القاصر من سن الثانية عشرة وحتى السابعة عشرة أهلا

 . ( 0)سواء الذكر أم الأنثى الالتزامات والحقوق المتولدة عن هذا العقد

تسلم الحدث من ذات القانون لتوجب على صاحب العمل أن ي( 442)هت المادة لذلك اتج    

ر فقط بل لكافة ، والوفاء هنا ليس للأجنفسه أجره أو مكافأته، وغير ذلك لا يعد مبرأ للذمة

 .، ومستحقات العامل المالية بموجب هذا القانون العلاوات، والمكافآت

 :بالأجر العملة التي يتم بها الوفاء . أولا  

لى نوع العملة الواجب الوفاء بها، كأن تكون ردني خاليا من النص عجاء قانون العمل الأ     

، خلافا لما تم النص عليها بين العامل ورب العملخرى يتم الاتفاق أ ة، أو أية عملالعملة الوطنية

 صاحب على المشرع أوجب حيث ،(3)خيرةقانون العمل قبل تعديلاته الأ( 40)عليه في المادة 

 المتداولة العملة بوصفها ردنيةالأ بالعملة للعامل المستحقة بالغالم من وغيره الأجر تأدية العمل

 على أكد حيث ؛(33) المادة في المصري العمل قانون في المشرع عليه أكد ما وهذا ،قانونا

 . (1)قانونا المتداولة بالعملة بالأجر الوفاء ضرورة

 ،رةخيالأ بتعديلاته ( ردنيالأ بالنقد ) عبارة بإلغاء أخطأ يردنالأ المشرع أن الباحثة وترى    

 بل ،فحسب الوطنية العملة حماية في منيك لا ذلك من والغرض ،عليها البقاء فضلالأ من وكان

 ذلك يفضي فقد ،الأجر لقيمة إنقاص من الوطنية لةالعم بغير الأجر دفع ليهإ يؤدي  دق ما ولتلافي

 من الاستبدال يتطلبه عما فضلا ،الوطنية بالعملة الأجنبية العملة استبدال فروق العامل تحمل لىإ

 . انتقال ومصاريف وجهد وقت

                                                           
 . 0224لسنة  42قانون مؤسسة التدريب المهني رقم ( (4

 . 4513لسنة  434قانون العمل المصري رقم ( (0

على تنسيب الوزير يشكل مجلس الوزراء بناء " نه أمن القانون القديم على  40لمادة ولى من احيث نصت الفقرة الأ. ( (3

عضائها تتولى أئيسا لها من بين لجنة تتالف من عدد متساو من ممثلي الوزارة والعمال وأصحاب العمل ويعين المجلس ر

 .." .ردني جور مقدرا بالنقد الأدنى من الأتحديد الحد الأ

المبالغ المستحقة بالعملة جور وغيرها من تؤدى الأ" ن أمن قانون العمل المصري على  33ة حيث نصت الماد( (1

 .." .المتداولة قانونا في أحد أيام العمل وفي مكانه 
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 زمان الوفاء بالأجر :ثانياا  

جر لاتفاق المتعاقدين فيما بينهم، سواء تم ذلك في عقد ردني مواعيد دفع الأترك المشرع الأ     

، واكتفى بأن يلزم صاحب النظام الداخلي للمؤسسة، ورضي العامل بذلك ، أو تضمنهالعمل

سبوع من تاريخ أقصاها أالعمل بضرورة أداء الأجر وغيره من مستحقات العامل خلال مدة 

جر خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام يدفع الأ :"بأن ( أ/16)ذ جاء في نص المادة إ، الاستحقاق

ي جزء منه إلا في الحالات التي يجزيها ألصاحب العمل حسم  حقاقه ولا يجوزمن تاريخ است

 .( 4)"القانون 

، يام العملأحد أجر العامل في ألزام صاحب العمل بدفع إجدر بالمشرع النص على كان الأ    

، وأيضا لكي لا يحرم من حقه في جرتطلبها استلام الأضافية قد يإلتكبد العامل نفقات  درءاً 

 .والإجازات التمتع بالعطل 

د اتفقا فيما يتعلق بهذا في حين نجد أن كلا من قانون العمل المصري والفرنسي ق     

أن الدفع بأحد أيام  ، واعتبرا جميع جوانب زمان الوفاء بالأجر، حيث نظم كل منهمالموضوع

ير ، وذلك بقصد التيسلذي لا يجوز الاتفاق على مخالفتهساس ومن النظام العام االعمل هو الأ

لان ذلك يحرمه من حقه من التمتع  ؛لى محل العمل بأيام العطلإلتوجه على العمال من مشقة ا

 . ( 0)نفاقفي هذه الفترة يشجعه على كثرة الإبالإجازة ويكبده نفقات انتقال وخصوصا أن القبض 

تؤدى الأجور وغيرها من :" من قانون العمل المصري على ( 33)وعلى ذلك نصت المادة      

، وأكد المشرع على ..."ة قانونا في أحد أيام العمل المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداول

ان من ، فإذا كمور معيشتهمأكن العمال من تنظيم جور في مواعيد متقاربة تمضرورة دفع الأ

ذا كان إما أ، قل بالشهرعلى الأ ةورهم مره واحد، يجب تأدية أجن بأجر شهريييالعمال المعين

ن يحصل العامل كل اسبوع على أسبوعين وجب أنتاج واستلزم العمل مدة تزيد عن جر بالإالأ

دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتممه من عمل وأن يؤدى له باقي الاجر خلال الاسبوع 

 . ( 3)التالي لتسليم ما كلف به

ذا وإ:" ... بقوله ، في ذات المادة حالة انتهاء عقد العمل يضاً أمصري عالج المشرع ال     

ذا كان العامل قد ترك إع المبالغ المستحقة له فورا إلا وجمي ةانتهت علاقة العمل للعامل أجر
                                                           

" ص على أنه والذي ين 34/40/0247الصادر بتاريخ  0247لسنة  1677نظر في ذلك قرار محكمة التمييز رقم ا( (4

خلال مدة لا تزيد على لعمل من قانون العمل أجره المستحق من قبل صاحب ا 16حكام المادة أيستحق العامل بموجب 

 .." .يام من تاريخ استحقاقه أسبعة 

 . 65، مرجع سابق ، ص المخاترة، مجدولين عبد المجيد( (0

 . 447، ص كامل، رمضان جمال، مرجع سابق( (3
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العمل من تلقاء نفسه فيجب في هذه الحالة على صاحب العمل أداء أجر العامل وجميع مستحقاته 

 " . يام من تاريخ مطالبة العامل بهذه الاستحقاقاتأتجاوز سبعة في مدة لا ت

، لذا عمل اعد الخاصة بزمان الوفاء بالأجورنجد أن المشرع المصري مدركا لأهمية القو   

، الذي غفل عن تنظيم هذه الجزئيات ردنيمها بشكل مفصل أكثر من المشرع الأعلى تنظي

جور بطريقة تتناسب وأهمية الأبوندعو المشرع لإعادة صياغة النصوص المتعلقة بزمان الوفاء 

 .الأمر 

 مكان الوفاء بالأجر : ثالثاا  

نص حول تحديد مكان الوفاء بالأجر، تاركا ذلك ي أردني لم يرد في قانون العمل الأ     

 ؛عامة في القانون المدني، مما يستوجب ضرورة الرجوع الى القواعد الللاتفاق بين الطرفين

، وطالما (4)، أنه حدد مكان الوفاء بالدين بجعله موطن المدين(336/0)حيث نجد في نص المادة 

 . ( 0)جرجر فإن مكان العمل هو محل دفع الأأن صاحب العمل مدين بالأ

، كما لو طلب العامل تحويل أجره ير هذا المكان يحقق فائدة للعاملذا كان الوفاء بغإإلا    

كثر يعد هذا الأمر من قبيل الشرط الأحيث  ؛لى حسابه في المصرفإن المستحقات وغيره م

، وبالرغم (1)، والذي نصت على جوازه صراحة المادة الرابعة من قانون العمل(3)فائدة للعامل

من ذلك نعتقد بأنه كان من الأفضل التأكيد والنص في قانون العمل على ضرورة الوفاء بالأجر 

 .في مكان العمل 

بقوله ( 33)نص المادة ، بعن النص على مكان الوفاء بالأجر يغفل المشرع المصريولم       

جور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانونا في أحد أيام العمل تؤدى الأ" 

 ..." وفي مكانه 

                                                           
ذي لتزام شيئا معينا بالذات وجب تسليمه في المكان الذا كان محل الإإ. 4" ردني على انه أمدني ( 336)نصت المادة  ((4

خرى فيكون لأما في الالتزامات اأ. 0.و نص يقضي بغير ذلك أنشوء الالتزام ما لم يوجد اتفاق كان موجودا فيه وقت 

ذا كان إعمال المدين أو في المكان الذي يوجد فيه مركز الوفاء في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء أ

 ".عمال لتزام متعلقا بهذه الأالإ

 . 344، ص رمضان، سيد محمود، مرجع سابق( (0

 . 116، ص عمران، السيد محمد السيد، مرجع سابق( (3

حكام هذا القانون على أي حق من الحقوق التي يمنحها للعامل أي ألا تؤثر :" من قانون العمل على  (أ/1)تنص المادة ( (1

حكام أله بموجب  ة فضل من الحقوق المقررأامل حقوقا كان اي منها يرتب للع ذاإو قرار، أاتفاق إوأ  ر او عقدأأقانون 

 ".هذا القانون 
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دفع  ر في مكان العمل، ويمنعوأكد كذلك قانون العمل الفرنسي على أن يكون دفع الأجو   

، نفاقلى سرعة الإإن هذا يدفعه لأ ؛لا اذا كانوا يعملون بهاإلبيع ا ، ومحالجور في المشاربالأ

 . ( 4)يقاع جزاءات قانونية معينةإن هذا يوجب إوبحال مخالفة رب العمل لذلك ف

  

 الحد الأدنى للأجور  :المطلب الثاني 

ردن ومصر ر، خاصة في الأللأجو دنىمعركة تعديل الحد الأ خاضت النقابات 0240في عام   

، وكان في ر لسنوات عدة بحجة محاربة التضخمجوفي معظم هذه البلدان تم تجميد الأ، فولبنان

حاب العمل للتحذير من مخاطر صأدنى من الاجور يخرج يطرح موضوع الحد الأ ةكل مر

موال الأ وهروب رؤوس ، وإغلاق المؤسسات الاقتصادية ،سعار، مهولين بارتفاع الأرفعه

 ، في حين أن القدرة الشرائية والاستهلاكية بتدن مستمر نتيجة جمود الاجوروالاستثمارات

ية للاستهلاك بدليل لى تسهيل القروض المصرفإ وتراكم التضخم على مدى سنين عدة، فيصار

، فأصبحت القروض المصدر الرئيسي لعموم الناس من أجل الاستجابة جورتصحيح الأ

 . ( 0)ميةلحاجاتهم اليو

دنى للأجور من السياسات التي تتبعها الكثير من الدول من أجل وتعد سياسة الحد الأ       

، ساسية للأفرادل يضمن الحاجات الأتحقيق العدالة الاجتماعية في تأمين حد أدنى من الدخ

 جدل ، لا يزال هناكمن النواحي الاجتماعية والمعيشيةجماع على أهميتها وبالرغم من شبه الإ

ن هذه السياسة مطبقة لتعزيز العدالة إ، رغم الجدل فنظري وبحثي حول أثرها الاقتصادي

ذه الدول ن تطبيقها الفعلي يتفاوت بشكل كبير بين هأ، إلا من دول العالم% 52الاجتماعية لدى 

دنى الانخفاض في تطبيق سياسة الحد الأسباب هذا أ، ويرجع الباحثون خاصة لدى الدول النامية

، القيود لاعنفاذ القانون بشكل فإومة على انخفاض قدرة الحك: لى عدة عوامل أهمها إللأجور 

، ارتفاع تكاليف تطبيق العمالية في تعزيز درجة الامتثالالقانونية التي تحد من دور المؤسسات 

 .( 3)جور بالنسبة لصاحب العمل مقارنة بعوائد عدم التطبيقدنى من الألأالحد ا

                                                           
، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 4، طصول المحاكمات المدنيةون أشرح قان، ، عبدالرحمن نشأتالأخرس( (4

 .046، ص 0242

، تاريخ  www.ilo.orgنترنت ، بلا كاتب ، مقال منشور على الإ(مقاربة عمالية ) جور أداة تنموية دنى للأالحد الأ( 0(

 . 6/1/0243الزيارة 

بحاث السياسات أدنى للأجور في القطاع الخاص، معهد د الألتزام بالحقاشية حول تقييم الإوراق النالأللمزير انظر  ((3

 . 0247، رام الله، (ماس ) الاقتصادية الفلسطيني 

http://www.ilo.org/
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للحديث عن تجلي  اً ثرت أن أفرد له مطلبآق بأهمية هذا المحور لإيماني العمي ونظراً       

 لىإ، لذا سنتطرق دنى للأجورقرار سياسة الحد الأإ مظاهر الحماية القانونية للأجور من خلال

 .لى الاتفاقيات الدولية المعينة إ، ونصوص  قانون العمل في هذا الشأن

 

 للأجور في ظل التشريعات الوطنية دنىالحد الأ :ولالفرع الأ 

ة التي يمكن توفيرها ، من أفضل أنواع الحمايجورللأدنى أل المشرع بوضع حد يعد تدخ     

ن بين مصالح العمال ، ويحقق التوازنه يحقق السلام والأمن الاجتماعي، لألأجر العامل

نتاجي ورفع المستوى الإ، مما يؤدي لرفع نتاجلتالي استقرار علاقات الإ، وباوأصحاب العمل

 . القوى الشرائية

حيث  ؛، ولم يأت التدخل من فراغعلى ما سبق، تدخل المشرع لوضع هذا الحد وعطفاً      

 . ( 4)مرت فترات زمنية طويلة دون حصول ذلك

واء بشكل فردي أو ، سبالاتفاق بين العامل وصاحب العملجور يتم وكان تحديد الأ      

على  لى العرض والطب، بطريقة انعكست سلباً إخضوع سوق العمل  لىإ، مما أدى جماعي

نشاء عقود جماعية إلى إنقابات العمالية التي كانت تسعى ، ولا يسعنا هنا أن ننكر فضل الالعامل

قيمة ، بهدف تحسين وضع العمال وذلك برفع الضغط على اصحاب العمل بالإضراب من خلال

 جور ولو شيئاً رفعوا قيمة الأن إصحاب العمل وأن أحيث  ؛الاستغلال ، ولكن لم ينتهأجورهم

ل الدولة بضمان ، لذلك بدأت المطالبات بتدخم زادوا ساعات العمل من جهة أخرىنهأ، إلا بخساً 

ساسية ومن يعيلون عن طريق لجان تعمل على جر يغطي حاجاتهم الأأحصول العمال على 

 .ذلك

، نجد ردنيتعريف له في قانون العمل الأور والبحث عن دنى للأجمفهوم الحد الألبالعودة        

ى تعريفها تى علأذكره ضمن قائمة المصطلحات التي  بأنه غير معرف ولم يأت المشرع على

دنى للأجور محكمة التمييز المتعلقة بالحد الأ، وكذلك جاءت جميع قرارات في المادة الثانية منه

بعض  يضاح مفهومه من خلال ما ورد على لسانإ، لذا سنعمد على ن النص على تعريفهخالية م

المال يتقاضاه العامل في الساعة، اليوم  أدنى مبلغ من" ، فيعرف بأنه الكتاب المعنيين بهذا الشأن

                                                           
 . 42-15المجيد، مرجع سابق، ص  ، مجدولين عبدالمخاترة( (4
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، وقد يتحدد هذا ن يبيع جهدهألغ يجوز فيه للعامل ، وهو أيضا أدنى مبأو الشهر بحكم القانون

 .( 4)العمال أو مجموعة منهم يعملون في صناعات معينة المبلغ لتغطية أجور كل

و خدمات أيدفع الى عامل لقاء عمل يقوم به دنى الذي المبلغ المالي الأ:"نه أ ويعرف على       

 . ( 0)"يقدمها خلال فترة من الوقت

 لةلعدا، وفي محاولة جادة من محاولات تحقيق اايات حفظ وصيانة الحقوق العماليةولغ       

، ولضغوط اقتصادية و اجتماعية وسياسية تدخلت كثر ضعفاً الاجتماعية، وحماية الفئات الأ

 :، وكان تدخلها بطريقتين ( 3)الدولة لتحسين مستوى العمل والعمال

التدخل هنا بموجب نص ، ويكون جر مباشرة عن طريق الحكومةيد الأعن طريق تحد :أولاً  

ما  نتقدة نوعاً ، ولكنها وسيلة مدنى من أجر العاملحد الأقيمة ال ، ينص على تحديدقانوني ثابت

ى ضوء النص جور علحيث تثبت الأ ؛ولاقت هجوما لاذعا، لكون تدخلها تحكميا غير مرن

، أو أي زيادات معينة قدارها التطور والتقدم الاقتصادي، ولا يؤثر في مالتشريعي على حد معين

 . ( 1)أو فروق فردية بين العمال

سلوب تعتمده غالبية لأ، وهذا انونية المنشئة بموجب قانون العملعن طريق اللجان القا :ثانياً  

ن عن وصحاب العمل، وممثلأن عن وممثل) راف وهم طأحيث تنشأ لجنة من ثلاثة  ؛دول العالم

عضاء هذه أعداد أوتحرص غالبية التشريعات على جعل ، (ن عن الدولة والعمال، ومندوب

، لجان بمحاولة لتسوية وجهات النظرفيكون ممثلو الحكومة طرفا في هذه ال، متساويةاللجان 

 . ( 4)جر ضمن الحدود المقبولةوليكون الأ

                                                           
 . 7/1/0243، تاريخ الزيارة  /www.ar.wikipedia.org/wikiلكتروني نظر الموقع الأا( 4(

 . www.sayidy.net  ،7/1/0243لكتروني نظر الموقع الأاأ( 0(

سعار الحاجات ألتي خفضت ، اللأجور، مثالها شريعة حمورابي دنىت الشرائع القديمة سياسة الحد الأعرف ((3

، السلع همأسعار أد يسعار السلع بها وتحدأجور وربط دنى للأأبالعراق الذي وضع حد ( شنوناأ)ن ، وكذلك قانوالضرورية

 https://l.facebook.com/l.php?u=httpsh=AT3TWhldDHbov- :أنظر الموقع الالكتروني

-s3vgEthbC05x0IXCzAexsu-rE6BCjl9O0sEt8pBuMnS7vQ7uK2_QOxcpY

FIBgxa3jOs0OpFnHJ0kK57k12vR01lYwV0hatRskaY6a_Nhw  

تعديل الحد مكانية إوعا ما وتؤثر على لكونها جامدة ن، دني والمشرع المصري بهذه الطريقةرلم يأخذ المشرع الأ( (1

 .ن في موقفهما هذا يجور، وكانا المشرعان موفقدنى للأالأ

أبو و .14، ص 4573، مجلة العمل العربية، العدد الحادي عشر، جورنظريات تحديد الأ، صادق المهدي ،سعيدال( (4

 وكانت هذه .01، ص 4556لسنة 73العربية، العدد ، مجلة العمل جور بتشريعات العملالحد الادنى للأ، حمادةنجمة 

بتنظيم وهذه تختص ) ، أو لجان اقليمية (لاجور على مستوى مهنة او صناعة ي تنظم اأ)اللجان تتنوع بين لجان قطاعية 

نواع أفي جميع جور على مستوى الدولة ووهذه اللجان تحدد الأ) جان وطنية ، أو ل(جور ضمن منطقة معينة الأ

ى للأجور دنحماية العمال للحصول على الحد الأ، وتعتبر بريطانيا هي الرائدة في ميدان التدخل ل(ت والمهن الصناعا

 The Fairلزمت الحكومة المقاولين بوضع شروط بجميع عقودهم عرف ب إ، عندما ا4354وكان ذلك في العام 

http://www.ar.wikipedia.org/wiki/
http://www.sayidy.net/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Far.m.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9_%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A&h=AT3TWhldDHbov-rE6BCjl9O0sEt8pBuMnS7vQ7uK2_QOxcpY-s3vgEthbC05x0IXCzAexsu-FIBgxa3jOs0OpFnHJ0kK57k12vR01lYwV0hatRskaY6a_Nhw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Far.m.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9_%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A&h=AT3TWhldDHbov-rE6BCjl9O0sEt8pBuMnS7vQ7uK2_QOxcpY-s3vgEthbC05x0IXCzAexsu-FIBgxa3jOs0OpFnHJ0kK57k12vR01lYwV0hatRskaY6a_Nhw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Far.m.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9_%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A&h=AT3TWhldDHbov-rE6BCjl9O0sEt8pBuMnS7vQ7uK2_QOxcpY-s3vgEthbC05x0IXCzAexsu-FIBgxa3jOs0OpFnHJ0kK57k12vR01lYwV0hatRskaY6a_Nhw
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 صت على أنه ، فنتنظم الحد الادنى للأجور( 40)دة ردني نجد المابالنسبة قانون العمل الأ     

و بالنسبة لمنطقة أو أدنى للأجور وذلك بصورة عامة ى اللجنة الثلاثية تحديد الحد الأتتول -أ" 

ن يأخذ بعين الاعتبار مؤشرات تكاليف المعيشة التي أمعينة أو لفئة عمرية معينة على  مهنة

 .تصدرها الجهات الرسمية المختصة وتنشر قرارات اللجنة بالجريدة الرسمية 

ادة بالإجماع ي الفقرة أ من هذه الممور المحددة فللجنة الثلاثية قراراتها بشأن الأتتخذ ا. ب 

راء لاتخاذ القرار المناسب لى مجلس الوزإلى الوزير لرفعه إمر وبخلاف ذلك تحيل الأ

 .( 4)"بشأنه

دنى للأجور في المملكة، من أع وضع حد على النص نجد أنه لم يشأ المشر وتعليقاً          

، وكلما وجدت حاجة لرفع ذلك سيؤدي للجمود في قيمة الاجر ن، لأخلال نص تشريعي ثابت

 و تغيرات المعيشة، وارتفاع قيمة العملة، نحتاج هنا تدخلاً أمواكبة الغلاء جور لالأ مستوى

ن أونرى  ،تستدعي الحاجة ذلك ةهين في كل مر، وهذا ليس بالأمر الللتعديلات القانونية اً تشريعي

 . موقف المشرع هنا مستحسن وصائب

ن جعل ذلك من أ، غلب دول العالمأقف لمو ردني مطابقاً موقف المشرع الأ وكان      

لة الاقتصادية ، والحاخرى حسب نظامها الداخليألى إولة اختصاص لجنة يختلف تكوينها من د

ردن من عدد متساو من ممثلي العمال وأصحاب ، وتتكون هذه اللجنة في الأوالسياسية لكل بلد

عضاء في اللجنة، بناء على قرار من رئيس حد الأأون الرئيس ، ويكالعمل ووزارةالعمل 

 . ( 0)، وتكون مدة العضوية فيها سنتين قابلة للتجديدالوزراء، بعد تنسيب وزير العمل

جماع ترفع قراراتها ، وبحال عدم الحصول على الإخذ هذه اللجنة قراراتها بالإجماعوتت     

، ويكون لمجلس هابرفعها لرئيس الوزراء ليتخذ القرار المناسب بشأنلوزير العمل ليقوم بدوره 

 . ( 3)و عدم الأخذ بهأغلبية اء مطلق الصلاحية بالأخذ برأي الأالوزر

                                                                                                                                                                      
Wages Clause  بذلك  انظر  .السائدة في منطقة العمل لعمالهمجور لتزام بإعطاء أجور لا تقل عن الأومضمونه الا

 . 33و ص  30، ص 4532، مؤسسة الثقافة العمالية، بغداد، دنى للأجورأالحد الا، يوسف ،أبو الياس

يتم "  على أن  0242لسنة  06خيرة في القانون المعدل رقم قانون العمل ما قبل تعديلاته الأ من( أ/41)تنص المادة ( (4

لة ردني ، وترك مسالة تحديد عملغاء عبارة بالنقد الأإ، ولكنه عمل على .."ردني دنى للأجور بالنقد الألأتحديد الحد ا

 ، كما أشرت سابقا في النظام القانوني للوفاء بالأجرطرافجر لاتفاق الأالوفاء بالأ

قانون  ففي ماأوقانون العمل اللبناني والسوداني، ( 62-40)أخذ بهذه الطريقة قانون العمل العراقي بنصوص المواد ( (0

تحادي بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وموافقة ادنى للأجر بمرسوم ماراتي فيتم تحديد الحد الأالعمل الإ

عمل البحريني نون ال، وقاجر للأميرالأ ، أما قانون العمل القطري فترك تحديدمنه( 63)لوزراء وذلك بنص المادة مجلس ا

 .جور بموجب قرار من مجلس الوزراء دنى للأيحدد الحد الأ

 . 3، ص مرجع سابق، أبو نجمة، حمزة( (3
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، أو بالنسبة لمنطقة ل عام، بالنسبة للمملكة بشكدنى للأجويد الحد الأاللجنة تحدتتولى هذه        

، مع ضرورة مراعاة الحد الأدنى لتكاليف المعيشة عينةمعينة، أو مهنة معينة، أو فئة عمرية م

 . ( 4)علان هذا الحد بالجريدة الرسميةإ، ويتم جهات نظر الجهات المختصةحسب و

كما وخاليا من الثغرات وعلى الرغم من المحاولة من قبل المشرع لجعل هذا النص مح      

ب أو خطط أو اليات معينة لتفعيل ساليأعاب عليه بأنه جاء خاليا من أية ، إلا انه يالتشريعية

خرى أنها تتطلب الاجماع في ، ومن الثغرات الأرض الواقعأوقراراتها على عمال اللجنة أ

ختلاف وجهات نظر ومصالح جميع لا ، نظراً جنة وهذا يصعب توافره وقد يستحيلقرارات الل

 . طراف في هذه اللجان الأ

، وصدر عنها قرارات ةاجتمعت هذه اللجنة اكثر من مرد أما بالنسبة لقرارات اللجنة فق      

 بإصدار أي قرار في هذا  ةفقخر اجتماع لها غير موآ، وكانت في جوريد الحد الأدنى من الألتحد

لغاية اتخاذ القرار _ ني تفعيلا للنص القانو_  لى رئيس الوزراء إحالة ، لذا تمت الإالشأن

اعتبار الحد " المتضمن  0247( فبراير)باط ، وصدر قرار مجلس الوزراء في شالمناسب

، على أن تتم مراجعة هذا القرار من قبل اللجنة الثلاثية مع دينار شهريا 002جور دنى للأالأ

 . ( 0)"دنى للأجور تقررها اللجنة حد الأبداية كل عام لتحديد أي زيادة على ال

العقوبة المفروضة على رب من قانون العمل على ( 43)وأشار المشرع في نص المادة       

دنى للأجور، تكريسا لحماية أجر العامل، وتقييدا لأصحاب العمل في حال خالف قواعد الحد الأ

" دنى ، فنصت المادة على أنه ، ومنعهم من التلاعب أو التهرب من تطبيق سياسة الحد الأالعمل

ئتي دينار م تزيد عن دينارا ولا 42 تقل عن يعاقب صاحب العمل أو من ينوب عنه بغرامة لا

لى الحكم للعامل بفرق إدنى للأجور وذلك بالإضافة ة يدفع فيها أجرا يقل عن الحد الأعن كل حال

 ".جر وتضاعف العقوبة كلما تكررت المخالفة الأ

رباب أا زالت قائمة من قبل ن المخالفات مأ، إلا وبالرغم من فرض هذه العقوبات         

 .  فراد الماسة للعمل ولو كان بأجر بخس الأ، مستغلين حاجة العمل

، وحمايتها رجودنى من الأبيق سياسة الحد الأ، بأنه وعلى الرغم من تطوترى الباحثة      

صحاب العمل أى عل_ ن كانت غير رادعة إو _، وفرض عقوبات بموجب نصوص تشريعية
                                                           

، بل ترك ذلك للجهات بالدراسات لمعرفة تكاليف المعيشةدنى للأجور مهمة القيام يمنح المشرع لجنة تحديد الحد الأ لم( (4

مرجع ، حمزة ،ةابو نجم :انظرالعمل، للمزيد  التخطيط أو التنمية أو وزارةالمختصة وهي جهات تابعة عادة لوزارة 

 .  01، صسابق

0 ، نترنت، موقع السبيلمنشورة على الإ ة، مقالجوردنى للأتجديد المطالب برفع الحد الأ، محسين، محمد( (

www.assabeel.net  42/1/0243، تاريخ الزيارة . 

http://www.assabeel.net/
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لا  ،العاملين وشرائها بأثمان زهيدةد لاستغلال جهو ، إلا أن ذلك لم يضع حداً المنتهكين للقانون

للقبول بأي مقابل مهما قلة ن الحاجة الماسة للعمل تدفع بهم أ، إلا ساسيةتكفيهم لسد حاجاتهم الأ

بصورة _ ك لنصوص القانون العمل المنته_ ، وبوجود عقود العمل الصورية يخرج رب قيمته

، في حين دينار 422شهرية  ةبل أجراخر مقا حدهما بالعمل لدىأن يقوم أ، ومثال ذلك قانونية

لى إ، وكأن المسألة أقرب جر شهريأدينار بدل  002ضى مبلغ  نه يتقاأيقوم بالتوقيع في عقد 

 .ذعان عقود الإ

لنصوص التي دفعت بالعامل ، لا ننكر الدور الكبير لهذه الكن ومع كل ما سبق ذكره          

لى القضاء عند إوضاعه المعيشية، واللجوء أفي سبيل تحسين  اً لى المثابرة والمضي قدمإ

 .، متسلحا بالنصوص القانونية التي جاءت لغايات حفظ وصيانة حقوقه الحاجة

، نجده تعرض ردنى للأجوتطبيق سياسة الحد الأ لى تجربة المشرع المصري فيإوبالنظر      

 في قانون  ةل مرو، ورد لأمن قانون العمل وهو نص مستحدث( 31)لها من خلال  نص المادة 

وزير  ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة:"، وتنص على أنه 0223لسنة  40العمل الجديد رقم 

، وى القومي بمراعاة نفقات المعيشةدنى للأجور على المستالتخطيط يختص بوضع الحد الأ

، كما يختص المجلس رجور والأسعابين الأ قيق التوازنوبإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تح

ساسي الذي جر الأمن الأ%  7الدورية بما لا يقل عن دنى للعلاوات السنوية بوضع الحد الأ

 .( 4)..."ساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية أتحسب على 

، ويكون مختص نشاء مجلس قوميإري يتم النص على في قانون العمل المص ةلأول مر      

، ويكون ذلك من خلال وى القومي بمراعاة نفقات المعيشةعلى المست بوضع الحد الادنى للأجور

دنى ، ووضع الحد الأمن التوازن بين الأجور والأسعار يجاد التدابير اللازمة لإيجاد نوعإ

 .ساسي جر الأمن قيمة الأ% 7رية بما لا يقل عن للعلاوة الدو

 :تية ضوية الفئات الآة وزير التخطيط وعويشكل المجلس القومي للأجور برئاس      

 .عضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم أ -4

 .، تختارهم هذه المنظمات العمصحاب الأأعضاء يمثلون منظمات أ -0

ن يكون عدد أمال مصر يختارهم الاتحاد ويشترط عضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عأ -3

 .عضاء الفئتين الأخريين ألعدد  ياً ولى مساوعضاء الفئة الأأ

                                                           
لية تكوينها، عكس المشرع آلى إشارة ام المجلس القومي على سبيل الحصر، مع الإمه ىنص المشرع المصري عل( (4

 .جور من حيث العضوية لى  تفاصيل لجنة تحديد الأإيتطرق ردني الذي لم الأ
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من تاريخ  ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستين يوماً        

 . ( 4)خرى ونظام العمل به، يحدد فيه اختصاصاتها الأديدالعمل بقانون العمل الج

، ولا أفضلية لأحدهما على ردني والنص المصرير بين النص الأثمة تقارب كبي          

، ونتمنى ردني من ثغرات قانونيةى النص الأالمصري ما يعاب عل، ويعاب على النص رخالآ

تطبيق سياسة الحد الادنى  يجاد نصوص قانونية خالية من أية عيوب فيما يخصإعلى المشرع 

ن أ، ومثال ذلك همية في حياة العمال وعوائلهمالأمن  ، لكونها مسألة على قدر عال جداً للأجور

ويشترط المساواة في ، زارة العمل والعمال وأصحاب العملوتشكيل هذه اللجان تتم بأعضاء من 

، لذلك دنى للأجورمتأثرون بالحد الأ، قد يؤدي ذلك للأضرار بالعمال لكونهم العداد كل فئةأ

عداد العمال في هذه اللجنة ليكون باستطاعتهم تقرير الحد ن يجعل الغلبة لأأنرجو من المشرع 

 .الذي يتماشى مع ظروف الحياة 

، ويؤكد جنية 4022جور في مصر حاليا تبلغ ، أن الحد الأدنى للأومن الجدير ذكره      

 دنى للأجور لم يعد مناسباً جمهورية مصر العربية أن الحد الأ العاملون في القطاع الخاص في

ة الذي أفقده نصف ، بعد تعويم الجنيصاب كل السلع والخدماتألاء الذي لظروف المعيشة والغ

 . ( 0)جنية 0222الى  4022دنى للأجور من ، ويوجد توجهات لزيادة الحد الأرائيةقيمته الش

تشارة ممثلي العمال جر بعد اسالقانون الفرنسي فقد حدد قيمة الأوبالنسبة لموقف        

رف ، وطبقت فرنسا هذا المبدأ في أواخر القرن التاسع عشر من خلال قانون عوأصحاب العمل

حيث تقوم لجنة استشارية  ؛نواستمرت في هذا المبدأ حتى الآ ،(العادل  جرقانون شرط الأ) ب 

، وترفع نى للأجور في ضوء تكاليف المعيشةدمن نقابات العمال لدراسة الحد الأتتكون غالبيتها 

، ويعاد النظر بهذه على ضوئها معدلات الأجور ويعلنهاتنسيباتها لوزير العمل الذي يقرر 

 . ( 3)سعار وتكاليف المعيشة، محاولة لمراعاة الأتموز من كل عامدلات في الأول من المع

 دنى للأجور في ظل الاتفاقيات الدوليةالحد الأ :الفرع الثاني 

، على دعوتها للدول خير للأجوري تقريرها العالمي الأأكدت منظمة العمل الدولية ف      

دنى للأجور واعتبارها السبيل لأالحد ا، لاعتماد سياسة دولة 434ضاء فيها والبالغ عددها عالأ

ر من ، وحماية العاملين بأجوأسرهم ومراعاة حاجاتهم الأساسيةلتوفير العيش الكريم للعمال 
                                                           

 . 442 – 415، ص كامل، رمضان جمال، مرجع سابق( (4

، تاريخ الزيارة  www.masrawy.com، موقع مصراوي جور في مصردنى للأالحد الأ ،شيماء ،حفظي( 0(

04/1/0243 . 

في قانوني العمل العراقي والمصري، رسالة دكتوراة، جامعة عين شمس، للأجر  ة، الحماية القانونيأبو الياس، يوسف( (3

 . 33، ص  4577، كلية الحقوق، القاهرة

http://www.masrawy.com/
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، والحد من مشكلات الفقر وتوفير الحماية الاجتماعية انخفاض أجورهم دون وجه حق

 .للمستخدمين المستضعفين 

لى حقيقة إ، ر الصادر عن منظمة العمل الدوليةجوخير للأويشير التقرير العالمي الأ       

رقام حيث تظهر الأ ؛ي البلدان النامية شديد الارتفاعمفادها أنه لا يزال عدد العمال الفقراء ف

دولة نامية  30عامل في  مليون 025خيرة أن حوالي نصف الأجراء والبالغ عددهم الأ

، كما أن دول الاقتصاد النامي ليست واحدمريكي في اليوم الأدولار  0 جرا ما دونأيتقاضون 

جموع من م% 7كثر من أ، فالفقراء الكادحون يمثلون جراء فيها من الفقرلتي يعاني الإالوحيدة ا

 .(4)من العمال في أوروبا%  3، و العمال في الولايات المتحدة

د اقية تحدياتف) ، دنى للأجوربتطبيق سياسة الحد الأومن أبرز الاتفاقيات الدولية الخاصة      

نه إحيث  ؛، الصادرة عن مؤتمر العمل الدولي4572، لسنة 434، رقم (الحد الادنى للأجور 

ية المساواة في ، واتفاق4503مستويات الدنيا للأجور لعام وبعد اعتماد اتفاقية طرائق تحديد ال

في حماية  وهاماً  كبيراً  دوراً  ا، ولعبت، اللتين حظيتا بتصديق واسع4544جور لعام الأ

تماد صك أخر يكمل هذه ، فكان لا بد من صدور واععات المتضررة من العاملين بالأجرالمجمو

خر آجه ، ويراعي بوجور شديدة الانخفاضبالأجر من الأ، ويوفر حماية للعاملين الاتفاقيات

ستويات ق تحديد الم، لذا قرر اعتماد بعض المقترحات فيما يتعلق بطرائاحتياجات البلدان النامية

 . ( 0)لى البلدان الناميةإشارة خاصة إ، وما يرتبط بها من مشاكل مع الدنيا للأجور

حيث نصت المادة  ؛مواد التي تضمنتها هذه الاتفاقيةسنلقي الضوء على بعض نصوص ال      

تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية مصادقة على هذه الاتفاقية  -4:"تي على الآ( 4)

ذين تقتضي شروط جور يغطي جميع العاملين بأجر النظام للمستويات الدنيا للأبوضع 

، بالاتفاق أو التشاور الكامل مع صة في كل بلدتحدد السلطة المخت -0.استخدامهم هذه التغطيه 

المجموعات المغطاة من ، ن وجدتإالعمل والعمال المعنيين  صحابأعن  ةالمنظمات الممثل

ول تقرير تقدمه عن أذه الاتفاقية في هدد كل دولة عضو صادقت على تع -3.جر أالعاملين ب

جر ملين بالأمن دستور منظمة العمل الدولية أي مجموعات من العا 00تطبيقها بمقتضى المادة 

، وتبين التقارير اللاحقة موقف قانونها سباب عدم تغطيتهمألم تغطهم هذه المادة، مع ذكر 

                                                           
تاريخ الزيارة   ، يعات الفلسطينيةالحد الأدنى للأجور في ضوء المواثيق الدولية والتشر، عصام ،عابدين( (4

00/1/0243-57-03-12-01-ic/index.php?option=com_content&view=article&id=623:2013  

لى الانعقاد في جنيف ، حيث عقد دورته إدارة مكتب العمل الدولي إنظمة العمل الدولية ، دعاه مجلس المؤتمر العام لم( (0

، للمزيد  4570ابريل عام  / سان ني 05، وبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في  4572يونيو / حزيران  3الرابعة والخمسين في 

 . 03/1/0243، تاريخ الزيارة  www.ar.wikisource.orgلكتروني نظر الموقع الأا

http://www.alhaq.org/arabic/index.php?option=com_content&view=article&id=623%3A2013-01-12-03-57-49&catid=86%3A2012-05-09-07-29-49&Itemid=201
http://www.alhaq.org/arabic/index.php?option=com_content&view=article&id=623%3A2013-01-12-03-57-49&catid=86%3A2012-05-09-07-29-49&Itemid=201
http://www.ar.wikisource.org/
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ليه إليه أو تزعم الوصول إ، ومدى ما وصلت عات غير المغطاةلنسبة لهذه المجووممارستها با

 . ( 4)"من تنفيذ الاتفاقية على هذه المجموعات 

يا قوة القانون ولا يكون للأجور الدن -4:"وتنص المادة الثانية من هذه الاتفاقية على أن      

الجنائية أو  شخاص المعنيين للعقوباتويترتب على عدم تطبيقها تعرض الأ ،يجوز تخفيضها

، تحترم تماما حرية من هذه المادة( 4)حكام الفقرة أ ومع مراعاة -0.غير الجنائية المناسبة 

 ".المفاوضة الجماعية 

دنى الحد الأ وجاءت الاتفاقية  بجملة من الأمور التي لا بد من مراعاتها عند تحديد       

 :للأجور وهي 

احتياجات العمال وعائلاتهم مع مراعاة المستوى العام للأجور في البلد وتكاليف المعيشة  -4

 .خرى النسبية للمجموعات الاجتماعية الأوإعانات الضمان الاجتماعي ومستويات المعيشة 

ة في بلوغ نتاجية الرغبالإ العوامل الاقتصادية ومنها متطلبات التنمية الاقتصادية والمستويات -0

 . ( 0)والحفاظ عليه ةمستوى مرتفع من العمال

عضاء فيها بإنشاء جهاز يتلاءم مع لزمت الاتفاقية الدول الأأوعلى ضوء ذلك            

جر جور الدنيا لمجموعات العاملين بالأالوطنية يمكن من خلاله تحديد الأ الظروف والمتطلبات

مشاركة ممثلي منظمات ، ولا بد من خرعديلها من وقت لآالمغطاة بمقتضى هذه الاتفاقية، وت

صحاب العمل والعمال المعنيين عند عدم أ، و ممثلي صحاب العمل، ومنظمات العمال المعنيةأ

 . ( 3)وجود هذه المنظمات

ى ، نصت الاتفاقية علحكام المتعلقة بالأجور الدنياالأولضمان التطبيق الفعال لكل        

، خرىف تعززه التدابير اللازمة الأثل قيام نظام تفتيش كا، مضرورة اتخاذ التدابير الملائمة

 . ( 1)دنى للأجورتأكد من حسن تطبيق سياسة الحد الألل

، على ز تخفيضها، ولا يجويكون للأجور الدنيا قوة القانون وأكدت الاتفاقية على أن        

ن ألا إ، ي، بل بقرار صادر عن لجان مختصةالرغم من انها لم توضع بموجب نص تشريع

                                                           
 .جملة من القواعد القانونية التفصيلية ذات الشأن من دستور منظمة العمل الدولية على ( 00)تنص المادة ( (4

 .دنى للأجور من اتفاقية الحد الأ( 3)المادة ( (0

 .دنى للأجور من اتفاقية الحد الأ( 1)المادة ( (3

 .من اتفاقية الحد الأدنى للأجور ( 4)المادة ( (1
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ورتبت على عدم تطبيقها  ،يات حمايتها ، ودرء التجاوز عنهاالاتفاقية منحتها هذه القوة لغا

 .  ( 4)شخاص المعنيين للعقوبات الجنائية أو غير الجنائية المناسبةتعرض الأ

 ، خلافاً ردن ليست طرفا في هذه الاتفاقية، الألى أنإشارة في هذا الموضع، من الإلا بد     

 .دنى للأجورعضاء باتفاقية الحد الأالدول الأ ىلجمهورية مصر التي تعد أحد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .من اتفاقية الحد الأدنى للأجور ( 0/4)المادة ( (4
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 المبحث الثاني

 حماية الأجر باعتباره دينا ممتازا

، خطارأقد يطاله من  ، وذلك بغرض درء ماى المشرع أجر العامل رعاية كبيرةلقد أول       

 اً لغيره، سواء أكان ذلك الغير رب العمل، أم شخصشرع احتمال مديونية العامل فقد واجه الم

، حين امتدت الحماية لتشمل احتمال مزاحمة الغير للعامل لى أبعد من ذلكإخر، وذهب المشرع آ

 .في مطالبة صاحب العمل للمدين 

ى لإالضمانات التي تكفل وصول الأجر  لذلك فقد قرر المشرع العديد من الوسائل أو      

 .قل محدد منه على الأالعامل أو قدر 

 :تي تازا على النحو الآسنتعرض في هذا المبحث للحديث عن أجر العامل بصفته دينا مم 

 حماية الأجور في مواجهة رب العمل. المطلب الأول  

 حماية الأجور في مواجهة الغير. المطلب الثاني  

  

 حماية الأجور في مواجهة رب العمل  :المطلب الأول 

در رزق يومي ، وإنما مصعمالصحاب الأأط في يد العامل ضد ليس وسيلة ضغ الأجر       

، مما يجب حصوله عليه قابل جهده اليومي المضني والمرهقم يضاً أ، وهو لمعيشته وقوة عائلته

ه حماية عديدة ، ولهذا قرر المشرع أوجدون عناء وصعوبات وحسميات كيفيه في وقته كاملاً 

نه قد يصبح رب العمل أ، كما اعات والحسميات تجاه صاحب العملطلأجر العامل من هذه الاقت

جزء من أجر ، في حين أنه قد يطلب منه اقتطاع ثناء تنفيذ العقد لأسباب مختلفةأدائنا للعامل 

ت منشأة العمل لظروف طارئة ذا تعرضإ، ولم يغفل المشرع عن حالة ما خرالعامل لسبب أو لآ

رباب العمل ألحالة تعدد  يضاً أ، وتعرض لنحو المتفق عليهسير العمل على الى تعطيل إتؤدي 

في ن المشرع أصبغ حماية قانونية على أجور العمل أ، سنرى ثناء تنفيذ عقد العملأواختلافهم 

، قتطاعات والحسميات، سنتحدث ابتداء عن حماية الأجور من الاجميع هذه الحالات سالفة الذكر

 .الأجور بحال تعدد أصحاب العمل وإغلاق المنشأة ومن ثم نذهب للحديث عن حماية 
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 حماية الأجر من الاقتطاعات والحسميات  :الفرع الأول 

، إلا أنه رانا ومكانا معينين للوفاء بالأجعلى الرغم من أن المشرع الأردني لم يحدد زم      

، من تاريخ استحقاقهيام أعلى سبعة ألزم صاحب العمل بالوفاء بالأجر للعامل خلال مدة لا تزيد 

صل هو حظر ، لكون الأ(4)دون حسم أي جزء منه إلا في حالات معينة بموجب نص تشريعي

لمواد على ذلك أجاز المشرع في نصوص ا نه واستثناءاً أ ، إلاالاقتطاعات والحسومات

ردني لرب العمل الاقتطاع من أجر العامل في حالات محددة من قانون العمل الأ( 16،17)

 . ( 0)حصرا

جر خلال مدة يدفع الأ:" لعمل الأردني على أنه من قانون ا( أ /16)حيث نصت المادة          

ي جزء منه إلا في أحقاقه ولا يجوز لصاحب العمل حسم لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ است

 ".الحالات التي يجيزها القانون 

 -0:" لى أن حيث نصت ع ؛ت الصلةة التمييز في قراراتها ذاوهذا ما أكدت عليه محكم     

من قانون العمل أجره المستحق من قبل صاحب ( 16)حكام المادة أيستحق العامل بموجب 

يام من تاريخ استحقاقه ولا يجوز لصاحب العمل حسم أي ألعمل خلال مدة لا تزيد على سبعة ا

هذه الرواتب على عاتق م ثبات استلاإت التي يجيزها القانون ويقع عبء جزء منه إلا في الحالا

 ( .3)"رب العمل

ا المشرع ردني لتنص على الحالات التي أجاز بهمن قانون العمل الأ( 17)ت المادة وجاء       

 :تي ، وتكون على النحو الآوتكون على سبيل الحصر لا المثال ،الاقتطاع من أجر العامل

يزيد كل قسط يتم استرداده من استرداد ما قدم صاحب العمل من سلف للعامل بحيث لا . 4

 .من الأجر%( 42)السلف على 

ا للقروض لى أن المقصود بالأجر عند الاقتطاع سدادإويشير جانب من الفقه المقارن          

، تبعا لأداء ى في العقد الذي قد يزيد أو ينقصجر المسم، وليس الأجر الفعلي للعاملهو الأ

ده ما يماثله في ليه الفقه المقارن نجإ، وما يشير (1)لعملضافيا أو غيابه عن اإ العامل عملا 

                                                           
 . 415، ص الداودي، غالب علي، مرجع سابق( (4

 . 027، ص المصاروة، هيثم حامد، مرجع سابق( (0

، وللمزيد من  43/44/0244بتاريخ والصادر  4407/0244في القضية رقم ( حقوق)ردنية التمييز الأ ةقرار محكم( (3

والصادر بتاريخ   1013/0244، وقرار الحكم رقم  1677/0247التميز أنظر ، قرار الحكم رقم  ةقرارات محكم

 1225/0244، وقرار الحكم رقم  43/1/0244، والصادرة بتاريخ  0136/0242، وقرار الحكم رقم  44/0/0240

 . 4/0/0240والصادر بتاريخ 

 . 142، مرجع سابق ، ص ، السيد محمد السيدعمران( (1
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استبعاد لى إصراح من قانون العمل الأجر وأشارت  ةالثاني ة، فقد عرفت المادردنيالقانون الأ

هو كل ما يستحقه  ةالمذكور ة، فالأجر بحسب ما نصت المادضافي من مضمونهجر الإالأ

 .  ( 4)ضافيالمستحقه عن العمل الإجور ناء الإباستث... العامل لقاء عمله 

سومات أو وهذا لا يعد من قبيل الح على استحقاقه، ةاسترداد أي مبلغ دفع للعامل زياد.0

 . ( 0)للعامل أو جزءا من أجره ابتداء اً ، لكون المبلغ المسترد لم يكن حقالاقتطاع من أجر العامل

جراؤها إب العامل والحسميات الواجاشتراكات الضمان الاجتماعي وأقساطه المستحقة على .3

م ا، والنظ(الضمان الاجتماعي ) ام التأمين طار نظإ، ويكون ذلك في بموجب القوانين الأخرى

العامل  جر في الوقت الذي يحصل عليهاعن الأ ، حيث يعتبر وجودها بديلاً الخاص المكمل له

مجموعة قوانين تعنى بهذا ، بموجب نصوص وأحكام خاصة مقننة وفق فيه عند انتهاء عقد عمله

 . ( 3)الأمر

من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ( أ/5)حيث نصت المادة       

 ةحكام القانون اذا توافرت فيه الشروط التاليأخص مؤمنا عليه ومشمولا بيعتبر الش:" على أنه 

ً . 0مقابل هذا العمل  جراً أيؤدي عملا لدى المنشأة ويتقاضى  نأ. 4:مجتمعة   أن يكون تابعا

 ."شرافها إلإدارة المنشأة وتوجيهها و 

من ( أ)ودة في الفقرة تحقيقا للغايات المقص:" تي على الآ( ب)ت ذات المادة بالفقرة ونص      

كانت طبيعة عمله أو مدته سواء  أياً  لزامياً إحكام القانون أ، يكون شمول المؤمن عليه بهذه المادة

الأجر أو مسماه أو طريق بالتعيين أو بالتعاقد أو بالتكليف أو بأي صورة مهما كانت طبيعة  أكان

عاقدية أو التكليف او بناء لية احتسابه سواء تقاضاه بناء على العلاقة الوظيفية أو التآقبضه أو 

 ". ي سبب يوجب صرفه مقابل عمله أعلى 

، وإخراج بعض ان الاجتماعياعات الضمعلى الرغم من ذلك تم حماية الأجر من اقتط     

هذا النظام على  من (42)حيث نصت المادة  ؛(5)جر من الحسميات بموجب المادة ملحقات الا

ع للاقتطاع ولا تعتبر جر الشهري الخاضمفهوم الأدناه في ألا تدخل البنود الواردة :" تي الآ

 :جزءا منه 

                                                           
 . 027ى هامش الصفح ل، مرجع سابق ، عالمصاروة، هيثم حامد( (4

 .من قانون العمل الأردني ( ب/17)المادة ( (0

 . 0241لسنة ( 4)قانون الضمان الاجتماعي رقم ( (3



www.manaraa.com

96
 

ضافية التي يؤديها المؤمن عليه والتي تزيد ضافي أي بدل ساعات العمل الإل الإبدل العم -4

و أي أنظمة صادرة بهذا أوفقا لأحكام قانون العمل النافذ على ساعات العمل المقررة 

 .الخصوص

المنح السنوية التي تدفعها المنشأة على شكل مبالغ زيادة على الأجر المتفق عليه بمناسبة من  -0

 .المناسبات 

يحصل عليها المؤمن عليه من العملاء من مبالغ نقدية لقاء قيامه كراميات والهبات التي الإ -3

 . بخدمتهم ، وتكون مباشرة أو عن طريق المنشأة 

، أي البدل الذي يصرف للمؤمن عليه الذي يمثل جهة عمله لدى جهة أخرى بدل التمثيل -1

 . داخل المملكة أو خارجها 

 .بدل الملابس العيني والنقدي  -4

 .العيني بدل الطعام  -6

، أي البدل النقدي الذي يصرف للمؤمن عليه الذي يكلف بالاقامة بصفة مؤقتة بدل الغربة -7

 .خارج المملكة 

 .بدل الضيافة  -3

ولا ، يراد والربحيق نسبة محددة من الإية التي تمنح للمؤمن عليه بحال تحقئوالنسب الم -5

عليه العامل في مجال المبيعات  منمولات التجارية التي تعطى للمؤتدخل في ذلك نسب الع

 .والتحصيل

 .المكافآت والحوافز التي لا تحمل صفة الثبات  - 42

 .العلاوات والبدلات التي تصرف بصفة مؤقتة خارج المملكة  -44

 .جازات مدفوعة الأجر ل النقدي عن الإالبد -40

 .بناء بدل تعليم الأ -43

 .المديرين دارة وهيئات عضاء مجالس الإأمكافآت  -41

 .بدل عوضية اللجان  -44

 .بدل تذاكر سفر  -46
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 .بدل غسل ملابس وكيها  -47

 .مناء دارة ومجالس الأري اللجان وأمناء سرها ومجالس الإمكافآت مقر -43

  .( 4)"بدل هاتف  -45

سكان لى الحسميات الخاصة بتسهيلات الإإ، بالإضافة شتراكات العامل في صندوق الادخارا. 1

بالنسب المتفق عليها بين ، صاحب العمل، وغير ذلك من المزايا والخدماتالمقدم من قبل 

 ،(0)، بمعنى أن هذه الخدمات والاشتراكات يخضع لها العامل بإرادته وبناء على رغبتهالطرفين

ق لوزير العمل وليس لاتفااجازتها  ةومن الجدير بالذكر أنه وبقانون العمل الملغي كانت صلاحي

ى ل، ونرى أن الحكم السابق كان فيه ضمان أكثر للعامل حتى لا يتهور فيوافق عطرافالأ

 ..  ( 3)كثر مما يحتملهأرهاق أجره بأ

ع صاحب العمل ، ثمة مجموعة من العقوبات التي يستطيالاقتطاع للجزاءات التأديبية       

، ومن للمؤسسة أو لعقد العملحكام النظام الداخلي ، في حال مخالفته لأيقاعها على العاملإ

، كعقوبة مبلغ مالي يؤخذ من العامل:" نها ، وتعرف الغرامة بأالغرامة :ضمن هذه العقوبات

 .( 1)"، وعدم طاعته أوامر صاحب العمل له ببعض الالتزامات الواقعة عليهخلاإعلى 

على  لى مدى قدرة صاحب العملإمن قانون العمل ( 13)في المادة  تطرق المشرع     

لا يجوز :" نه أتطاع في حالة توجبها ، فنصت على الاقتطاع من الاجور ومقدار هذا الاق

لصاحب العمل اتخاذ أي إجراء تأديبي أو فرض غرامة على العامل عن مخالفة غير منصوص 

 :عليها في لائحة الجزاءات المعتمدة من قبل الوزير أو من يفوضه على أن يراعى ما يلي 

يقافه عن إأيام في الشهر الواحد أو  ةض على العامل غر امة تزيد على أجر ثلاثأن لا تفر. أ

أيام في الشهر الواحد وأن تتاح له فرصة سماع أقواله  ةالعمل بدون أجر لمدة تزيد على ثلاث

 ن يكون للعامل حق الاعتراض على العقوبة التيأ، واع عن نفسه قبل فرض العقوبة عليهللدف

 .سبوع من تاريخ تبليغها له أفرضت عليه لدى مفتش العمل خلال 

                                                           
مان الاجتماعي ، صادر بمقتضى المادة ، نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للض0244لسنة ( 41)قم نظام ر( (4

، نظام معدل لنظام 0246لسنة ( 445)، والنظام رقم  0241لسنة ( 4)من قانون الضمان الاجتماعي رقم ( 426)

 .الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي 

 .ردني من قانون العمل الأ( 17)ن المادة م( د،ه)أنظر الفقرتين ( (0

 . ىمن قانون العمل الملغ( ه/أ/04)ة المادأنظر ( (3

 .من قانون العمل الأردني ( ز/ 17)المادة ( (1
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أن لا يتخذ بحق العامل أي إجراء تأديبي أو تفرض عليه غرامة عن أي مخالفة من . ب

 .المخالفات المنصوص عليها في الجزاءات المعتمدة بعد انقضاء خمسة عشر يوما على ارتكابها

هذه المادة في سجل خاص يبين فيه اسم العامل ان تسجل الغرامات التي تفرض بمقتضى . ج

، وأن تخصص الغرامات لتحقيق خدمات اجتماعية ار أجره وأسباب فرض الغرامة عليهومقد

 ."للعمال في المؤسس وفق ما يقرره الوزير أو من ينوب عنه 

وانب الخاصة بالجزاءات ويلاحظ على هذا النص أنه قد حمى العامل من جميع الج      

 :، وتتمثل هذه الحماية في يبيةالتأد

الجزاءات أن المخالفات التي تجيز هذه العقوبة مقابلها يجب أن ينص عليها مسبقا بلائحة . أولا 

 ، وعدم الغلو والتعسف والإفراطو من يفوضه، حتى يقوم بالموازنة، أرالمعتمدة من قبل الوزي

 .يقاع الجزاءات التأديبية كنوع من المراقبة إفي 

ثة يقافه عن العمل لمدة ثلاإ، أو مل المخالفحددت العقوبة بخصم أجر ثلاثة أيام على العا. اثاني 

، وبالتالي مهما كثرت أو تعددت المخالفات في بداية الشهر لا أيام دون أجر في الشهر الواحد

 . ( 4)يجوز تكرار العقوبة عليه

تبدأ من سماع أقوال العامل والاعتراض يقاع العقوبة إجراءات قبل اتباع مجموعة من الإ. ثالثا 

تى مرور الزمن المانع من سبوع من تاريخ تبليغها له حأ، خلال بة عند مفتش العملعلى العقو

 . ، وهي خمسة عشر يوما من تاريخ ارتكابها يقاعهاإ

، حيث يمسك في من مبالغ الغرامات لصالح العمال قرر المشرع أن تكون الاستفادة. رابعا 

، ثم تؤخذ سباب فرض الغرامة ومقدارها، وأسجل يبين فيه أسم العامل، ومقدار أجره المنشأة

الوزير أو من ينوب عنه،  حسب رأي اموال الغرامات لتحقيق خدمات خاصة بعمال المنشأة

يجعله لا يفرض  ا، وهذتفيد صاحب العمل من هذه الغرامات، حتى لا يسوالغرض من ذلك

 . ( 0)ادة والضروريةالعقوبة إلا في الحالات الج

لا يجوز :" ، حيث نصت على أنه محكمة التمييز في مجمل قراراتها وهذا ما أكدت عليه        

 لصاحب العمل اتخاذ أي إجراء تأديبي أو فرض غرامة على العامل عن مخالفة غير منصوص 

                                                           
ردني قانون العمل الأ، هاشم، هشام رفعت:نظراالعامل حسب بداية خدمته ، المقصود بالشهر هو شهر خدمة ( (4

 . 474ص  ، 4552 عمان ، ، دون ذكر دار نشر ، 0، ط(، فقه ، قضاءتشريع)

( 435)المادة  ، انظرولا تزيد على مئة دينار اً دينار 42يعاقب صاحب العمل في حالة المخالفة بغرامة لا تقل عن ( (0

 .ردنيمن قانون العمل الأ
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من ( 13)من قبل الوزير أو من يفوضه وذلك استنادا للمادة  ةعليها في لائحة الجزاءات المعتمد

 .( 4)"قانون العمـل 

ر بينه وبين اً كبي اً ، نجد تقاربانون العمل المصري في هذا السياقلى تجربة قإوبالنظر        

لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من :" على أنه ( 60)، حيث نصت المادة ردنيالقانون الأ

ى أجر خمسة أيام في الشهر عن المخالفة الواحدة ، وإلا تزيد قيمة الغرامة علجزاء واحد 

، ولا يجوز توقيع جزاء "تزيد على خمسة أيام من غير أجر يقافه عن العمل مدة لا إ، أو الواحد

 . ( 0)اً تأديبي على العامل بعد تاريخ الانتهاء من التحقيق في المخالفة بأكثر من ثلاثين يوم

قيمة الغرامة أجر ثلاثة ، حينما جعل ن المشرع الأردني كان موفقا أكثر، نجد أمقارنةوبال     

رع للمش ، خلافاً يامأ ةمع غرامة مقدارها أجر ثلاث يقاف عن العملإيام أ، أو ثلاثة يام فقطأ

 .، والمدة أطول وهي خمسة أيام كبرأالمصري الذي جعل الغرامة 

توقع العقوبة  لالقانون المصري على أ، نص اوتقادم العقوبةوكذلك بالنسبة لمرور الزمن،       

، في حين جعل المشرع حقيق في المخالفةمن تاريخ الانتهاء من الت اً بعد مرور ثلاثين يوم

 .ر يوما من تاريخ ارتكابها شردني مدة تقادم العقوبة خمسة عالأ

، حيث الفة المنسوبة لهنفسه تجاه المخ حق الدفاع عنوأعطى المشرع المصري العامل      

، ومنحه الحق بلاغه كتابة ما نسب اليهإلا بعد حظر المشرع توقيع أي جزاء على العامل إ

لزم أ، وذلك في محضر يودع في ملفه الخاص ثباتإ، ودفاعه لإدلاء بأقواله وعرض أوجهبا

التي تقع على العامل في سجل خاص، مع بيان  المشرع صاحب العمل بقيد الجزاءات المالية

، ويكون التصرف بها ومقدار أجره، وأن يفرد لها حساب خاص سم العامل،اسبب توقيعها، و 

 .  ( 3)لما يقرره الوزير المختص بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر طبقاً 

ئحة ل لامقدار الغرامة المحددة فيأن ، فقد نص على ما بالنسبة لموقف المشرع الفرنسيأ       

، ويوجب القانون تسجيل هذه الغرامات في سجل ب ألا تزيد على ربع الأجر اليوميالعمل يج

                                                           
، منشورات  3/3/0244، والصادرة بتاريخ  3253/0244في القضية رقم ( حقوق)ردنية قرار محكمة التمييز الأ( (4

 .قسطاس 

 .انون العمل المصري من ق( 45)المادة ( (0

 .من قانون العمل المصري ( 61،74)المواد ( (3
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، ثم تؤخذ وتوضع ى مضمونها وصحة ما فيها وحصيلتهالضمان رقابة مفتشي العمل عل خاص 

 . ( 4)عاناتبصندوق الإ

 .الاقتطاع مقابل التلف أو الفقدان . 6

ى الاشياء التي يتم تسليمها ن من أهم الالتزامات التي تقع على العامل هي المحافظة علإ      

، وأحيانا رغم توافر جةأليس تحقيق نت، والالتزام هنا هو التزام ببذل عناية الرجل العادي واليه

ر المسؤولية ، وهنا لا تتوافليهإفقد أو تتلف المواد المسلمة هذه العناية من قبل العامل إلا انه قد ي

ومع ذلك تعرضت للتلف او  طالما أثبت العامل أنه بذل عناية الرجل العادي في المحافظة عليها

ن إفقدها أو تلفها وثبتت مسؤوليته فلحاق الضرر بهذه المواد وتسبب في إذا قصد إ، ولكن الفقدان

لا :"ى أنه ، حيث نصت علمل تؤكد مسؤولية العامل على ذلكمن قانون الع( ز/ 17)المادة 

تفرض على العامل  المبالغ التي -ز -:في الحالات الاتية  إلاجوز حسم أي مبلغ من أجر العامل ي

حكام النظام الداخلي للمؤسسة أو لعقد العمل أو مقابل ما أتلفه من مواد و أدوات بسبب مخالفته لأ

 ".القانون  حكام الخاصة المنصوص عليها في هذابب إهماله أو أخطائه وذلك وفق الأبس

ذا ثبت أن العامل قد تسبب في فقد إ:" من قانون العمل على أنه ( 15)ثم تضيف المادة         

وكان ذلك  أو إتلاف آلات أو منتجات يملكها أو يحوزها صاحب العمل أو كانت في عهدة العامل

أو مخالفته تعليمات صاحب العمل فلصاحب العمل أن يقتطع من أجر  ناشئا عن خطأ العامل

صلاحها على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على إشياء المفقودة أو المتلفة كلفة العامل قيمة الأ

لمختصة بالمطالبة لى المحاكم النظامية اإن الشهر ولصاحب العمل حق اللجوء أجر خمسة أيام م

 ".لتي تسبب العامل بها ضرار ابالتعويض عن الأ

جراء تحقيق ابتداء وهذا إوجب على صاحب العمل أنجد من خلال هذا النص أن المشرع      

لية العامل تجاه هذا الفقد أو ، حتى يتأكد من مدى مسؤو...(ذا ثبتإ)يفهم من منطوق كلمة 

بين المواد ، ونرى أيضا أن المشرع ساوى خر يمنع مسؤولية العاملآنه لسبب تلاف أم أالإ

تلاف ليست بعهدته ما دام الفقد أو الإ المملوكة لصاحب العمل سواء موجودة بعهدة العامل أو

 .جاء جراء خطأ العامل أو لمخالفته تعليمات صاحب العمل 

، حيث حمى مصلحة كل من العامل وصاحب ظ على النص أن الحماية به مزدوجةونلاح       

 العمل، ويتجلى ذلك حين أعطى صاحب العمل الحق بالاقتطاع المباشر من الأجر دون اللجوء 

                                                           
ص  ،4556،عمان، ، دار الثقافة للنشر والتوزيع4ط ،محاضرات في قوانين العمل العربية، اسحق، يوسف لياسإ( (4

 .وما بعدها  143
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هر ، وبذات الوقت حدد نسبة الاقتطاع من الأجر بما لا يتجاوز خمسة أيام في الشالمحاكملى إ

ضرار فله يض عن هذه الأرغب بالحصول على تعو، وإذا وليس لصاحب العمل أكثر من ذلك

 . ( 4)لى القضاء العادي والحصول على حكم بذلكإالحق باللجوء 

من قانون ( 15)ن المادة إ :"، حيث نصت على أنه وهذا ما أكدت عليه محكمة التمييز      

المختصة للمطالبة بالتعويض عن لى المحاكم النظامية إعطت الحق لرب العمل باللجوء أالعمل 

 . ( 0)"التي تسبب بها العاملضرار الأ

ردني تلزم العامل بضمان ما يصيب مال من القانون المدني الأ( 347)مادة كما أن ال      

 .( 3)صاحب العمل من نقص أو تلف أو فقد بسبب تقصيره أو تعديه

من قانون العمل ( 73)مادة ، نص الردنيمن قانون العمل الأ( 15)ادة ويقابل نص الم       

بخطئه وبمناسبة عمله في  ذا تسبب العاملإ:" نصت المادة المذكورة على أنه حيث  ؛المصري

دته و كانت في عهأ، مات أو منتجات يملكها صاحب العمللات أو خاتلاف مهمات او الآإفقد أو 

جراء التحقيق وإخطار العامل أن يبدأ إتلف ولصاحب العمل بعد أالتزم بأداء قيمة ما فقد أو 

م في اع المبلغ المذكور من أجره على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض عن أجر خمسة أياباقتط

ليها بالمادة إما اللجنة المشار أن يتظلم من تقدير صاحب العمل أالشهر الواحد ويجوز للعامل 

لصاحب العمل بالمبلغ  فإذا لم يقض، قا للمدد والإجراءات الواردة بهامن هذا القانون وف( 74)

 ، وجب عليه رد ما اقتطع دون وجه حق خلال سبعةقل منهي قدره للإتلاف أو قضي له بأالذ

 ، ولا يجوز لصاحب العمل أن يستوفي مستحقاته بطريقيام من تاريخ صدور قرار اللجنةأ

  .( 1)"ذا بلغ مجموعها أجر شهرين إالاقتطاع وفقا لحكم هذه المادة 

، أن يحافظ على من قانون العمل المصري( 46/1)دة حيث يجب على العامل طبقا للما        

، فإذا تسبب العناية بها عناية الشخص المعتادليه صاحب العمل من أدوات أو أجهزة وإما يسلمه 

تلافها التزم بأداء قيمة ما فقد أو أتلف لصاحب العمل وأجاز إبخطئه ومناسبة عمله في فقدها أو 

 ن يبدأ باقتطاع المبلغ قيمة الشيء أخطار العامل إقيق وجراء التحإن لصاحب العمل بعد القانو

                                                           
مباشر أو قدر قيم الأدوات أو  بشكلذا قام صاحب العمل بالاقتطاع أكثر من هذه النسبة أو أنه اقتطع التعويضات إ( (4

 . لى سلطة الأجور كما سنوضح لاحقاً إعامل اللجوء لات التي تلفت أو فقدت بمبلغ أكثر من قيمتها الأصلية ، فللالآ

، منشورات  43/3/0224، والصادر بتاريخ  4305/0224في القضية رقم ( حقوق)قرار محكمة التمييز الأردنية ( (0

 قسطاس

، منشورات  3061/0241، قرار رقم  3143/0244نظر قرارات محكمة التمييز ذات الصلة ، قرار رقم اللمزيد ( (3

 .قسطاس 

مدير مديرية اتحاد / من قانون العمل المصري من اثنين من القضاة ( 74)ليها في المادة إتتكون هذه اللجنة المشار  ( (1

 .عمال المعنية وعضو عن منظمة أصحاب الأال مصر ، القوى العاملة ، عضو عن اتحاد نقابات عم
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يام في أجر خمسة أى جر العامل بشرط ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض علأو التالف من أالفاقد 

ذا إجر العامل أفاء مستحقاته بطريق الاقتطاع من ، ولا يجوز لصاحب العمل استيالشهر الواحد

ون لصاحب العمل في هذه ، فلا يكالسبب أجر شهرين جره لهذاأطع من بلغ مجموع ما استق

ن ليحصل من ذات القانو( 74)لى اللجنة القضائية المنصوص عليها في المادة إاللجوء  إلاالحالة 

 .من أجر العامل% 04جر العامل في حدود أ، ثم يقوم بالخصم من منها على قرار بمستحقاته

 مفقودلم من تقدير صاحب العمل لقيمة الشيء الوأعطى المشرع للعامل الحق في أن يتظ       

، فإذا لم يقضى من قانون العمل( 74)ا في المادة ، ويكون التظلم اما اللجنة المشار اليهأو التالف

ليه رد ما اقتطعه و قضي له بأقل منه وجب عأبالمبلغ الذي قدره كبدل للإتلاف لصاحب العمل 

 .ام من تاريخ صدور قرار اللجنة يأون وجه حق خلال سبعة دمن أجر العامل 

ردني عندما أورد الأ ونجد على ضوء ذلك أن المشرع المصري قد تفوق على المشرع      

، سواء في تنظيمه  تدع مجالا للتأويل أو الاختلاف، ولاصريحة، دقيقة، وسهلة الفهم نصوصاً 

، العامل بهدف المحافظة على حقوقه جراء تحقيقات ابتدائية أو التظلم المقدم من قبلإلوجوب 

ن هذا القانون أ ، وخصوصاً لى ذلك بطريقة مباشرةإذي لم يشر خلافا لقانون العمل الاردني ال

، والاحتجاج بها في مواجهة لذين يحتاجون لنصوص واضحة لفهمهايطبق على فئة العمال ا

 .الكافة 

 

 حماية الأجر بحال تعدد أصحاب العمل و إغلاق المنشاة  :الفرع الثاني 

من قانون العمل ( 46)ت المادة نص ؛ حيثأصحاب العملحماية الأجر في حالة تعدد . أولا 

بيع يبقى عقد العمل معمولا به بغض النظر عن تغيير صاحب العمل بسبب :"ردني على أنه الأ

عمل ل صاحب الظخر ويإسسة أو لأي سبب رث أو دمج المؤالمشروع أو انتقاله بطريق الإ

صلي والجديد مسؤولين بالتضامن مدة ستة أشهر عن تنفيذ الالتزامات الناتجة عن عقد العمل الأ

مستحقة الاداء قبل تاريخ التغيير وأما بعد انقضاء تلك المدة فيتحمل صاحب العمل الجديد 

 ".  المسؤولية وحده 

ر صاحب في حال تغي -4:"حيث نصت على أنه  ؛التمييزدت على هذا المبدأ محكمة وأك     

صلي والجديد مسؤولين بالتكافل والتضامن لمدة ستة أشهر تجاه العمل يبقى صاحب العمل الأ
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( 46)، وفقا لأحكام المادة ...داء لناتجة عن عقد العمل المستحقة الأعن تنفيذ الالتزامات ا العامل

 .( 4)"من قانون العمل 

ذا تعدد اصحاب العمل كانوا إ:" ه من قانون العمل المصري على أن( 3)المادة وتنص        

ون من تنازل ، ويكلتزامات الناشئة عن هذا القانونمسؤولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بالا

معه في الوفاء بجميع  ليه كلها أو بعضها متضامناً إعمال المسندة له صاحب العمل عن الأ

 ".تفرضها أحكام القانون  الالتزامات التي

، فأوجب رخآلى إانتقال ملكية المؤسسة من رب عمل هنا تظهر حماية حقوق العامل بحال       

المستحقة المفروضة عليهم بموجب  المشرع عليهم التكافل والتضامن تجاه كافة الالتزامات

 .حكام القانون أ

سندة لصاحب العمل كلها أو عمال المالأعن علاه تضامن المتنازل له أالمادة وشملت      

 .(0)مع صاحب العمل في الوفاء بجميع الالتزامات التي تفرضها أحكام قانون العمل بعضها

ل صاحب العمل القديم مع صاحب العم امنردني حدد فترة تضأن المشرع الأ ويلاحظ      

عاتق رب العمل الجديد ع على ، ومن ثم ينتقل الالتزام ليقرالجديد وقصرها على مدة ست أشه

ردني ، ونرى أن المشرع الأزمنية للتكافل ةعلى أية مدم ينص ، بينما المشرع المصري لوحده

 .، وذلك لغايات استقرار المراكز القانونية كثرأموفقا  كان

المذكورة بالنص على سبيل ولكن المشرع المصري لم يجعل حالات انتقال المنشأة      

 . ( 3)"وغير ذلك من التصرفات " المثال وذلك عندما قال بل على سبيل  الحصر،

، فمثلا في حالة حل المنشأة جاءت كمة النقض لتؤكد على هذا التضامنحكام محأاءت وج       

لى الدولة، انتهاء إأة أو المشروع المأمم الا يترتب على انتقال ملكية المنش:" المحكمة بحكم لها 

 ليه ملكية المنشأة إبل رب العمل الجديد الذي انتقلت بقوة القانون ق، بل تظل سارية عقود العمل

                                                           
لمزيد أنظر قرارات ، ول44/44/0244، والصادرة بتاريخ 4614/0244رقم ( حقوق)ردنية ز الأقرار محكمة التميي( (4

، القرار رقم 0434/0227، القرار رقم 3713/0240، القرار رقم 1053/0240، القرار رقم محكمة التمييز

 .،  قسطاس0245/0226

عمال له مع بقائه أقد يعهد اليه صاحب العمل بتنفيذ عمال كلها أو بعضها المقاول الذي لمقصود بالمتنازل له عن الأا( (0

المصري تكون هي الواجبة  ن المادة التاسعة من قانون العملإذا تخلى صاحب العمل عن المنشأة فإمحتفظا بمنشأته، أما 

 . 64بق ، ص ، رمضان جمال ، مرجع ساكامل :نظراالتطبيق، 

 . 0223لسنة  40من قانون العمل المصري رقم ( 3)المادة ( (3
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تحقيقا لاستقرار العامل في وظيفته وتغليبا لصلته بالمنشأة في ذاتها على مجرد الصلة بشخص 

 . ( 4)"رب العمل 

ل الجديد بمسؤوليته بالتضامن على رب العم ع وضع التزاماً أن المشر:" خر آوجاء بحكم       

عمال السابقين قبل العمال ومن مقتضى ذلك الالتزام أنه لا يتعين توجيه الطلب صحاب الأأمع 

 . ( 0)"الخاص به ابتداء لصاحب العمل السابق 

لى غيره بأي تصرف ومهما كان إتقال ملكية المنشأة من صاحب عمل ان:" خر آوتضيف بحكم  

واعتبار خلفه مسؤولا  ذمة رب العملنوعه لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات المترتبة في 

، ويسري ذلك على الراسي عليه المزاد في البيع الجبري شأنه شأن المشتري في عن تنفيذها

 . ( 3)"البيع الاختياري 

 حق العامل في حبس أشياء صاحب العمل  :ثانياً  

القواعد العامة في لى إ، ولكن بالعودة بذلك نصاً  ىالعمل الجديد أو الملغلم يتضمن قانون        

من القانون المدني ( 354 ،337) ، فبمقتضى المادتين نون المدني نجدها تجيز هذا الحكمالقا

جره أن يمتنع عن تسليم ما تحت يده من أذا لم يوف صاحب العمل بإ، يحق للعامل ردنيالأ

قي دائني فضلية على با، كما تكون له الأذا كانت مرتبطة بعمل العاملإعمل أشياء لصاحب ال

، ها قضائيا وبيعها بالمزاد العلنيصاحب العمل في استيفاء أجره من أثمانها في حالة حجزه علي

لف شياء سريعة الت، مالم تكن هذه الأ(1)أو أن يستمر في حبسها حتى يدفع له صاحب العمل أجره

راءات للإج من المحكمة ببيع الشيء المحبوس وذلك وفقاً  ذناً أفله في هذه الحالة أن يستصدر 

 . ( 4)لى ثمنهإ، وينتقل حق الاحتباس من الشيء الخاصة ببيع المرهون حيازة

 

 

 

 

                                                           
 . 10رقم  3/40/4574ق جلسة  04نقض مدني مصري لسنة ( (4

 . 413رقم  44/1/4572ق جلسة  34نقض مدني مصري لسنة ( (0

 512رقم  4554/ 03/44ق جلسة  16نقض مدني مصري لسنة ( (3

 . ردنيالمدني الأمن القانون (  333)ادة الم ((1

 .ردني من القانون المدني الأ( 352)مادة ال ((4
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 حماية الأجور بمواجهة دائني رب العمل وبمواجهة الغير : المطلب الثاني  

، فإما ه هو مبدأ الامتياز متى كان دينالعل من أهم المبادئ التي حظي بها الأجر كضمان ل       

في ذمة  ةرتب، وإما أن يكون وسيلة للوفاء بديون مللعامل في ذمة صاحب العملمترتبا يكون 

حكام والقواعد القانونية حرص المشرع على وضع مجموعة من الألذا  ؛العامل نفسه لدائنيه

ياه على نحو إ الخاصة بكيفية استيفاء الديون بطريقة لا تحرم العامل من أجره تماما أو تنقصه

، جور في مواجهة دائني رب العملالأ، على ضوء ذلك سنتحدث عن حماية يؤثر به وبمن يعول

 .جر في مواجهة دائني العامل نفسه ثم الانتقال للحديث عن حماية الأ ومن

 حماية الأجر بمواجهة دائني رب العمل  :الفرع الأول 

وباعتبار  ،فلاسهإعسار رب العمل أو إالأجر من أي خطر يهدده في حالة  من أجل حماية      

ي أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بدينه فان العامل قد يجد نفسه واقفا في طابور قد لا ينته

مما قد  ن لهم بها صاحب العمللى استرجاع أموالهم التي يديإمن كثرة الدائنين الذين يسعون 

، أو ه حماية ماذا ما لم توفر لإأجره ، فقد لا يجد ما يستوفي منه يجعل هذا الضمان غير كاف

مواجهة مزاحمة دائني صاحب  جره فيأوص خاصة تضمن حقه في الحصول على تفرد له نص

ون المدني وفي قانون حكام والقواعد القانونية في القانلذا نجد المشرع أفرد جملة من الأ ،العمل

القواعد ، وأهم هذا عسار صاحب العملإه المستحق بحال لية استيفاء العامل لأجرآالعمل تنظم 

من قانون ( أ/44)المادة ، ونجد ذلك في نص أ امتياز الأجر عن الديون الأخرىوالمبادئ هو مبد

حكام هذا ألمستحقة بموجب جور والمبالغ اتعتبر الأ. 4-أ:" تي نصت على أنه ردني والالعمل الأ

اما من الدرجة متازة امتيازا ع، للعامل أو ورثته أو أي مستحقين لها بعد وفاته ديونا مالقانون

 .( 4)"ولى بالمعنى القانوني لهذه الكلمة الأ

فيها الضرائب والرسوم والحقوق ومعنى ذلك أنها تتقدم على سائر الديون الأخرى بما      

 . ( 0)خرى المستحقة للحكومة والديون برهونات عقارية أو تأمينات عينيةالأ

من القانون المدني ( 4134)ادة نص المفي حين أن هذه المادة تتعارض مع ما ورد في       

تية بقدر ما هو مستحق منها في الستة للديون الآيكون  -4:" ي تردني والتي تنص على الآالأ

 :موال المدين من منقول وعقارأخيرة حق امتياز على جميع هور الأش

                                                           
داها من سائر تتقدم على ما ع:" خرى بقوله لوية صراحة على سائر الديون الأجر الأوكان النص قديما يعطي الأ( (4

برهونات عقارية أو خرى المستحقة للحكومة والديون الؤمنة ذلك الرسوم والضرائب والحقوق الأ الديون الأخرى بما في

 .4556لسنة  3من قانون العمل رقم ( 4/أ/44)المادة : أنظر .تأمينات عينية 

 .334، ص سيد، رمضان، مرجع سابق( (0
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كل أجير الخدم والكتاب والعمال والمبالغ المستحقة من أجور ومرتبات وتعويضات ومكافآت . أ

وتستوفى هذه المبالغ مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزينة  -0، ...خر آ

 ...".ومصروفات الحفظ والإصلاح 

لى إحداث إشكاليات قانونية في أي من هاتين المادتين يتم إفنجد أن هذا التعارض أدى      

بأجره في مواجهة دائني رب تطبيقها في حالة لو كان هنالك منازعة تتعلق بمطالبة العامل 

 ؟العمل 

ل نص المادة عماإمن قانون العمل وجوب ( أ/1)مادة لى نص الإتجد الباحثة أنه وبالعودة        

ي ألا تؤثر أحكام هذا القانون على  "أكدت المادة الرابعة على أنه  ، حيثمن ذات القانون( 44)

كان أي ذا إخر أو عقد عمل أو اتفاق أو قرار آوق التي يمنحها للعامل أي قانون حق من الحق

، وبمفهوم "رة له بموجب أحكام هذا القانون فضل من الحقوق المقرأمنهما يرتب للعامل حقوقا 

ذا كان يقرر للعامل حقوقا أدنى مرتبة إتفاق إو أي نص قانوني أعمال إلى إالمخالفة لا يصار 

من ( 44)، وأيضا بالمفاضلة بين المادتين نجد أن المادة ن تلك المقررة بموجب قانون العملم

متياز أقوى في مواجهة دائني رب العمل من اتعطيه قانون العمل ترتب حماية أفضل للأجور و

 .من القانون المدني ( 4134)تلك المقررة في المادة 

تكون للمبالغ المستحقة :" من قانون العمل المصري على أن ( 7)في حين نصت المادة      

ميع أموال المدين من منقول للعامل أو المستحقين عنه بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على ج

، ومع ذلك خزانة العامةل، وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة لوعقار

تقرر هذه المادة امتيازا ." ليها في الفقرة السابقة إجر قبل غيره من الحقوق المشار يستوفى الأ

موال المدين أحكام قانون العمل من أفاء حقوقه التي تقررت له بمقتضى يضمن للعامل استي

، ويقع هذا ن له في المرتبةبالأولوية على الدائنين العاديين وعلى الدائنين الممتازين التالي

 .الامتياز على جميع أموال المدين سواء أكانت منقولات أو عقارات 

انون العمل كمكافأة حكام قأالغ التي يستحقها العامل بمقتضى ويشمل هذا الامتياز جميع المب      

، وتأتي مرتبة هذا الامتياز بعد المصروفات القضائية جازة السنويةمقابل الإنهاية الخدمة، و

 . والمبالغ المستحقة للخزانة العامة 

، أي أن حق امتياز (7)الحقوق الواردة في نص المادة نه يستوفى قبل جميع إجر فأما الأ    

 .جر يسبق المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة الأ
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ر ولا يخول نه لا يجب فيه الشهإيعتبر من حقوق الامتياز العامة فز ن هذا الامتياولأ     

ي رهن رسمي مهما أق من أي حق امتياز عقاري اخر أو سبأ، لكنه يعتبر صاحبه حق التتبع

 . ( 4)كان تاريخ قيده

لوفاء به في ن المشرع المصري كان حريصا على حماية أجر العامل وتأمين اأونجد       

، ردنييختلف عما ورد في قانون العمل الأ اً ، فاستحدث حكما جديدمنازعةأقصر وقت دون 

من ( 4134)ادة ، ونص المردنيمن قانون العمل الأ( 44)ادة وكأنه يجمع مابين نص الم

 .ردني القانون المدني الأ

وسيلته الأساسية وحكمة تقرير هذا الامتياز أن أجر العامل هو في الغالب مصدر رزقه و       

 . ( 0)، وفي ذلك حماية لحقوق العامل و أسرهمعيش هو وأسرتهلل

من قانون العمل الأردني على استحقاق أجر العامل في ( ب/44)كما وعالجت المادة         

في حالة تصفية :" نه حالة تصفية المؤسسة وإفلاس صاحب العمل ، حيث نصت على أ

وكيل التفليسة للعامل أو لورثته فورا فلاس صاحب العمل يدفع المصفي أو إالمؤسسة أو 

ة له وبمجرد وضع يده على أموال صاحب العمل ما يعادل أجر شهر واحد من المبالغ المستحق

خرى بما في ذلك المصروفات القضائية ومصروفات التفليسة أوذلك قبل تسديد أي مصروفات 

 ".أو التصفية 

 يفية أمواله بحق امتياز ذالعمل أو تص فلاس صاحبإن العامل يتمتع في حالة إوعليه ف     

 :تي نطاق محدد وذلك على النحو الآ

 .و منقولات أموال رب العمل من عقارات أأن هذا الامتياز يقع على جميع . 4

، بما في ذلك امتياز الضرائب خرآإذ لا يتقدمه أي امتياز  ؛أن مرتبة هذا الامتياز هي الاولى. 0

حتى الديون المؤمنة برهونات عقارية أو ، بل المستحقة للحكومةخرى والحقوق الأوالرسوم 

 .تأمينات عينية 

خرى فقد يستحقها العامل، أة مبالغ جر وملحقاته فضلا عن أين وعاء هذا الحق يشمل الأإ. 3

 .قبل صاحب العمل من ، والتعويضات التي قد يحكم له بها كمكافأة نهاية الخدمة

 .لصالح ورثة العامل في حالة وفاته إن هذا الحق يبقى قائما . 1

                                                           
 . 61، ص كامل، رمضان جمال، مرجع سابق( (4

، 4555،ندريةسك، الإ، منشأة المعارفالحماية الجنائية للحقوق العمالية في قانون العمل المصري، العجوز، ناهد( (0

 . 444ص
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ذ يجب على وكيل إ ؛طلقة فيما يتعلق بأجر شهر واحدأولوية م يإن للعامل حق امتياز ذ. 4

 . ( 4)من أموال صاحب العمل التفليسة دفعه فوراً 

، والتي ردنيمن قانون العمل الأ( هـ /44)لى نص المادة إشارة بشكل موجز ولا بد من الإ      

تعطي الحق لعمال المقاولة برفع دعوى مباشرة على صاحب المشروع للمطالبة بما يستحق لهم 

، وأعطى على صاحب المشروع وقت رفع الدعوىقبل المقاول وذلك بحدود ما يستحق للمقاول 

صلي عوى مباشرة على كل من المقاول الألعمال المقاول الفرعي برفع دذاته لحق ا القانون

 .المشروع في حدود ما هو مستحق وصاحب 

عطاهم الحق برفع دعوى أحيث  ؛رع توسع في حماية العمال وأجورهمن المشأا نرى هن     

، وأعطى الحق لعمال المقاول صليلمطالبة بمستحقات المقاول الأعلى صاحب المشروع ل

حقوقهم  الفرعي برفع دعوى في مواجهة المقاول الاصلي وصاحب المشروع  لغايات استيفاء

 . ( 0)منه

( هـ/44)أن تطبيق المادة :" حيث استقرت على  ؛وأكدت على هذا الحق محكمة التمييز       

صل ن الأصلي لأت للمقاول الفرعي لدى المقاول الأمن قانون العمل منوط بثبوت وجود مستحقا

 . ( 3)"ثبات ة ومن يدعي خلاف ذلك عليه عبء الإبراءة الذم

 حماية الأجر في مواجهة الغير  :الفرع الثاني 

عكس لم يقرر المشرع في قانون العمل الجديد حماية مباشرة لأجور العامل تجاه الغير      

، حيث كان لا يجيز حجز جميع أجر العامل لقاء دين الغير موقفه في قانون العمل السابق

كان القانون يمنع الحجز ، حيث في جواز الحجز على أموال المدين استثناءا من القاعدة العامة

ميا، ، أو المئتي فلس الأولى يول عن الخمسة دنانير الأولى شهرياعلى الأجور المستحقة للعام

، على ألا يتجاوز اء المبالغ المستحقة ثمن ما يأكل، أو ملبس له أو لمن يعوله، أو لأدإلا النفقة

 . ( 1)الربع

                                                           
 . 026، ص المصاروة، هيثم حامد، مرجع سابق( (4

لى أن يجعل لهذا الدائن دعوى مباشرة إفيها أن يولي الدائن حماية خاصة يعمد المشرع في بعض الحالات التي  يرى ( (0

، وتعتبر هذه الدعوى الذي لمدينه في ذمة مدين المدين قبل مدين المدين ويستأثر الدائن بفضل هذه الدعوى المباشرة بالحق

المادة . لى الغيرإطرافه فلا يمتد أثره أحق ن يكون العقد لا يكون ساريا إلا في إا عن القواعد العامة التي تقضي بخروج

 .القانون المدني الأردني 366

، منشورات  44/4/0223والصادرة بتاريخ  ، 0533/0227في القضية رقم ( حقوق)ردنية قرار محكمة التمييز الأ.( (3

 .  قسطاس 

، دار وائل للنشر و زمة قانون العمل المعاصر بين نهج الدولة ومذهب اقتصاد السوقأ، اسحق، يوسف إلياس( (1

 .453، ص  0226، 4ردن ، طالتوزيع ، الأ
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من أجر العامل عمل الجديد استيفاء كل دين من قانون ال( و/17)في حين أجازت المادة       

طلاقه بل يتوجب الرجوع في ذلك إن لا يجوز أن يأخذ هذا النص على ، ولكتنفيذا لحكم قضائي

لى قانون التنفيذ إمن احكام بشأن حجز أموال المدين لى ما ورد إخرين بالنسبة لدائني العامل الآ

لا يجوز الحجز على :" منه على أنه ( ب/34)حيث نصت المادة  0227لسنة  04ردني رقم الأ

قاضونه ما يتقاضاه الموظفون والمستخدمون والمتقاعدون والعمال إلا بمقدار ثلث مجموع ما يت

، عندما يعطى طبيقات العملية في دوائر التنفيذ،  ونرى ذلك جليا في الت"باستثناء النفقة المقررة

 .على ثلث راتبه لاستيفاء دينه الحق لمدين العامل بالحجز على ما لا يزيد 

ئتي ل موبالتالي نجد أن قانون العمل الجديد رفع الحماية عن الخمسة دنانير الاولى أو أو     

عيشة ، ذلك أنها لا تمثل مبلغا ذا شأن في ظل مستوى المفلس من أجر العامل، وحسنا فعل

( ب/34)ة بموجب المادة لناحي، وبالتالي فقد تساوى العامل مع الموظف من هذه االسائد حاليا

 .علاهأالمذكورة 

 .كر لأجر العامل في مواجهة دائنيهأية حماية تذ طومن الجدير ذكره أن المشرع المصري لم يع 
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 الفصل الثاني

 الحماية القضائية للأجور

 

والقوانين ، ودور التشريعات للأجورتناولنا في دراستنا الحديث عن الحماية القانونية        

، وهذا دوحير عيشهم الته الحفاظ على مصدبحماية أجر العامل على نحو يضمن له ولأسر

لى الجانب القضائي إشارة ، فلا بد من الإحديث عن الحماية القضائية للأجوربدوره يأخذنا لل

 .الذي يقوم بتطبيق النصوص القانونية الوضعية على النزاعات العمالية التي تعرض أمامه 

من ، فلم يكتف المشرع بما تبسطه المحاكم النظامية جر في حياة العامللأهمية الأ ظراً ون      

مرة في بعض القوانين لتشكيل هيئات آ، بل انه وضع نصوصا ولاية عامة لنظر جميع الدعاوى

نظر والبت في ، وكان الهدف من ذلك السرعة في الة للنظر بأنواع خاصة من النزاعاتمعين

 .جور  ما سبق الحديث عنه حول أهمية الأ ، استنادا لمكانتها الخاصة ولكلعاتهذه النزا

، ة الخاصة بنظر النزاعات العماليةسنتعرض في هذا الفصل للحديث عن الجهات القضائي     

، أو تلك تختص بها سلطة تسمى بسلطة الأجورسواء أكانت ناشئة عن عقد العمل الفردي و

الجماعي وتختص بنظر وفصل هذه المنازعات محكمة خاصة تشكل وفقا الناشئة عن عقد العمل 

ولا بد أيضا من الحديث  ،ن العمل وتسمى بالمحكمة العماليةللقواعد القانونية الواردة في قانو

، والانتقال للحديث ودورها في نظر النزاعات العماليةلى اختصاص المحاكم النظامية إوالتطرق 

 .ياهمإا ه، والامتيازات التي منحا قانون العمل للعمال في التقاضيرهعن أهم الضمانات التي وف

 :تي لى مبحثين وعلى النحو الآإالفصل  وعلى ضوء ذلك نقسم 

 .جراءات التقاضي في النزاع العمالي إ. المبحث الأول  

 .سلطات صاحب العمل بفرض العقوبات ورقابة القضاء عليه .بحث الثاني الم 
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 المبحث الأول

 جراءات التقاضي في النزاع العماليإ

الطرف هو حماية طائفة العمال باعتبارهم  ،ن هدف المشرع من تنظيم عقد العملإ      

ل هو فراد تشريعات خاصة تسمى بقوانين العمإ، فكان الهدف من ضعف في العلاقة العقديةالأ

التشريعات هو أن يتمكن ، وكان هم المشرع الأول من سن هذه حماية مصالح العمال وحقوقهم

العامل من الحصول على حقه كاملا دون أن يتعرض لجور واستبداد صاحب العمل باعتباره 

لى خضوع العامل إ، كونه يملك المال مما قد يؤدي لأكثر قوة وتحكما في هذه العلاقةالطرف ا

ضياع هذه لى إالأمر الذي قد يؤدي في النهاية  ،ة صاحب العمل عند مطالبته بحقوقهلإراد

ئل التي لا بد من ، ومن أهم المسامل وقلة حيلة في مواجهة رب العملالحقوق بسبب ضعف العا

ا قانون العمل للعمال في لقاء الضوء عليها هي الامتيازات والضمانات التي وفرها وكفلهإ

ت ونرى مدى تأثيرها وانعكاسها هم هذه الضماناأ، وسنستعرض في هذا المبحث التقاضي

 .بي على حفظ الحقوق العمالية وخاصة الأجر يجاالإ

 .جراءات التقاضي في النزاعات العمالية إتيسير . المطلب الأول  

 .امتيازات القضايا العمالية  . المطلب الثاني  

 

 جراءات التقاضي في النزاعات العمالية إتيسير  :المطلب الأول 

، ة أمام المحاكم النظامية المختصةالجزء من الدراسة سير الدعوى العمالي انتناول في هذ      

، فنتحدث ابتداء عن بموجب نصوص قانون العمل أةالمنش وأمام الجهات القضائية الخاصة

ومدى سلطتها في فض هذا النوع  ،جراءات التقاضي امام محاكم الصلح بنظر الدعوى العماليةإ

نشائها أيضا للنظر والفصل في إئات خاصة نص القانون على وجود هيمن المنازعات في ظل 

 .النزاعات العمالية 

 جراءات التقاضي في الدعاوى العمالية المرفوعة أمام محاكم الصلحإتيسير  :الفرع الأول 

تختص محكمة الصلح بصفة . أ:" ردني على أن من قانون العمل الأ( 437)المادة  تنص       

الناشئة عن نزاعات العمل الفردية باستثناء الدعاوى المتعلقة بالأجور في مستعجلة في الدعاوى 

، يتضح لنا من خلال هذا ..."ر بمقتضى أحكام هذا القانون المناطق المشكل فيها سلطة للأجو
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، وذلك للنظر في النزاع العمالي الفردي النص أن المشرع قد عقد الاختصاص لمحاكم الصلح

، كما قوق هو قانون العمل أو عقد العملعليها سواء أكان منشأ تلك الح للنظر بالحقوق المتنازع

 جور التي هي صاحبة الاختصاص للنظر فيتصاص بما يتعلق بالأجور لسلطة الأعقد الاخ

 . ( 4)ثناء سريان عقد العملأالنزاعات التي تدور حول الأجور 

الباحثة في ( 41)للمادة بالرجوع :" وبهذا الصدد قضت محكمة التمييز بما يلي        

ل الباحثة في اختصاص محكمة من قانون العم( 437)، والمادة جورص سلطة الأاختصا

اوي الناشئة عن عقد العمل ، نجد أن المشرع حدد اختصاص محكمة الصلح في الدعالصلح

هذا ، باستثناء الدعاوى المتعلقة بالأجور التي تختص سلطة الأجور بالنظر فيها بمقتضى الفردي

 .( 0)"القانون 

أن المطالبة المتعلقة بالأجور خلال " ردنية بقرار لها مفاده كما قضت محكمة التمييز الأ     

بالمادتين  طة الأجور عملاً شهر من تاريخ ترك العمل من اختصاص سلأستة  فترة العمل وحتى

مطالبة براتب ، فان محكمة الصلح تكون غير مختصة في المن قانون العمل( أ/437)،(أ/41)

به من عدم الاختصاص دون البحث الشهر الثالث عشر وكان على محكمة الاستئناف رد الطلب ل

 . ( 3)"ما ترى معه أن القرار مستوجب النقض من هذه الناحية  حيث الموضوع

من قانون العمل وما ( أ/437أ،/41)لى المادتين إبالرجوع :" خر بأنه آكما ورد في قرار        

تحق للعامل تختص به سلطة ن التخلف عن دفع الأجر المسإعليه اجتهاد محكمة التمييز ف تقراس

ه مدة تزيد على ستة أشهر ن كان العامل على رأس عمله أو لم يمض على انتهاء عملإالاجور 

هو من اختصاص سلطة الأجور المنصوص ( الأجور)ن المطالبة بهذا الشق من الدعوى إف

ن الاختصاص النوعي من أ، وبما من قانون العمل(  437)وما ورد  (أ/41)عليها بالمادة 

النظام العام وبما أن محكمة الاستئناف لم تراع بالحكم المميز هذه القاعدة فان سبب التميز هذا 

 .( 1)"يرد على الحكم المميز 

                                                           
 .ردني من قانون العمل الأ( 4/أ/41)،( أ/437)نظر نصوص المواد ا( (4

من المجلة  76/3والمنشور على الصفحة  0335/4555في القضية رقم ( حقوق)محكمة التمييز الأردنية قرار ( (0

 . 0222القضائية لسنة 

من المجلة القضائية لسنة  006/4والمنشور على الصفحة  4155/4555رقم ( حقوق)قرار محكمة التمييز الأردنية ( (3

0222 

 .منشورات مركز عدالة  41/5/4555، الصادر بتاريخ  4733/4555رقم  (حقوق)قرار محكمة التمييز الأردنية ( (1



www.manaraa.com

71
 

ي يستخلص مما تقدم أن اختصاص محكمة الصلح يشمل كافة الأمور المتنازع عليها بين طرف  

، إذ أن النزاع حول هذه ناء سريان عقد العملالعلاقة العقدية باستثناء ما يتعلق بالأجور أث

 .المسألة هو من صلاحية سلطة الأجور 

لا إ، بالنزاع حول الأجور لسلطة الأجورففي الوقت الذي عقد المشرع الصلاحية للنظر       

النظر في هذه المسألة وذلك عندما تقدم أنه خرج عن تلك القاعدة فأعطى الحق لمحكمة الصلح 

ا استقر عليه عدة طلبات في الدعوى ويكون من بين تلك الطلبات ما يتعلق بالأجور وهذا م

أن اختصاص سلطة الأجور مقرر طبقا لنص :" ، حيث جاء في قرار لها قضاء محكمة التمييز

جر ، ومنها النقص في الأعلقة بالأجورلنظر في الدعوى المتمن قانون العمل ل( 41)المادة 

يطة ، شرضافيةالدفعة، أو أجور ساعات العمل الإ القانونية، تأخير، أو الحسميات غير المدفوعة

جر ن الأإ ذاإ، لم يمض على انتهاء عمله ستة أشهر، أو س عملهأأن يكون العامل على ر

و ما أ لما قدم من عمالمقصود وبدلالة نص المادة المذكورة هو الأجر الذي يستحقه العامل لقاء 

النظر في الدعوى المتعلقة بالأجر، والمطالبة بأجر باقي مدة ن إ، وبخلاف ذلك فهو بحكم ذلك

ن إذ إمن قانون العمل ( 437)لنص المادة ، تكون من اختصاص محكمة الصلح تطبيقا العقد

ها يكون ن الاختصاص بنظرإالمطالبة بأجر باقي مدة العقد ف لىإالمدعي يستند في دعواه 

 .( 4)"لمحكمة الصلح 

عوى هو بحقوق عمالية تتمثل ببدل ذا كان موضوع الدإ:" خر لها آكما قضت في قرار      

من ( أ/41)دة حكام الماأن إوبدل الأجور رواتب فشعار وبدل فصل تعسفي وبدل أيام الجمع إ

أن نص تلك المادة  ، إلاهذه الدعوى لتعدد المطالبات فيهاق على وقائع قانون العمل لا تطب

، ومنها النقص في الأجر المدفوع أو الحسميات غير بالأجور ينحصر في الدعاوي المتعلقة

، شريطة أن يكون العامل على ضافيةل الإعه أو أجور ساعات العمالقانونية منه أو تأخير دف

جور في هذه تزيد على ستة أشهر فتكون سلطة الأرأس عمله أو لم تمض على انتهاء عمله مدة 

ن موضوع هذه الدعوى يتضمن إحيث  ؛بالأجور وحدهاالحالة مختصة بنظر الدعوى المتعلقة 

لاختصاص بنظرها مطالبات متعددة وعلى نحو ما سلف تكون محكمة الصلح هي صاحبة ا

 .(0)"  من قانون العمل( 437)للمادة  مالاً إع

                                                           
من المجلة القضائية لسنة  42/0المنشور على الصفحة  0452/4555رقم ( حقوق)قرار محكمة التمييز الأردنية ( (4

0222 . 

ة القضائية لسنة من المجل 405/3المنشور على الصفحة  0444/4555رقم ( حقوق)قرار محكمة التمييز الأردنية ( (0

0222 . 
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ردني أعطى سلطة ة أن المشرع الأمة التمييز السابقيتضح لنا من خلال قرارات محك      

، ولكن قضاء محكمة التمييز نظر في الدعاوي المتعلقة بالأجورالأجور دون غيرها صلاحية ال

النزاع حول الأجور في حال لم تتوافر الشروط  للنظر فيعطى الصلاحية لمحكمة الصلح أ

التمييز بهذا الصدد ، فقضت محكمة النزاع في نظرلة الأجور هي المختصة لالواجبة لتكون سلط

جور صلاحية النظر في من قانون العمل أناط بسلطة الأ( 41)أن المشرع في المادة :" بأنه 

، أو لم يمض يكون العامل ما زال على رأس عملهالدعاوى المتعلقة بالأجور اذا توافر شرط ان 

للعامل الحق في  ،ء عمله مدة لا تزيد على ستة أشهر، وفي حال عدم توافر هذا الشرطعلى انتها

بإحكام   ، وأكد على ذلك حينما أناط بمحكمة الصلح عملاً رفع دعواه امام المحكمة النظامية

من قانون العمل صلاحية النظر في الدعاوى الناشئة عن نزاعات العمل الفردية ( 437)المادة 

بمقتضى قانون ي النظر فيها جور فتعلقة بالأجور التي تختص سلطة الأواستثنى تلك الدعوى الم

تختص محكمة الصلح بالنظر في الدعاوي  -أ:، حيث نصت المادة المذكورة على مايلي العمل

تي تختص سلطة الناشئة عن نزاعات العمل الفردية باستثناء الدعاوى المتعلقة بالأجور ال

ة حكمن المدعي قدم دعواه الماثلة لدى مإ، وحيث ..(نظر فيها بمقتضى هذا القانون جور باللأال

حسب ما  4/6/4557، وكان فصله من العمل بتاريخ 3/7/4557صلح حقوق عمان بتاريخ 

ن الاختصاص بنظر مطالباته إ، فرأي قبل مضي ما يزيد على ستة أشه، ليه وقائع دعواهإتشير 

، مما يعني أن المحكمة على سبيل الحصر لسلطة الأجور وداً المتعلقة بالأجور يكون معق

لى هذه إانتهى  اذإ، ويكون القرار المميز مطالبته بالأجورفي نظر لحة لغير صال النظامية

 . ( 4)"في محله  النتيجة واقعاً 

ننا نلاحظ أن قضاء محكمة التمييز استقر على أنه في حال إوبناء على ما أسلفنا أعلاه ف      

ن الاختصاص إف، ان من بينها طلبات تتعلق بالأجورن كإدد الطلبات في الدعوى العمالية وتع

كما وتختص محكمة الصلح بنظر الدعاوى العمالية في حال عدم توافر  ينعقد لمحكمة الصلح،

 .الشروط اللازمة لتكون سلطة الأجور هي المختصة  

محكمة الصلح في الدعاوى الناشئة عن نزاعات العمل الفردية سواء كانت  يضاً أتختص      

ا التي تم تشكيل مأ، هافيطق التي لم يتم تشكيل سلطة أجور متعلقة بالأجور أو غيرها في المنا

، وهذا ما ة بالدعاوى غير المتعلقة بالأجورن محكمة الصلح نكون مختصإها ففيسلطة أجور 

يقتصر اختصاص سلطة الأجور على دعاوى العمال المتعلقة :" أكده حكم محكمة التمييز بقولها 

                                                           
من المجلة القضائية لسنة  53/3المنشور على الصفحة  066/4555رقم ( حقوق)قرار محكمة التمييز  الأردنية ( (4

4555 . 
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ثل بالمطالبة بحقوق عمالية مختلفة انعقد الاختصاص ، فإذا كانت الدعوى تتموحدها بالأجور 

 .( 4)"لمحكمة الصلح 

 –جور من اختصاص سلطة الأ ساساً أ _اوى المتعلقة بالأجور التي هيوتختص كذلك في الدع  

، وأكدت محكمة التمييز ذلك بقولها د مرور ستة أشهر على انتهاء عملهذا رفع العامل دعواه بعإ

بالأجور أو أجور ساعات  جور أن تكون الدعوى متعلقةاختصاص سلطة الأيشترط لانعقاد :" 

تهاء عمله ضافي وأن يكون العامل عند المطالبة على رأس عمله أو لم يمض على انالعمل الإ

  .( 0)"لى المحكمة النظامية المختصة إاللجوء ، وإلا كان على العامل مدة تزيد على ستة أشهر

لى صورة من إشارة ، لا بد من الإم النظامية على القضايا العماليةالمحاكوبعد بيان سلطة       

حيث  ؛مالية المرفوعة أمام محكمة الصلحصور تيسير التقاضي على العامل في الدعاوى الع

، مرةآوص المتعلقة بحمايته نصوصا صحرص المشرع على توفير الحماية للعامل بأن جعل الن

جراءات التقاضي وجعلها مجانية وسهلة وميسرة على نحو إلى إكما امتد نطاق هذه الحماية 

ن أهم ، وميضاً ألطرق الممكنة وبأقل النفقات يمكن العامل من الحصول على حقوقه بأسهل ا

من قانون العمل ( 44)حيث نصت المادة  ؛ثباتالتيسير في الإجراءات التقاضي، إصور تيسير 

قل ويحتفظ كل من ة العربية على نسختين على الأاللغينظم عقد العمل ب:" ردني على أنه الأ

 ".ذا لم يحرر العقد كتابة إثبات ثبات حقوقه بجميع طرق الإإالطرفين بنسخة منه ويجوز للعامل 

لغايات  باً ومن هذا النص يتضح لنا أن المشرع لم يشترط أن يكون عقد العمل مكتو         

ثبات إن للعامل وحده الحق في إ، فعلاه على ذلكأيل أنه نص بالمادة ، بدلثباته بالنسبة للعاملإ

ثبات العلاقة إ، أما أرباب العمل فلا يتسنى لهم ثباتا بلغت قيمتها بكافة طرق الإحقوقه مهم

ي من الحقوق العمالية المترتبة ألا يستطيعون أن  يثبتوا الوفاء بنهم أ، كما العقدية إلا كتابة

 . ( 3)"لمالية الا عن طريق تقديم بينة خطية تثبت هذا الوفاء للعامل في ذممهم ا

لى رغبة إوحده دون رب العمل بهذه  الميزة ومن المؤكد أن الحكمة من تمييز العامل     

، كما أن عدم الكتابة يرجع في باعتباره الطرف الضعيف في العقد المشرع في حماية العامل

 . ( 1)لى تقصير العاملإلى تقصير أرباب العمل لا إالحالات  أغلب

                                                           
، ( 0-4)، العدد المنشور في مجلة نقابة المحامين ،4637/4555رقم ( حقوق)ز الأردنية قرار محكمة التميي( (4

 . 136ص

، ( 0-4)، العدد ين، المنشور في مجلة نقابة المحام4267/4555رقم ( حقوق)ز الأردنية مييقرار محكمة الت( (0

 . 333ص

 . 70، ص 4535، ة للطباعة والنشر، بغداد، دار الكتاب4، طقانون العمل، لياس، يوسفإعدنان  و ، العابد( (3

 . 5، ص4576القاهرة،  ، دون ذكر دار نشر ،4، طالوجيز في قانون العمل، يهاب حسنإاسماعيل، ( (1
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لنزاعات العمالية في جمهورية ا في نظرالأما بالنسبة لاختصاص المحاكم النظامية ب       

، فعند البحث في نصوص مواد قانون العمل المصري نجده خاليا تماما من ذكر الجهات مصر

 ؛تلك المتعلقة بالأجور أم غير ذلكسواء  القضائية النظامية المختصة بفض النزاعات العمالية

من القانون عند الحديث عن سلطاتها ( 6)لى المحكمة المختصة في المادة إحيث اكتفت بالإشارة 

 . ( 4)واختصاصاتها

، م العمالية بقانون العمل الجديدأقرت مؤخرا لجنة القوى العاملة بالبرلمان باب المحاكو      

نشاء المحاكم العمالية والطعون الخاصة إ، وينظم (462-415)والذي يتضمن المواد من 

 . ( 0)بالمنازعات العمالية واختصاصات المحكمة العمالية

 تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محكمة تسمى:" على أنه ( 415)تنص المادة         

لاستئناف دوائر استئنافية محكمة من محاكم ا، كما تنشأ في دائرة كل (المحكمة العمالية) 

، ويكون كام الصادرة من المحاكم العمالية، للنظر في الطعون التي ترفع اليها في الاحمتخصصة

، وله عند الضرورة ولاعتبارات عمالية بقرار يصدر من وزير العدلتعيين مقار المحاكم ال

طلب من رئيس المحكمة الابتدائية  يراها كظروف المكان أو الكثافة العمالية وبناء على

زئية التابعة المختصة تعيين مقار اخرى لنظر الدعاوى العمالية داخل اختصاص المحاكم الج

، ويكون قضاتها من قضاة المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ويصدر للمحكمة الابتدائية

 ."على ضاء الأباختيارهم قرار من مجلس الق

تنشأ داخل كل ( المحكمة العمالية ) ، تحمل اسم لى محاكم خاصةإلاه عأيشير النص        

لى محاكم استئنافية خاصة تنشأ داخل كل محكمة إ، بالإضافة محكمة من المحاكم الابتدائية

عن المحكمة العمالية  ليها في الاحكام الصادرةإتختص بنظر الطعون المقدمة استئناف 

 .محاكم البداية والاستئناف ، ويكون قضاتها من قضاة الابتدائية

نشاء محاكم إن مسألة إحيث  ؛دا من الأهميةونرى أنها نقلة نوعية على قدر عال ج        

، فإذا ما تم هي مسألة غاية في التقدم والتطورالنزاعات العمالية  في نظرنعمالية متخصصة ل

                                                           
، عند الحديث عن ي في المبحث الثاني من هذا الفصلسنتحدث عن فحوى المادة السادسة من قانون العمل المصر( (4

 .امتيازات التقاضي 

، موقع اليوم السابع ، مقالة منشورة على الانترنتقرار باب المحاكم العمالية بقانون العمل الجديدإ، حسين محمود( (0

 ( سينا)

 . 0/4/0243، تاريخ الزيارة  www.youm7.com لكتروني نظر الموقع الأاللمزيد 

 

http://www.youm7.com/
http://www.youm7.com/
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تكريس الغاية من قانون يق ونها ستعمل حتما على تحقإبالشكل القانوني السليم ف العمل بها 

 .، وكافة النصوص القانونية التي تعنى بالشأن العمالي وتسعى لحفظ حقوق العامل  العمل

جراءات إ، التي قد تؤخر سير خرىتخفيف العبء على المحاكم الأ هذا من شأنه أيضا      

مر ، الأمامهاأايا المنظورة بأعداد القض للاكتظاظ والتزايد اللامتناهي الدعاوى العمالية نظراً 

صدار القرارات القضائية إ، وتأخير البت والفصل في القضايا العماليةلى تأخير إالذي يفضي 

 .التي تعطي العامل الحق في استرجاع حقوقه  العمالية 

اة الصلح كما فعل المشرع وجعل المشرع الاختصاص لقضاة البداية ابتداء وليس لقض      

كام الصادرة في القضايا دوائر استئنافية خاصة بنظر الطعون المقدمة بالأح ، وأفردردنيالأ

 .، وجعل العاملين عليها من قضاة محكمة الاستئناف العمالية

 :تي ، على النحو الآجديدة اختصاصات المحكمة العماليةحددت أيضا نصوص المواد ال     

النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام كافة في  نظرالتختص المحكمة العمالية دون غيرها ب. 4

 .القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل 

، والمنتفعين المتعلقة بحقوق العمال التأمينيةالدعاوى  في نظرالتختص المحكمة العمالية ب. 0

 . ( 4)نهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتهام

ي كل دائرة من دوائر المحكمة العمالية من ثلاثة ، تتشكل فأما بالنسبة لتشكيل هذه المحاكم     

، (أ)قل بدرجة رئيس من الفئة ، يكون أحدهم على الأاة بالمحاكم العمالية الابتدائيةمن القض

قل من ثلاثة قضاة يكون أحدهم على الأوتتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية المتخصصة 

 . ( 0)بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف

، نجدها تقف على كافة التفاصيل ( 462-415)وباستعراض باقي نصوص المواد من      

، لغاية لية تقديم الطعون ومددهاآمالية الخاصة، والخاصة بإجراءات التقاضي أمام المحاكم الع

 .صدور حكم نهائي بات 

 

 

 

                                                           
 .من باب المحاكم العمالية بقانون العمل المصري الجديد( 442)المادة ( (4

 .العمل المصري الجديد من باب المحاكم العمالية بقانون ( 442)المادة ( (0
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 القضائية الخاصةمام الجهات أات التقاضي في الدعاوى المرفوعة جراءإتيسير : الفرع الثاني 

وتشكيلها وشروط ، من قانون العمل الأردني كيفية تعيين سلطة الأجور 41نظمت المادة 

والجهة ، والطعن في الأحكام التي تصدر عنها، اختصاصها بنظر الدعاوى المتعلقة بالأجور

 .المختصة بتنفيذ هذه الأحكام

اختصاص سلطة الأجور بنظر الدعاوى ولا شك في أن ما أقدم عليه المشرع الأردني من تقرير 

 .المتعلقة بالأجور اختصاصاً نوعياً ينطوي على عدة مزايا للعامل

نها هيئة تشكل من شخص من ذوي الخبرة والإختصاص في ويمكن تعريف سلطة الأجور بأ

وتختص ، شؤون العمل بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير العمل في منطقة معينة

النقص في  في ذلكبما ، تعلقة بالأجور في  تلك المنطقةنوعياً بنظر الدعاوى الم اختصاصاً 

، الأجر المدفوع أو الحسميات غير القانونية منه أو تأخير دفعة او اجور ساعات العمل الإضافية

  .  (4)وتكون أحكامها قابلة للإستئناف ويتم تنفيذها لدى دوائر التنفيذ في المحاكم النظامية

، المادة طريقة تكوين سلطة الأجور، والإجراءات وقد وضع المشرع من خلال هذه      

بالأحكام مكانية الطعن إ، ومدى والصلاحيات التي لها حق ممارستها، وصدور قراراتها

 .، بحيث غطى جميع الجوانب والقرارات الصادرة عنها

من خلال ممارسة رئيس  ، نجدها تظهرن الطبيعة القضائية لسلطة الأجوروبالحديث ع     

، وذلك عندما أعطاه المشرع ذات ه في نظر الدعاوى المعروضة أمامهسلطة الأجور حق

هم، أو ، وحقه في طلب الشهود والاستفسار منمنوحة للقاضي في المحاكم العاديةالصلاحيات الم

 .   (0)، التي يرى أنها ضرورية للفصل في الدعوىطلب الملفات، أو المستندات والبيانات

ات المتبعة أمام جراءطة الأجور حق الخيار في اتباع الإولقد منح المشرع رئيس سل      

جراءات المنصوص عليها في ن رئيس السلطة يتبع الإأب ، علماً المحاكم العادية، أو عدم اتباعها

سير لى البطء في إنه قد يؤدي أ، ويستبعد منها فقط ما يشعر ون أصول المحاكمات المدنيةقان

 . ( 3)جراءاتالإ

                                                           
مدى فاعلية قواعد التقاضي والتنفيذ الخاصة بالدعاوى العمالية في حماية الحقوق ، (0246 )صلاح الدين، الشوشاري( (4

 .ومابعدها33ص، جامعة آل البيت، رسالة ماجستير، العمالية

 . 421، ص المخاترة، مجدولين عبد المجيد، مرجع سابق( (0

جراءات والأصول المتبعة تطبيق الإلا تكون سلطة الأجور ملزمة ب:" من قانون العمل على أنه ( ب/41)تنص المادة ( (3

 ..." .في المحاكم وتكون لها نفس الصلاحيات الممنوحة للمحاكم النظامية 
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نه يكون قابلا للطعن به أمام محكمتي الاستئناف إ، فوبعد صدور القرار من السلطة      

 . ( 4)والتمييز ويتم تنفيذه عن طريق دوائر التنفيذ التابعة للمحاكم العادية

أمام ى للعامل رفعها ننتقل للحديث عن الشروط اللازم توافرها في النزاع العمالي ليتسن     

 :لى هذه الشروط وهي إمن قانون العمل ( 41)شير المادة ، تسلطة الأجور

ند ، والمقصود بذلك أن يكون العامل لازال يعمل فيما أسأن يكون العامل على رأس عمله. 4

ماكن والأوقات المحددة لذلك والذي تم الاتفاق عليها ، وفي الأليه من مهام من قبل رب العملإ

 .العقد ابتداء بين طرفي 

 ي تقصير من صاحب العمل في توفير جميع الظروف التيألا يكون هناك أوبالتالي يجب       

، ي عملأعلى رأس عمله ولو لم يقم بلكي يعتبر العامل  ،تساعد العامل على القيام بمهمته

 .لى سلطة الأجور للمطالبة بحقوقه إوبالتالي له حق اللجوء 

 نشاطه في منطقة يوجد فيها سلطة أجور أن يكون المدعى عليه يباشر. 0

لسنة  44أ من قانون العمل المعدلة بالقانون رقم / 437وهذا الشرط يفهم من نص المادة 

في الدعوى الناشئة _ بصفة مستعجلة_وتختص محكمة الصلح بالنظر" ، التي جاء فيها 0221

عن نزاعات العمل الفردية، بإستثناء الدعوى المتعلقة بالأجور في المناطق المشكلة فيها سلطة 

، أي أنه في المناطق المشكلة فيها سلطة للأجور يكون "تضى أحكام هذا القانون للأجور بمق

المتعلقة بالأجور للعامل الذي على رأس عمله لسلطة الأجور الدعوى  ربنظ الأختصاص

 .  (0)حصراً 

       

قانون  من( أ/41)نص المادة ، نجدها في جورالحديث عن اختصاصات سلطة الأ وعند    

، أو و تأخير دفعهأغير القانونية منه ، أو الحسميات جر المدفوعالعمل، ومنها النقص في الأ

 .ضافية ور ساعات العمل الإأج

ن النص القانوني أذلك  ؛الاختصاصات ذكرت على سبيل المثالويفهم من هذا النص أن      

 ..." . ومنها النقص " جاء متضمنا القول 

                                                           
يام من أجور قابلا للاستئناف خلال عشرة يكون قرار سلطة الأ"لعمل على أنه من قانون ا( هـ/ 41)المادة  تنص( (4

 ...".تاريخ تبليغه 

 . 36، ص ، مرجع سابق صلاح الدين، الشوشاري( (0
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كمة التمييز ن محأ، في حين على ذكر بعض الحالات وليس جميعهاتدل ( ها ومن) وكلمة       

ة ر، وعلى سبيل المثال مهذه الحالات على سبيل الحصر تارة، جاعلة حكامهاأقد ترددت في 

 .أخرى 

، من قانون العمل( 41)حددت المادة :" ولى قولها ومن أحكامها التي أيدت الحالة الأ       

، ومنها النقص عاوى المتعلقة بالأجور في منطقتهجور بأنها النظر في الداختصاصات سلطة الأ

ضافية خير دفعه أو أجور ساعات العمل الإجر المدفوع أو الحسميات غير القانونية أو تأفي الأ

ية لا يدخل ضمن جازات وعطل رسمية وأعياد دينإمطالبة العامل المميز برصيد بدل وأن 

 . ( 4)" ن الدعوى مستوجبة الرد موضوعا  جور وتكواختصاصات سلطة الأ

الحالات خرى امتنعت عن النظر بالدعاوى لاشتمالها على مطالبات غير آوفي أحكام        

ده وباستثناء المطالبة ن طلبات المميز ضإوحيث :" ، ومنها قولها المذكورة بالنص القانوني

ن الاختصاص بنظرها إف لا تدخل في اختصاص سلطة الأجور 4557ذار لسنة آبأجر شهر 

، أما لى ذلك بحق محكمة الاستئنافإصلت يكون من اختصاص محكمة صلح عمان كما تو

تأخرت في  ةن المميز ضده لم يدع أن المميزإنه وحيث إليه فإر المشار بالنسبة للمطالبة بالشه

ذلك يخرج  نه على ضوءإمفاده امتناع المميزة عن دفعه ف دفعه وإنما يدعي باستحقاقه له وبما

ليه مما يجعل إالصلح المشار  يعن اختصاص سلطة الأجور ويكون كذلك من اختصاص قاض

قرار محكمة الاستئناف بالنسبة له متفقا مع القانون ويكون سبب التمييز بناء على ذلك غير وارد 

 .( 0)"على قرار المميز 

مثلة على ، ومن الأوطلأجور على وجوب توافر هذه الشروأكدت كذلك قرارات سلطة ا      

 اً دينار774جازات مجموعها إلمدعي في هذه الدعوى بأجور وبدل حيث يطالب ا:" ذلك قولها 

السلطة قد ردت المطالبة ببدل  جازات وحيث كانت هذهإفلس بدل  422و اً دينار 460منها مبلغ 

بنظر الدعوى جازات السنوية هذه عند تلاوتها لائحة الدعوى لعدم الاختصاص واستمرت الإ

حيث حلف المدعي اليمين  ؛فلس 422و  اً دينار 640الغ مجموعها بخصوص الأجور الب

الحاسمة التي وجهتها له الجهة المدعى عليها فتقرر السلطة الحكم بإلزام المدعى عليها بهذا 

 . ( 3)"المبلغ 

                                                           
 ،(0-4)المنشور في مجلة نقابة المحامين، العدد  ،4356/4555رقم ( حقوق)ز الأردنية قرار محكمة التميي( (4

 .3033ص

 ،(0-4)المنشور في مجلة نقابة المحامين، العدد  ،0452/4553رقم ( حقوق)ز الأردنية قرار محكمة التميي( (0

 .0117ص

 .حكام غير منشورة أ، 03/42/0223دعاوى الأجور بتاريخ  ، المأذون بنظرجورصادر عن رئيس سلطة الأ( (3
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اختصاصها هي الخارجة عن ذا تعددت المطالبات وكانت إخرى أنه آثم تضيف بقرارات       

 نظراً :" حكام قرارها من هذه الأ، ولى محكمة الصلحإيل القضية كاملة نها تحإكبر فالقسم الأ

لتعدد المطالبات في هذه الدعوى والتي لا يدخل جزء منها ضمن اختصاصات هذه السلطة 

جور لذلك تقرر السلطة ة بنظر هذه الدعوى وليست سلطة الأفتكون محكمة الصلح هي المختص

 .( 4)"لى محكمة الصلح إعلان عدم الاختصاص والإحالة إ

" ، قولها لاختصاصات محددة على سبيل المثالأما فيما يتعلق بأحكامها التي جعلت هذه ا       

ثناء عمل العامل وحتى مرور ستة أجور بالدعاوى المتعلقة بالأجور يتعلق اختصاص سلطة الأ

 أشهر على تركه العمل وقد جاء هذا النص مطلقا على أي خلاف يتعلق بالأجور وما ورد بعد 

وعليه ...( علقة بالأجور ومنها الدعاوى المت)  "، بدليل قولهجاء على سبيل المثال ليس إلاذلك 

ن المدعي تقدم بدعواه خلال المدة جور هي المختصة للمطالبة بهذه الأجور طالما أن سلطة الأإف

برد الدعوى  ىالاستئناف من هذه الناحية إذ قض المعينة بالقانون وبالتالي يكون قرار محكمة

 ".لعدم الاختصاص واقع في محله 

، وغير يع القضايا المتعلقة بالأجور فقط، أن سلطة الأجور تنظر بجموتضيف بذات الحكم       

ذا إجور بنظر الدعوى لا تختص سلطة الأ:" اء بقرار لها حيث ج ؛ذلك من مطالبات لا تنظره

 . ( 0)"كانت مطالبة العامل لا تقتصر على المطالبة بالأجور 

، بل تقلبت زاء اختصاصات السلطةإ اً ثابت هاموقف ومن هنا نجد أن محكمة التمييز لم يكن       

، ولكنني ثال تارة أخرىالم لوعلى سبي، هذه الحالات على سبيل الحصر تارةأحكامها بين جعل 

ون العمل قد جاءت على سبيل من قان( 41)أرى أن هذه الحالات التي نص عليها المادة 

 :، والواقع العملي يؤكد ذلك ، وهذه الاختصاصات هي الحصر

المطالبة في النقص بالأجر المدفوع للعامل أو الحسميات غير القانونية منها من الممكن . أولا 

 يدفع ألا: ، وهذه يتخذ عدة صور منهاصاحب العمل على أجور العمال لديهأحيانا أن يتعدى 

 .( 3)و وجه حقأجر دون مبرر قانوني ، أو أن يخصم من الأجر كاملا بل ينتقص منهالأ

                                                           
، 03/42/0223جور بتاريخ دعاوى الأ ، السيد حمادة أبو نجمة ، المأذون بنظرجورصادر عن رئيس سلطة الأ. ( (4

 .منشورة  حكام غيرأ

 .، منشورات مركز عدالة 44/3/4553،الصادر بتاريخ 4454/4553رقم ( حقوق)قرار محكمة التمييز الأردنية ( (0

ليه مثل إشارة حب العمل اقتطاعها من قيمة الأجر، ومنها ما سبق الإنص القانون على الحسميات التي يحق لصا( (3

تطع صاحب العمل نسبة أكبر مما جاء في هذه النصوص أو غير ما نص ذا اقإو الفقدان او مقابل قرض، وأل التلف مقاب

 ، وهذا ما رمى اليه المشرع عنهاقانونية وللعامل حق المطالبة بهاعليه فهذه تعتبر غير 
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الدعاوى المتعلقة بالأجور لى سلطة الأجور في إنح القانون للعامل الحق باللجوء ملذلك      

حكام التي صدرت عن هذه ، ومن نماذج الأء عليها من قبل رب العملله والتي تم الاعتدا ةالعائد

، قرارها الذي نص على قيمة الناقصة المحسومة من الأجورالسلطة وقررت قيها حق العامل بال

ه شهر واحد وأن أجره الشهري كان أثبت المدعي حسم نصف أجور خدمته البالغ حيث"  :أنه

لزام المدعى إ، فتقرر السلطة دولار 422دعي هو مريكي فيكون ما يستحقه المألف دولار أ

 . ( 4)"عليها بدفع هذا المبلغ للمدعي أو ما يعادله بالدينار الأردني 

لة بين وجوب دفع صاحب العمل فرق العم، وصدرت قرارات توضح فيها السلطة       

، وتضيف بأحكام أخرى أن لتي انتقصها صاحب العمل من أجوره، واالأردنية والسورية للعامل

 . ( 0)أي حسم أو انتقاص لا بد من دفعه للعامل

 المطالبة بالأجور التي تم تأخير دفعها . ثانيا   

لك نجد أن عدد ، لذر الأكثر تكرارا وحدوثاعلى الأجويعتبر هذا النوع من حالات التعدي       

، ر هو الغالبمام سلطة الأجور للمطالبة بما تم تأخير دفعه للعمال من أجوأالدعاوى المنظورة 

وبالتدقيق ثبت :" ، ومنها لطة الأجور الصادرة في هذا الشأنلهذا سنتعرض لبعض قرارات س

 :ين لدى المدعى عليها كما يلي عمقدمة في الدعوى عمل كل من المدمن خلال البينات ال

و مازال على رأس  دينار 122وبأجر شهري  4/44/0224المدعي س عمل اعتبارا من . 4

 .دينار 622، فيستحق مبلغ  42/0223ى شهر إل 0223/ 7عمله ولم يتقاض أجوره من شهر 

 342دينار فيستحق مبلغ  322وبأجر شهري  7/42/0223لى إ 4/7/0223وعمل ص من . 0

 . ( 3)"عن فترة عمله هذه  اً دينار

ً يوم 04ن المدعي يطالب بأجور عمل عن مدة إبالتدقيق وحيث :" وتنص بحكم أخر        ا

ر لليوم الواحد وحيث ثبت من شهادة الشاهدين أن المدعي نانيد 7لها لدى المدعى عليه بواقع عم

دنانير و أنه طالب المدعى  7لغ يام وبالأجر اليومي الباعمل فعلا لدى المدعى عليه تلك الأقد 

 . ( 1)"لزام المدعى عليه بهذه المطالبات إجور ه بها ولم يدفعها ، تقرر سلطة الأعلي

                                                           
 .حكام غير منشورة أ، 47/44/0223صادر عن رئيس سلطة الأجور، المأذون بنظر دعاوي الأجور، بتاريخ ( (4

 .حكام غير منشورة أ، 02/42/0223ور، بتاريخ ، المأذون بنظر دعاوي الأجسلطة الأجورصادر عن رئيس ( (0

 .حكام غير منشورة أ، 03/40/0223صادر عن رئيس سلطة الأجور، المأذون بنظر دعاوي الأجور، بتاريخ ( (3

 .ير منشورة حكام غأ، 46/44/0223صادر عن رئيس سلطة الأجور، المأذون بنظر دعاوي الأجور، بتاريخ ( (1
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ي النظر بقضايا تأخير دفع جور حقها فالحديثة التي أكدت فيها سلطة الأ ومن أحكامها     

 42/0220شهور من وحيث يطالب المدعي بأجور ال:" ، ما جاء في حكمها القائل جورالأ

، وحيث بين المدعي نفسه في لائحة دعواه أنه استمر بالعمل حتى 4/0223وحتى شهر 

ه لأي من ءيث لم تقدم أية بينة تثبت استيفا، وحرفقط وليس حتى نهاية ذلك الشه 00/4/0223

دفع لزام الجهة المدعى عليها بالتكافل والتضامن بإلمطالب بها فتقرر السلطة الحكم بالأجور ا

على أساس أجره الشهري البالغ  00/4/0223وحتى  42/0220أجور المدعي عن الشهور من 

  .( 4)" اً فلس 333و  اً دينار 3235دينار والبالغ مجموعها  122

 ضافي المطالبة بأجور ساعات العمل الإ. ثالثا  

ضافي العمل الإ، أجور ساعات يفه للأجرردني استثنى من تعرعلى الرغم من أن المشرع الأ    

 .نه سمح للعامل المطالبة بها عن طريق سلطة الأجور أإلا 

جر وتمتنع سلطة وق للعامل ولا تدخل ضمن مفهوم الأمع العلم أن هنالك بعض الحق      

ن المدعية تطالب ضمن مطالباتها الأخرى في إحيث :" ، ومن ذلك قولها ن نظرهاالأجور ع

لى إبالإضافة  فلس عبارة عن حوافز كما أوضح وكيلها ، 622ودينار  424هذه الدعوى بمبلغ 

جازة لا تدخل ن بدل الإإ، وحيث ةجازة والمبالغ المحتجزمطالباتها بالحسميات وبدل الإ

باختصاص هذه السلطة عملا بما جاء في القرار الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين 

 المكاسب التي تدخل في مفهوم الأجر وعليه ونظراً الذي اعتبرها ليست من  0223لسنة  4رقم 

 كبر منها لا يدخل ضمن اختصاص السلطة فتقرر عدملمطالبات الواردة والتي الجزء الألتعدد ا

 . ( 0)"لى محكمة صلح حقوق عمان إاختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها 

، فقد تعددت هذه ضافيلإطالبة بأجور ساعات العمل احكامها المتعلقة بالمأما بالنسبة لأ     

تلافيا :" م قولها ، ومن هذه الأحكالى تأكيد اختصاصها بنظرها فيهاإ الأحكام وتنوعت مما أدى

لفترة ضافية من الاكتفاء بالحكم بأجور الساعات الإخرى تقرر المحكمة اأ ةلفسخ الحكم مر

كما ورد في قرار وذلك  43/42/4557، وهي الفترة من تاريخ شهرا ويوم واحد 43البالغة 

 .( 3)"محكمة الاستئناف 

                                                           
 .حكام غير منشورة أ، 44/4/0221سلطة الأجور، المأذون بنظر دعاوي الأجور، بتاريخ  صادر عن رئيس( (4

حكام غير منشورة، وراجع أ، 5/5/0223صادر عن رئيس سلطة الأجور، المأذون بنظر دعاوي الأجور، بتاريخ ( (0

حزيران  46بتاريخ  1624والمنشور بالجريدة الرسمية العدد يضا القرار الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين أ

 .جازات لا تدخل ضمن مفهوم الأجر على أن الأجور الإضافية وبدل الإ والذي أكد 0223لعام 

 . حكام غير منشورةأ،  5/40/0223صادر عن رئيس سلطة الأجور، المأذون بنظر دعاوي الأجور، بتاريخ ( (3
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 اً فلس 544و  اً دينار 545لزام المدعى عليه بدفع مبلغ إتقرر السلطة ب:" خر آحكم وتضيف ب     

 .( 4)" 01/3/4555وحتى  4/4/4553ضافية عن الفترة إللمدعي أجور ساعات عمل 

وأصدرت الأحكام فيها  ومن خلال ذلك نجد أن سلطة الأجور قد نظرت في هذه الحالات     

ثناء نظر أحب العمل بتسديد مستحقات العامل ذا قام صاإطي العمال حقوقهم مع مراعاة أنه لتع

وعليه وحيث :" لذلك جاء حكمها المتضمن أنه  ، وتأكيداً ن القضية تعتبر منتهيةإفالدعوى 

امت ، وحيث ق44/0220و سبعة أيام من شهر  42/0220يطالب المدعي بأجور عن شهر 

، النسبة لهابالمدعي قد استوفى حقه سير الدعوى بدفع هذه الأجور فيكون   ثناء أالمدعى عليها 

ما بالنسبة لمطالبته بأجور العمل الاضافي وحيث ثبت من خلال اليمين الحاسمة التي وجهتها له أ

المدعى عليها بدفع ، لذلك تقرر السلطة الحكم بإلزام لب بهاليها تبين ترصد المبلغ المطالمدعى ع

 . ( 0)"هذا المبلغ للمدعي 

ذا وجدت حقوق إ، أما المطالبة بالحقوق التي تم سدادهاونرى من هذا الحكم أنه تنتهي       

تعاب المحاماة والفوائد ها وتصدر قرارها فيها بالإضافة لأن سلطة الأجور تستمر بنظرإأخرى ف

 . ذا تمت المطالبة بها من العامل إ

( 41)، نجد نص المادة سلطة الأجور مماأجراءات المتبعة لى الحديث عن الإإالعودة وب     

، ليتسنى للعامل استيعابها جراءات بشكل مفصل، وواضح، ويسيرلى هذه الإإشير بكافة فقراته ي

نظر الدعوى ، تتحدث عن طريقة من المادة( ب)لى غرارها، فنجد الفقرة والمضي قدما ع

مام المحاكم النظامية، أو عدم أت المتبعة ، وإمكانية اتباعها الاجراءاالأجوروصلاحيات سلطة 

، وذلك المعطاة لقضاة المحاكم النظامية عطاء رئيس السلطة ذات الصلاحياتإ، مع تقيدها بها

 ..طراف العلاقة العقدية أبهدف المحافظة على حقوق 

، (3)جراء التبليغاتإ، وكيفية مة الدعوىقاإتفاصيل  علاه أيضاً أ ووضحت المادة المذكورة       

 . (4)وحتى تنفيذه  ،( 1)وحضور الجلسات وصدور الحكم

 

 

                                                           
 .حكام غير منشورة أ،  03/42/0223عاوي الأجور، بتاريخ ، المأذون بنظر دالأجورصادر عن رئيس سلطة ( (4

 .حكام غير منشورة أ،  04/42/0223صادر عن رئيس سلطة الأجور، المأذون بنظر دعاوي الأجور، بتاريخ ( (0

 من قانون العمل الأردني( 41)من المادة ( جـ)الفقرة ( (3

 .قانون العمل الأردني  من( 41)من المادة ( ب)الفقرة ( (1

 .من قانون العمل الأردني ( 41)من المادة ( و)الفقرة ( (4
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 امتيازات القضايا العمالية :المطلب الثاني 

نفرد بها القضايا العمالية خلال سنتحدث في هذا المطلب عن الامتيازات التي تتمتع وت       

ً لكون العم ، نظراً عن غيرها من الدعاوى الأخرى دوناً جراءات التقاضي إ  ال الفئة الأكثر ضعفا

تداء ، ابقهم بشتى الطرق والوسائل الممكنةعلى المشرع حمايتهم وحقو ، وكان لزاماً في المجتمع

جراءات التقاضي أمامهم ليتسنى لهم الحصول إتيسير ، وانتهاء بمن تنظيم علاقتهم برب العمل

 .ت ممكن وبأقل التكاليف على حقوقهم بأسرع وق

الخاصة عفاء من الرسوم أمام المحاكم النظامية وأ بالحديث عن مجانية التقاضي والإنبد      

، لننتقل بعد ذلك للحديث عن القضايا العمالية باعتبارها من القضايا وأمام دوائر التنفيذ أيضا

 .المستعجلة 

 الإعفاء من الرسوم كأحد امتيازات القضايا العمالية : الفرع الأول 

 الإعفاء من الرسوم أمام محكمة الصلح .  أولاً  

اره الطرف الأضعف في إن الهدف الأسمى والأهم لقانون العمل هو حماية العامل باعتب     

، فبمقتضى ذلك كان لابد من تيسير طريق التقاضي للعمال دون تحميلهم نفقات علاقة العمل

تعفى :" أنه  من قانون العمل الأردني على( 437/4)، فنصت المادة لا يقدرون عليهاباهضة 

 .( 4)..."لى محكمة الصلح من جميع الرسوم إالدعاوى التي تقدم 

تصاص في محكمة الصلح هي صاحبة الاخيتضح لنا من المادة المذكورة أعلاه أن         

ايا العمالية من الرسوم عفاء القضإويتبين لنا أيضا أن المشرع قرر  ، كماالنظر بالقضايا العمالية

صل مجانية التقاضي إلا أنه لى أنه وبالرغم من أن الأإشارة لإ، لكن وبهذا الصدد أود االقضائية

، أن يستوفى عنها الرسوم القضائية محكمة دون لا يجوز إقامة أي دعوى أو تسجيلها في قلم أي

، حيث 0223دل لنظام رسوم المحاكم لسنة من النظام المع( أ/6)وهذا ما نصت عليه المادة 

رسم خر خاضع للآاستدعاء أو لائحة دعوى أو مستند لا يجوز استعمال :" نصت المادة على أنه 

اء ما لم يكن الرسم المحدد قد دفع عنها جرإو أو طلب أي دعوى أبمقتضى أحكام هذا النظام في 

 .( 0)"مقدما وما لم يثبت أن أيا منها قد تم تأجيل الرسوم المستحقة عليها 

نه لا إا رغب أي شخص برفع دعوى قضائية فذإخلال هذه المادة يتبين لنا أنه  ومن      

، القانونية المقررة لهافع الرسوم يستطيع القيام بذلك أو قيدها في سجلات المحكمة إلا بعد د
                                                           

 .من قانون العمل الأردني ( 437)المادة ( (4

 . 0223من نظام الرسوم لسنة ( أ/6)المادة ( (0
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والتي تحسب على أساس قيمة الدعوى كما هو مبين في نظام الرسوم ما لم يكن قد صدر قرار 

، ومثل هذا القرار لا يصدر إلا في حالات معينة وذلك بعد اء أو تأجيل الرسم كليا أو جزئيابإعف

لة يكلف مقدم الطلب ، وفي هذه الحاطلبا لرئيس المحكمة لهذه الغاية أن يقدم صاحب الشأن

، رصدة في البنوكبإحضار مشروحات من عدة جهات تبين أنه لا يملك عقارات أو مركبات أو أ

، وهنا يصدر رئيس المحكمة قرارا عدم قدرته المالية على دفع الرسمخر أن يثبت آبمعنى 

( 44)، ويتضح ذلك من خلال نص المادة كليا أو جزئيا سم أو إعفائه منهيقضي بتأجيل دفع الر

ولكن رغبة بمساعدة العمال ولكي لا   ،0223--من النظام المعدل لنظام رسوم المحاكم لسنة 

ليه غاية في إلى القضاء الذي سيكون الالتجاء إقوقهم لعدم قدرتهم على الالتجاء تضيع ح

بإقامة دعوى على رب  عباء مادية في حال رغبتهمألصعوبة في حال كانت تترتب عليهم ا

، والذي يعتمد لأجر الذي يشكل مصدر دخله الوحيدالعمل للمطالبة بحقوقهم العمالية وخاصة ا

لى ضياع هذه إ، الأمر الذي سيؤدي وبالتأكيد دا كليا في معيشته هو ومن يعيلهمعليه اعتما

لى اعفاء إالمشرع  ، مما دفعى تحمل أية أعباء مادية أيا كانتالحقوق لعدم اقتدار أصحابها عل

عفاء للحصول على الإ لى الطريق العادي المقررإلعمالية من أية رسوم دون اللجوء القضايا ا

المطالبة بحقه دون الخوف من تكبد أية مصاريف ونفقات لن حق وذلك ليتسنى لكل صاحب 

 . ( 4)يتمكن من دفعها

تختص محاكم  -4:"جاء فيه  على ذلك في قرار لهاكما أكدت محكمة التمييز الأردنية      

الصلح بنظر جميع الدعاوى العمالية وتكون الدعاوى العمالية معفاة من الرسوم بجميع مراحلها، 

من قانون ( 43)حكام المادة ، وذلك وفقا لأسوم تنفيذ القرارات الصادرة عنهاوبما في ذلك ر

من ( 424)لنص المادة ن حق التقاضي واللجوء للمحاكم حق حفظه الدستور وفقا إ -0العمل 

الدستور الأردني والتي نصت على أن المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل بشؤونها 

ويستثنى من  من الدستور(  420)حكام المادة هي المختصة بفض النزاعات وفقا لأ وأن المحاكم

ي أنه أ ؛القضاءلى التحكيم فهو طريق بديل لتسوية المنازعات خارج إطار إهذه القاعدة اللجوء 

استقر الاجتهاد القضائي ومنذ  -3.لى المحاكم إائي على الأصل العام وهو اللجوء طريق استثن

لى التحكيم فيه انتقاص لحقوق العامل إعلى أن اللجوء ( 302/0244)لعامة صدور قرار الهيئة ا

 يعفيه منها قانون العمل وباعتبار أن  ،سواء من حيث تكبيده الرسوم والنفقات والمصاريف

                                                           
 .05، ص علي، عامر محمد، مرجع سابق( (4
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، والذي يعتبر معه شرط التحكيم الذي يرد في عقد ى العمالية من الدعاوى المستعجلةالدعاو

  .( 4)"العمل شرطا باطلا 

في حال تم رفع الدعوى العمالية بموجب وكالة  -0:" ...خر على أنه آونصت في قرار        

ما في قامتها وليس خصإبر الدعوى مقامة ممن لا يملك حق فتعتخاصة غير موقعه من المدعي 

منه وهو خصم ، ومن ثم قيام المدعي برفع دعوى جديدة مقدمة الدعوى وقررت المحكمة ردها

باعتبارها معفاة من الرسوم وفق  نه لا يستوجب دفع الرسوم القانونية عن الدعوىإحقيقي فيها ف

 .( 0)" من قانون العمل( 437)حكام المادة أ

( 437/4)أعفت المادة :" كما أكدت محكمة التمييز على ذلك في قرارها الذي نص على       

لمقاضاة ، وأن مجانية االرسوم لى المحكمة  من جميعإ ، الدعاوى العمالية التي تقدمقانون العمل

نه يخرج عن نطاق إن سند المخالصة ليس عقد عمل فإحيث  ؛تشمل العامل وصاحب العمل

، فيكون في الحالة هذه 0224لسنة  02طوابع الواردات رقم المادة العاشرة من قانون رسوم 

ليه محكمة الاستئناف من هذه الناحية لا إم طوابع الواردات ويكون ما ذهبت معفى من رسو

 . ( 3)"يتفق وأحكام القانون فيكون القرار الطعين حقيقا بالنقض 

 :تي الرسوم القضائية لا بد من ذكر الآفيما يتعلق  بإعفاء القضايا العمالية من  

إن الإعفاء من الرسوم القضائية في القضايا العمالية يتحقق مباشرة بمقتضى نص المادة . 4

لى سلوك الطريق العادي المقرر للحصول على قرار إنفة الذكر دون الحاجة آ( 437/4)

 . ( 1)حكام قانون السلطة القضائيةلأ ختصاص طبقاً ب الاابالإعفاء من اصح

كانت من ردني تشمل جميع الدعاوى المرفوعة سواء جانية التقاضي في قانون العمل الأإن م. 0

لمصلحة العمال  اً عفاء مقررمن المفروض أن يكون الإ، مع أنه وو من صاحب العملأالعمال 

 الأردني ن يحذو مشرعناأ، وكان من الأفضل ليس لديهم القدرة على دفع الرسومباعتبار أن 

ذي ، والقانون اللبناني الالذي يعفي العامل فقط من الرسوم حذو المشرع المصري في هذا الأمر

القانون  ، والواقع أنه كان الأجدر أن يقتصر الإعفاء فييحمله للطرف الخاسر في القضية

 كل العملية هو تمكين العامل من ، باعتبار أن هدف المشرع من الأردني على العامل فقط

                                                           
 .، منشورات قسطاس 07/5/0246الصادر بتاريخ ، 0330/0246قم ر( حقوق)قرار محكمة التمييز الأردنية ( (4

 ، منشورات قسطاس3/1/0244، الصادر بتاريخ 153/0244رقم ( حقوق)يز الأردنية قرار محكمة التمي( 0)

 .، منشورات عدالة  34/3/0226، الصادر بتاريخ 452/0226رقم ( حقوق)قرار محكمة التمييز الأردنية ( (3

 . 34، ص حسن، مرجع سابقكيرة، ( (1
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، فأين ات وليس تمكين صاحب العمل من ذلكالحصول على حقه بأبسط الإجراءات وأقل النفق

 ؟ ( 4)الحكمة إذا من إعفاء صاحب العمل من هذه الرسوم

تعفى من الرسوم :" ، نصت على أن العمل المصريمن قانون ( 6)حيث نصت المادة        

ذا القانون التي يرفعها حكام هبأحل التقاضي المنازعات المتعلقة مراالقضائية في جميع 

 ..." .، أو المستحقون عن هؤلاء العاملون، والصبية المتدربون، وعمال التلمذة الصناعية

من  شخاص المعفيينمصري لم يذكر من بين الأيتضح لنا من خلال النص أن المشرع ال        

رغبتهم  ن أصحاب العمل قادرون على دفع الرسوم بحاللأ ،رباب العملأالرسوم القضائية 

العامل من  لى أنه لم يرد النص على إعفاءإ، ولابد من الإشارة هنا برفع الدعاوى على عمالهم

المشرع ومقاصده من  ، إلا أن ذلك مما يحتمله النص في ضوء حكمةالرسوم في حالة وفاته

امل وتمكينه من الحصول على حقه حتى لا يقعده ، إذ الهدف هو التخفيف عن كاهل العالإعفاء

، وهذه الحكمة متوفرة في د لا يكون عنده القدرة على رفعهاعن هذا الحق خوفه من الرسوم إذ ق

، علما بأن الأحكام التي أوردها قانون العمل الجديد (0)ورثته الذين هم غالبا أيتام وفقراء مثله

 . ىكان مقررا في قانون العمل الملغ بهذا الصدد لا تختلف عما

ل مصاريف الدعوى أو أي لم يتضمن قانون العمل الأردني أي نص يقضي بتحميل العام. 3

لى إ، وإنما يتم الرجوع بذلك يه، والقصد منها إزعاج رب العملذا كانت دعواه كيدإجزء منها 

لعمل إذا كانت دعوى ا نه ومن الطبيعي أن يكون الحكم لصالح صاحبإ، إذ العامة القواعد

من قانون ( أ/464)ن النفقات تبقى على الطرف الخاسر طبقا للمادة إ، وبالتالي فالعامل كيديه

ن لى ذلك لأإنه كان يجب على المشرع أن يذهب أويرى البعض  ،أصول المحاكمات المدنية

، ا والكيديةا العمالية الجدية منهلى كثرة عدد القضايإشكل مطلق ستؤدي مجانية التقاضي ب

فعندما يقرر المشرع أن رافع الدعوى الكيدية سيحكم عليه في المصروفات كاملة أو جزء منها 

، في حين ترى (3)ع تحمل نفقاتهاي، لأنه لن يستطمل الدعوى إلا إذا كان محقا فيهافلن يقيم العا

دون أي شروط للعامل الباحثة أن المشرع الأردني كان على صواب حينما جعل التقاضي مجانا 

، وأنه من غير ثبات مدى جدية الدعوى من كيديتها، لكونه من الصعب بمكان إأو قيود تذكر

ثبات حقه من إتطع العامل ، أو لم يسعوى بأنها كيدية فقط لكونها خسرتالمنطق الحكم على الد

 ة لى خسارتها وليست كيديإ ، قد تكون ظروف القضية أو أدلة إثباتها هي التي أدتخلالها

                                                           
 .04، ص أبو شنب ، أحمد عبد الكريم، مرجع سابق( (4

 . 076، أبو السعود، رمضان، مرجع سابق( (0

، رسالة الامتيازات والضمانات التي وفرها قانون العمل للعمال في التقاضي نطاق، السوفاني، حمزة محمود علي( (3

 . 45ص، 0242ردن،لشرق الاوسط، عمان، الأ،جامعة اماجستير، كلية الحقوق
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ثبات مدى مصداقية العامل في مطالباته من عدمها يحبذ إ، لذا ولكونه ليس بالأمر الهين العامل

 .البقاء على ميزة مجانية التقاضي في كافة الأحوال 

امل على رب العمل للتشهير ، الدعوى التي يرفعها العومن الأمثلة على الدعوى الكيدية       

وجد رب العمل أن الدعوى التي رفعت في مواجهته كيدية  ، من الجدير بالذكر أنه في حالبه

 . ( 4)جاز له أن يرفع فيها دعوى يطالب فيها برد اعتباره

، إذ طراف العلاقة العقديةألمبرم بين ن مجانية التقاضي أمام محاكم الصلح لا تشمل العقد اإ. 1

بار أنه من المفروض أوجب المشرع الأردني دفع رسوم طوابع الواردات على عقد العمل باعت

لا :" ... ، وتطبيقا لذلك قضت محكمة التمييز بأنه هذه الرسوم عند تنظيم عقد العمل ابتداء دفع

من قانون رسوم ( 6/4)تعتبر رسوم طوابع الواردات على عقد العمل المتوجبة بمقتضى المادة 

في المادة  عليها، من قبيل الرسوم القضائية المنصوص 4540لسنة  07الواردات رقم طوابع 

، لأنها تستوفى عند تنظيم عقد العمل كما ذهبت لذلك الهيئة العامة من قانون العمل( 437)

 . ( 0)" 5/4/0224الصادر بتاريخ  415/0224لمحكمة التمييز في قرارها رقم 

الأمر  ،يعتبر عقد العمل غير معفى من رسوم الطوابع:" ... خر لها آكما جاء في قرار       

 الذي يتوجب على محكمة الاستئناف قبل أن تصدر قرارها أن تقوم بتكليف صاحب العلاقة بدفع

 .( 3)"لأوانه مستوجبا للنقض آن قرارها يكون سابقإلم تفعل فإذا رسوم الطوابع عن عقد العمل و

، لهل وما يعانيه من الحاجة عند فصمراعاة لفقر العام:" خر لها آقرار في ونصت         

، ولتيسير سبل الكثير منهم عن المطالبة بحقوقهموتأكيدا لمصلحة العمال وحتى لا يحجم 

ن الأصل العام ، وكاستثناء ممن قانون العمل( 437)نص المشرع  وإجراءات التقاضي فقد

يع الرسوم ، من جمي يرفعها العاملعفاء العمال بالنسبة للدعاوى العمالية التإالمتقدم ذكره على 

من قانون ( 437)في المادة  ن المقصود بالإعفاء المنصوص عليهو إ، فيها رسوم التنفيذبما 

 ؛لك التي تستوفى في مرحلة التنفيذالرسوم المتوجبة على الدعاوى عند تقديمها أو ت :هو العمل

عفاء قاصر على ن هذا الإلأ ؛المتوجب دفعها قبل إقامة الدعوى وبحيث لا يشمل الرسوم

، يستوفى رسم الطابع على عقد العمل عند تنظيمه حكام قانون العملترفع طبقا لأ تيالدعاوى ال

لسنة  07وابع والواردات رقم من قانون رسوم الط( أ/6)والتوقيع عليه وفق أحكام المادة 

ن الذي يعفى من الرسوم إيل الرسوم القضائية ، وبالتالي ف، وفي هذه الحالة لا يعد من قب4540

                                                           
 . 431، ص 453، مكتبة الطالب للنشر والتوزيع، القاهرة، 4، طشرح قانون العمل المصريالسيد، السيد محمد، ( (4

 .، منشورات عدالة 32/44/0221، الصادر بتاريخ 0444/0221رقم ( حقوق)قرار محكمة التمييز الأردنية ( (0

 .، منشورات عدالة  5/4/0224والصادر بتاريخ  ،415/0224رقم ( حقوق)قرار محكمة التمييز الأردنية ( (3
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فيها أو تلك التي  اً الطابع على المستندات التي يكون طرف من دفع رسم فى حتماً القضائية لا يع

، إذا كانت دعوى شرع يقصد غير ذلك لنص صراحة عليه، ولو كان المنظمت لمصلحته

من رسم طابع  ىعف، وكان عقد العمل غير ملى عقد عمل أبرزه من جملة بيناتهإالمدعي مستندة 

نون رسوم طوابع من قا( 44)ة الاستئناف إعمال نص المادة ، فقد كان على محكمالواردات

 .( 4)"قبل الفصل في الدعوى  نفاً آليه  إالواردات المشار 

وم ومن خلال هذا القرار يتضح لنا أن محكمة التمييز أيدت المشرع باعتبار هذه الرس       

تقاضي الذي مجانية ال ، ولكنني أعتقد أن هذا يتنافى مع مبدأليست من قبيل الرسوم القضائية

، ونرى أنه ومن الضروري إلغاء أية رسوم مهما كان نوعها ومهما خص به القضاء العمالي

بلغت قيمتها حتى يستطيع العمال التمتع بهذه الميزة التي خصهم بها المشرع عند مطالبتهم 

 .بحقهم دون غيرهم 

الدعوى عمالية في حال تجديد إن الإعفاء من الرسوم القضائية لا يسري على الدعاوى ال. 4

للمطالبة بالحقوق العمالية خرى يقيمها العامل أ ، أو على أي دعوىلأكثر من مرة بعد إسقاطها

لا تسري أحكام البند :" حيث نصت على أنه  ؛(437/0)، وذلك ثابت من خلال نص المادة ذاتها

ها أو على أي دعوى أخرى سقاطإمرة بعد  من هذه الفقرة في حال تجديد الدعوى لأكثر من( 4)

 ".يقيمها العامل للمطالبة بذات الحقوق العمالية 

 

 الإعفاء من الرسوم أمام سلطة الأجور.  ثانياً 

يعفى من الرسوم والطوابع :" ن من قانون العمل الأردني على أ( ز/41)نصت المادة        

 ".لى دوائر الإجراء إمة للتنفيذ ، وكذلك قراراتها المقدرطة الأجودعاء المقدم من العامل لسلالا

، المشرع نص صراحة على هذا الإعفاء، يتضح لنا أن ن النص أعلاه ناطق بما فيهإحيث       

دخل ضمن لى سلطة الأجور لأي من الأسباب التي تإدعاء يقدم من العامل ان أي إإذ 

صفتها صاحبة ب، شأنه شأن الادعاء الذي يقدم لمحكمة الصلح اختصاصها يعفى من الرسوم

 . ( 0)صيل بنظر الدعوى العماليةالاختصاص الأ

 الإعفاء من الرسوم القضائية أمام المحاكم الخاصة .  ثالثاً  

                                                           
 .، منشورات عدالة  5/4/0224، والصادر بتاريخ 415/0224رقم ( حقوق)قرار محكمة التمييز الأردنية ( (4

 . 444، ص كرم، عبد الواحد، مرجع سابق( (0
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، القضائية أمام المحكمة العمالية لم ينص المشرع صراحة على إعفاء العمال من الرسوم        

نجد أن ( ز/41)ونص المادة ، (جـ/437)المادة ولكن باستقراء النصوص ذات العلاقة كنص 

، اف النزاع أمام المحكمة العمالية، وهو من قصد المشرع بالإعفاءالعامل هو طرف من أطر

يكون كذلك فإذا كان التقاضي أمام محكمة الصلح و أمام سلطة الأجور مجانيا فمن باب أولى أن 

سوم القضائية هو طرف من ن العامل المنعدم الذي لا يستطيع دفع الرلأ ؛أمام المحاكم العمالية

 . ( 4)اطراف النزاع كما أسلفنا سابقا

، ضي أمام المحاكم العمالية الخاصةونرى أنه من الأجدر بالمشرع النص على مجانية التقا      

، لسد الباب أمام الاجتهادات والتأويلات التي من شأنها أن خرىلى غرار الهيئات القضائية الأع

 .أية تكاليف ممكنة ، أو تكبده العاملتضر ب

 الإعفاء من الرسوم القضائية أمام دوائر التنفيذ.  رابعاً  

لى محاكم إتعفى الدعاوى التي تقدم :" ردني من قانون العمل الأ( جـ/437)نصت المادة      

 ".الصلح من جميع الرسوم بما في ذلك رسوم تنفيذ القرارات الصادرة عنها 

لاحظ أن المشرع الأردني أقر صراحة إعفاء العامل من من خلال نص هذه المادة ن      

ن دل على شيء فإنما يدل على مدى اهتمام المشرع إ، وهذا سوم القضائية أمام دوائر التنفيذالر

، وأعتقد أن المشرع أصاب عندما أعفى قرصه على تحصيل حقوقه بكافة الطربالعامل وح

ن المشرع عندما أعفى العامل من ، ذلك لأيذ أيضاالعامل من دفع الرسوم أمام دوائر التنف

، كان لابد من يع المطالبة بحقه المسلوب أمامهاالقضائية أمام محاكم الصلح حتى يستط الرسوم

، التي تقوم مل من الرسوم امام دوائر التنفيذ، وحسنا فعل بإعفاء العالاحقةإتمام ذلك بخطوة 

 . ( 0)المختصةبدورها بتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم 

، سبق لنا الحديث عنها يلأجور التوكذلك الحال فيما يتعلق بالقرارات الصادرة عن سلطة ا      

... يعفى من الرسوم والطوابع :" حيث جاء فيها  ؛على هذا الإعفاء( ز/41)ت المادة فقد نص

 ".لى دوائر التنفيذ إوكذلك قراراتها المقدمة للتنفيذ 

النص يتضح لنا أن القرارات الصادرة عن سلطة الأجور إذا أراد العامل من خلال هذا      

نه يستفيد أيضا من الإعفاء المطلق من إدوائر التنفيذ للحصول على حقه ف تنفيذها عن طريق

، وبهذا الخصوص قضت محكمة التمييز المشرع في التقاضي التي منحه إياهالقضائية ا الرسوم 

                                                           
 . 47، ص علي، عامر محمد، مرجع سابق( (4

 . 62، ص رمضان، سيد محمود، مرجع سابق( (0
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نه تعفى الدعاوى المقدمة لمحاكم أمن ذات المادة على ( ج/41)ة لفقرونصت ا:" ... بما يلي 

، كما نصت الفقرة سوم تنفيذ القرارات الصادرة عنهاالصلح من جميع الرسوم بما في ذلك ر

ء المقدم من العامل لسلطة دعاأنه يعفى من الرسوم والطوابع الا من ذات المادة على( ز)

 .لى دوائر الإجراء إفيذ وكذلك قراراتها المقدمة للتن، الأجور

يتضح أن دعوى المطالبة باستحقاقات العامل في صندوق الادخار  ،وفي ضوء ما سبق      

لا ( المميزة) وفي صندوق الوفاة والعجز والتعويض الخاصين بموظفي الشركة المدعى عليها 

حكام المادة لأ وفقاً تعدو كونها من نزاعات العمل الفردية التي تختص محكمة الصلح بالنظر فيها 

 .( 4)"من القانون ( ج/41)نفة الذكر ، وبالتالي فهي معفاة من الرسوم طبقا للمادة الآ( أ/437)

 

 نظر الدعاوى العمالية على وجه الاستعجال  :الفرع الثاني 

الاستعجال في القضايا العمالية المرفوعة أمام محاكم الصلح والمحاكم الأعلى درجة . أولا  

تختص محكمة الصلح بالنظر بصفة :" من قانون العمل على أنه ( أ/437)نصت المادة حيث 

مستعجلة بالدعاوى الناشئة عن نزاعات العمل الفردية باستثناء الدعاوى المتعلقة بالأجور في 

المناطق المشكل فيها سلطة للأجور بمقتضى أحكام هذا القانون على أن يتم الفصل فيها خلال 

 ".ن تاريخ ورودها للمحكمة ثلاثة أشهر م

ينظر  اً صاصا نوعيأوجب المشرع الأردني على محكمة الصلح بصفتها مختصة اخت     

، حيث حدد المدة الزمنية التي يجب ر هذه القضايا على وجه الاستعجال، أن تنظالقضايا العمالية

، وهذا ما المحكمةتاريخ ورود الدعوى لقلم  أن تفصل خلالها هذه القضايا وهي ثلاثة أشهر من

استقر . 3:" ، حيث جاء بقرار لها أنه ة التمييز في قراراتها ذات الشأنأكدت عليه محكم

لى التحكيم إعلى أن اللجوء ( 302/0244)لعامة الاجتهاد القضائي ومنذ صدور قرار الهيئة ا

انون فيه انتقاص لحقوق العامل سواء من حيث تكبيده رسوم ونفقات ومصاريف يعفيه منها ق

، والذي يعتبر معه شرط التحكيم ى العمالية من الدعاوى المستعجلةلعمل وباعتبار أن الدعاوا

 .( 0)"الذي يرد في عقد العمل شرطا باطلا 

تكون محكمة الصلح صاحبة الاختصاص بالنظر بصفة مستعجلة :" خر آوجاء في قرار      

ي باستثناء الدعاوى المتعلقة في الأجور فبالدعاوى التي تنشأ عن نزاعات العمل الفردية وذلك 

                                                           
 ، منشورات عدالة 3/5/0222، الصادر بتاريخ 4150/0222رقم ( حقوق)قرار محكمة التمييز الأردنية ( (4

 .، منشورات قسطاس  07/5/0246، الصادر بتاريخ  0330/0246رقم ( حقوق)قرار محكمة التمييز الأردنية ( (0
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شهر من تاريخ ورودها أى أن يتم الفصل فيها خلال ثلاثة ، علالمناطق المشكل فيها سلطة أجور

 . ( 4)"من قانون العمل ( 437)للمحكمة وذلك وفقا لنص المادة 

من القضايا ا العمالية ، أنه على الرغم من اعتبار القضاي(أ/437)يلاحظ على نص المادة     

زمنية إلا أن المشرع في المادة ذاتها عاد وحدد مدة " بصفة مستعجلة ".. ، بقولها المستعجلة

ن إيا العمالية قضايا مستعجلة بحيث ، الأمر الذي لا يجعل من القضاللنظر فيها وهي ثلاثة أشهر

رع ألا وكان على المش ،ا خصائص وشروط القضايا المستعجلةهذه القضايا لا تنطبق عليه

، خاصة وأن نص على أنها تنظر على وجه السرعة، بل كان يتوجب عليه أن ييصفها بذلك

ول في كافة الواقع العملي للقضاء قد أثبت أن القضايا العمالية يطول أمد التقاضي فيها كما يط

 . ( 0)، حيث تتجاوز مدة النظر فيها السنواتأنواع القضايا الأخرى

على المشرع الأردني أن يقتدي بالمشرع المصري فيما ترى الباحثة أنه في هذا الصدد و    

يتعلق بمسألة تخصيص محاكم عمالية خاصة أو غرف عمالية داخل محاكم الصلح للنظر في 

 .من النص  ة، تحقيقا للغاية المتوخافيها خلال المدة المحددة قانونا القضايا العمالية والبت

ن المشرع وللحفاظ على السرعة في البت في القضايا العمالية لدى ليه أإومما تجدر الإشارة    

ا محكمة الدرجة الثانية أوجب على محكمة الاستئناف النظر في القضايا العمالية المستأنفة لديه

، وهذا ما جاء ليهاإالقضية العمالية المستأنفة من تاريخ ورود  اً خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوم

يستأنف قرار المحكمة الذي يصدر بمقتضى أحكام :" ، بقولها من قانون العمل( ب/437)بالمادة 

ذا إخ تبليغه ذا كان وجاهيا ومن تاريإخلال عشرة أيام من تاريخ تفهيمه الفقرة أ من هذه المادة 

لال ثلاثين يوما من ، ويترتب على المحكمة أن تفصل في الاستئناف خكان بمثابة الوجاهي

 ".يوانها لى دإتاريخ وروده 

الاستئناف  لى أنه وعلى الرغم من أن المادة أعلاه جعلت سريان موعدإشارة لكن تجدر الإ   

، إلا أن المادة ن كان بمثابة الوجاهيإريخ تبلغه ومن تا ن كان وجاهياً إمن تاريخ تفهم الحكم 

قانون على الرغم  مما ورد في أي :" صول المحاكمات المدنية نصت على أمن قانون ( 474)

حكام صدورها وفي الأمواعيد الطعون في الأحكام الوجاهية من اليوم التالي لتاريخ  أخر تبدأ 

 ".  أو بمثابة الوجاهي من اليوم التالي لتاريخ تبليغها  اعتبارياً  الصادرة وجاهياً 

                                                           
 .، منشورات قسطاس  00/3/0244بتاريخ ، الصادر  1225/0241رقم ( حقوق)قرار محكمة التمييز الأردنية ( (4

 . 11، ص المصاروة، هيثم، مرجع سابق( (0
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وسلطة مام المحاكم العمالية أيا العمالية في الدعوى المرفوعة الاستعجال في القضا. ثانياً  

 الأجور

الذي يحال يعطى النزاع العمالي :" من قانون العمل على أنه ( ب/401)نصت المادة         

لى المحكمة العمالية صفة الاستعجال بحيث تباشر النظر فيه خلال مدة لا تزيد عن سبعة أيام إ

ل ثلاثين لى الوزير خلاإلمحكمة قرارها في النزاع وتبلغه تاريخ الاحالة على أن تصدر ا من

 ".عن أمام أي جهة قضائية أو إداريةغير قابل للط عياً ك التاريخ ويكون هذا القرار قطمن ذل يوماً 

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير أن يعين :" فقد نصت على ( 4/أ/41)أما المادة   

سلطة من ذوي الخبرة والاختصاص في شؤون العمل تسمى سلطة الأجور وتتألف من شخص 

 ". ةعلى أن يتم الفصل فيها بصورة مستعجل... أو أكثر للنظر في الدعاوى المتعلقة بالأجور 

 :ويلاحظ على نص المادتين السابقتين ما يلي     

أنه ورد فيهما أن النزاعات التي تعرض على المحكمة العمالية وسلطة الأجور لها صفة . 4

نه يتضح من فحوى النصين أن تلك إ، حيث جال وهذا الوصف برأينا ليس صحيحاالاستع

حدد ( ب/401)، فالمشرع في المادة ليس بصفة مستعجلةالنزاعات تنظر على وجه السرعة و

وى المستعجلة ، ومن مدة معينة للنظر في النزاع وهي ثلاثين يوما وهذا يتنافى مع مفهوم الدع

يجب أن ينظر خلالها النزاع لم يذكر المدة الزمنية التي ( 4/أ/41)نه في المادة إناحية أخرى ف

ن إ :، الأمر الذي يصعب معه القول( بصورة مستعجلة ) أمام سلطة الأجور واكتفى بعبارة 

الدعاوى التي ترفع أمام سلطة الأجور دعاوى مستعجلة بل ولها صفة الاستعجال ، فكان يجب 

اع المعروض على على المشرع من باب أولى أن يحدد على الأقل مدة زمنية ينظر خلالها النز

 .سلطة الأجور حتى يعطيه صفة الاستعجال 

لقد جعل المشرع القرارات الصادرة عن المحكمة العمالية قطعية وغير قابلة للطعن ، في . 0

حين أن القرارات الصادرة عن سلطة الأجور قابلة للاستئناف ، ولم يحدد المشرع في الوقت 

زيل عنها صفة النظر ف الفصل فيها ، الأمر الذي ينفسه المدة التي يجب على محكمة الاستئنا

 .السرعة  فيها على وجه

، إلا أنه حاول سن تقادات على المشرع في هذا الخصوصعلى الرغم مما ذكر أعلاه من ان. 3

صت عليها اتفاقيات العمل الدولية، تشريعات عمالية متكاملة عالج فيها المسائل الأساسية التي ن

، ووضع حد أدنى للأجور جازات السنوية مدفوعة الأجرح الإ، ومنكتحديد ساعات العمل

 .وغيرها الكثير من المزايا التي رتبتها الاتفاقيات الدولية للعمال 
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 المبحث الثاني

 سلطات صاحب العمل بفرض العقوبات ورقابة القضاء عليه

العامل جراء  رتب المشرع بقانون العمل جملة من الجزاءات والعقوبات التي تفرض على     

، ومثالها حق نص عليها وتفرضها القواعد العامة، فمنها ما تخلاله بالالتزامات المترتبة عليهإ

خلاله بالتزاماته ضرار التي سببها إلعقد وإلزام العامل بتعويض عن الأصاحب العمل في فسخ ا

ته لأحد ل في حال مخالفيقاعها على العامإ، ومنها ما يحق لرب العمل قبل صاحب العمل

، وتسمى هذه الجزاءات بالجزاءات التأديبية ، ولهذا الجزاء أهمية كبيرة لما يحمله من التزاماته

، ومن الجدير بالذكر أن الجزاء التأديبي يحكم به حتى (4)معنى العقوبة ويقصد به الردع والجزر

، ولكن من المخالفةته أي ضرر ويقدر بجسامة لو لم يترتب على إخلال العامل بأحد التزاما

ولا ، قبل صاحب العمل مجحفة بحق العاملالوارد أن تكون هذه الجزاءات المفروضة من 

لطات رب لذا كان لزاما على المشرع أن يتدخل ليحد من س ؛تتناسب وجسامة الفعل المرتكب

 محدد المعالم لا يجوز له تجاوزه تحت طائلة اً ، ويرسم له طريقالعمل برفض هذه العقوبات

 .المسؤولية 

سنتحدث في هذا المبحث عن سلطة صاحب العمل بفرض الجزاءات والعقوبات على عمال     

، ونتحدث بعد ذلك عن دور القضاء في مراقبة الشروط ة أو المنشأة ورقابة القضاء عليهالمؤسس

 .المخالفة لقانون العمل 

 

 الواردة عليهاسلطة صاحب العمل بفرض العقوبات والقيود : المطلب الأول 

ى العمال من فصل أو قبل البدء في الحديث عن رقابة القضاء على العقوبات المفروضة عل      

وقف عن العمل، أو فرض غرامة، أو حرمان من العلاوة، أو تأخير الترقية، سنتطرق بشكل 

طة ، ونرى ما هي القيود الواردة على سلموجز لعقوبة الفصل، والوقف عن العمل، والغرامة

 .صاحب العمل بفرض هذه العقوبات على العمال في المؤسسة ، ومدى رقابة القضاء عليها

 

 العقوبات المفروضة على العامل والقيود الواردة عليها  :الفرع الأول 

                                                           
 . 445ص ، 0224، بيروت، دار الولاء للنشر، 4، طحكام العامة لعقد العمل الفرديالأ، خليفة، عبد العزيز( (4
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 فصل العامل.  أولاً  

، لكونه تي يوقعها صاحب العمل على العاملتعتبر عقوبة الفصل من أشد العقوبات التأديبية ال 

 .يحرم العامل من مصدر دخله الأساسي 

 ةحديث عن الحماية القانونيشعار عند الإلى فصل العامل دون إ اً كنا قد تطرقنا سابق      

سبيل العقوبة هو إنهاء خدمة العامل على : نه إشعار على إويعرف فصل العامل دون ، للأجور

 .  ( 4)دة عقدهشعار مسبق للفصل قبل انتهاء مإمن قبل صاحب العمل دون أي 

يفصل بمقتضاها  من قانون العمل الحالات التي يحق لرب العمل أن( 03)حددت المادة      

 :، وجاءت هذه الحالات على سبيل الحصر وهي العامل دون اشعار

رة بهدف جلب ، أو قدم شهادات أو وثائق مزوانتحل العامل شخصية أو هوية غيرهذا إ. 4

 .بغيره ضرار المنفعة لنفسه أو الإ

، ةذه الحالشعار عند تحقق هإأن لصاحب العمل فصل العامل دون  يتضح لنا من هذه المادة     

ان القصد منها بالتزامه متى استعمل أي وسيلة من هذه الوسائل وك العامل يعد مخلاً لأن ذلك 

، رضاو التغرير الذي يعد معيبا للأ، وهذه الحالة تعد من صور التدليس تحقيق ما سبق ذكره

 . ( 0)ويجعل العقد موقوفا

 .اذا لم يقم العامل بالوفاء بالالتزامات الجوهرية المترتبة عليه بموجب عقد العمل . 0

، الذي لا يفي بالتزاماته العقدية من خلال هذا النص نجد أنه يحق لرب العمل فصل العامل    

، مبررا لفصل العامل من عملهيعتبر خلال بالالتزامات حتى ولكن يجب الملاحظة هنا أن الإ

:"... ، فقد ورد في قرار محكمة التمييز الأردنية أنه ب أن تكون تلك الالتزامات جوهريةيج

ذا لم يقم إ شعارإنه لصاحب العامل فصل العامل دون من قانون العمل أ( ب/03)المادة  أجازت 

الجديدة التي نقل عليها المميز  ذا كانت الوظيفةإ، فت المترتبة عليه بموجب عقد العملبالالتزاما

ليه البدء في تنفيذها الأمر الذي يتناقض مع ما إعلى الدراسة التي قام بها وطلب  تمت الموافقة

نهاء الخدمات من عدم تحقيق مهمات الوظيفة الجديدة ولا يحق للميزة بعد تكليف إب جاء في كتا

داء في لى ما سمته ضعف مستوى الأإنهاء خدماته إز ضده بوظيفة جديدة أن تستند في الممي

حكام المادة ألى عدم انطباق إن محكمة الاستئناف توصلت إوحيث  ؛وظيفة سابقة تم نقله منها

                                                           
 . 136ص  ،، دار الوفاء للنشر والتوزيع، القاهرة4، طشرح قانون العملالأهواني، حسام الدين ، ( (4

 . 443، ص كرم، عبد الواحد، مرجع سابق( (0
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ليه يتفق وأحكام إن ما توصلت إميز ضده فمنهاء خدمات الإلعمل على من قانون ا( 03)

 .( 4)"القانون

صاحب العمل ذا ارتكب العامل خطأ نتجت عنه خسارة مادية جسيمة لصالح العمل يستطيع إ. 3

، شريطة أن يكون العامل قد تجاوز في فعله التعليمات والأوامر رشعاإفصل العامل دون 

، ل خسارة مادية جسيمة لصاحب العملن يترتب على هذا الفعأسة ووقواعد العمل في المؤس

بلاغ الجهة المختصة بالحادث خلال خمسة أيام من وقت علمه إمل ويتوجب هنا على رب الع

دة المحددة سقط حقه بوقوعه فإذا لم يخطر صاحب العمل هذه الجهة المختصة بالحادث خلال الم

:" ، وبهذا الصدد قضت محكمة التمييز بأنه ( 0)، ويكون فصله للعامل فصلا تعسفيافي الفصل

 :ن العمل من قانو( جـ)يشترط لتطبيق الفقرة

 .أن يتسبب العامل بخطئه بخسارة مادية جسيمة لصاحب العمل -4

 .يام من وقت العلم بوقوع الحادثأجهات المختصة بالحادث خلال خمسة ابلاغ ال -0

وبالرجوع للملف فإن عمل المدعي هو موظف مبيعات كما ثبت من خلال البينة التي       

ظة على وأن من مهمات المدعي المحاف( موضوع محكمة )أخذت بها محكمة الاستئناف 

( 4622)بقيمة  حاسوبازي ثناء عمل المدعي جهأ، وأنه سرق موجودات محل المدعى عليها

من ألى مركز إ 44/4/0224، كذلك تبين من خلال البينة أنه تم تقديم شكوى بتاريخ دينار

، ولا يغير من الحال من لى مدعي عام عمانإمع التحقيقات  حالة الشكوىإشميساني وتمت ال

تجيز لرب العمل فصل العامل  التي( ج/03)الشخص الذي تقدم بالشكوى أي أن شروط المادة 

 . ( 3)شعار متوفرة في هذه الحالةإدون 

 ذا خالف العامل النظام الداخلي للمؤسسةإ. 1

الحق مشروط ، ولكن هذا شعار في هذه الحالةإالعامل دون  لصاحب العمل الحق في فصل      

تابة وأن يكون مرتين عن ن يكون كأإنذار العامل ويشترط في الانذار بأن يقوم صاحب العمل ب

ن يفصل العامل دون أللمرة الثالثة جاز لصاحب العمل  ذا خالف العاملإ، ومن ثم المخالفة

 .  ( 1)شعارهإ

                                                           
 .، منشورات عدالة 03/4/0225، بتاريخ 474/0223رقم ، ( حقوق)قرار محكمة التمييز الأردنية ( (4

 .344، ص السيد، محمد السيد، مرجع سابق ( (0

 .، منشورات مركز عدالة 34/4/0227، الصادر بتاريخ 165/0227رقم ( حقوق)يز الأردنية قرار محكمة التمي( (3

 . 020، ص يحيى، عبد الودود، مرجع سابق ((1
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 ذا تغيب العامل عن العمل دون سبب مشروع إ. 4

لعمل الحق من قانون ا( 03)من المادة ( هـ)العمل  بموجب الفقرة منح المشرع رب        

، يام متتاليةأكثر من عشرة أمشروع ذا تغيب عن العمل دون سبب إ، شعارإبفصل العامل دون 

نذار كتابي يرسل بالبريد إل ، على أن يسبق الفصمتقطعة خلال السنة اً من عشرين يوم أو أكثر

نه ألى إشارة ، وهنا تجدر الإدى الصحف المحلية مرة واحدةفي إحالمسجل على عنوانه وينشر 

ن قام رب إ، ويب العامل عن عمله لأسباب مشروعة، فلا يملك صاحب العمل حق فصلهذا تغإ

مخالفة من عبارة ، وهذا الحكم يستنتج بمفهوم الذلك يعتبر هذا الفصل فصلا تعسفياالعمل ب

 . ( 4)..."روعذا تغيب العامل دون سبب مشإ:" ... المشرع 

 سرار الخاصة بالعمل فشاء العامل الأإحالة . 6

فشاء هذه إن سرار الخاصة بالعمل ذلك لأفشاء الأإعلى عاتق العامل الالتزام بعدم  يقع     

ضرار بمصالح صاحب لإلى اإة سرار وتسريبها للغير وخاصة للمنافسين سيؤدي وبالضرورالأ

فقا لما ، بل يبقى قائما بعد انقضاء عقد العمل ومدة العقدقتصر هذا الالتزام على ، ولا يالعمل

 . ( 0)ن احتمال إفشاء هذه الأسرار يزداد بعد ترك العامل عملهلأ ،يقتضيه الاتفاق أو العرف

ذا أدين العامل بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية بجناية أو جنحة ماسة بالشرف و إ. 7

 الأخلاق العامة 

 ذا صدر في حق العامل حكم قطعي بإدانتهإل استعمال حقه وفقا لهذه المادة لصاحب العم     

وز لصاحب العمل فصل العامل يج أنه، فيترتب على ذلك عن جريمة ماسة بالشرف و الأخلاق

 ، كما يحق ة بالعمل طالما كانت ماسة بالشرف، أو الأخلاق العامةن لم تكن للجريمة صلإحتى و

ذا صدر حكم بإدانته خلال مدة الخدمة لدى صاحب العمل حتى لو إ لصاحب العمل فصل العامل

 . ( 3)لالتحاقه بالعمل اً كان تاريخ ارتكاب الجريمة سابق

بما تعاطاه من مادة مخدرة أو مؤثر  و متأثراً أثناء العمل في حالة سكر بين أإذا وجد العامل . 3

، يتشرط هنا في السكر أن يكون بيناعقلي أو ارتكب عملا مخلا بالآداب العامة في محل العمل و

                                                           
 .053، ص هاشم، هشام رفعت، مرجع سابق( (4

 .443، ص  4530، بيروت ، ، الدار الجامعية للنشر4، طدروس في قانون العمل اللبناني، هشام علي، صادق( (0

 .403، ص مرجع سابق عبدالله ، أنور،( (3
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، أما في حالة تعاطي طي الحق لصاحب العمل بفصل العاملن السكر البسيط لا يعإوبالتالي ف

 . ( 4)المخدر يشترط أن يكون له تأثير قوي على الناحية العقلية والنفسية للعامل

ه أو أي عامل أو على ؤسائحد رأو أو المدير المسؤول أاحب العمل اعتداء العامل على ص      

 .ثناء العمل أو بسببه وذلك بالضرب أو بالتحقير أخر آأي شخص 

بوسيلة لى أنه لا يشترط في الاعتداء الواقع على العامل أن يكون إشارة ولا بد من الإ      

ذا كان إ، كما يستوي كذلك يستوي أن يكون بالفعل أو بالقول ، فعلى ذلكمعينة او بكيفية معينة

ذا كان الاعتداء جسيما أو إ، وكذلك يستوي وقات العملألال العمل او في غير الاعتداء واقعا خ

 .(0)بسيطا

من الحالات المذكورة  ذا قام رب العمل بفصل العامل وفقا لأي حالةإومن الجدير ذكره أنه       

 .الفصل تعسفيا ، وبخلاف ذلك يعتبر لفصل لا يعتبر تعسفيا بحق العامل، فان هذا اعلاهأ

ثباته في حالة إمن يقع عبء ، وعلى ثبات الفصل التعسفيإلى عبء إطرق لابد من الت     

ذا تبين للمحكمة إ:" قانون العمل الأردني على أنه من ( 04)، حيث نصت المادة حدوثه

ل كان تعسفيا المختصة في دعوى أقامها العامل خلال ستين يوما من تاريخ فصله أن الفص

لى عمله إلى صاحب العمل بإعادة العامل إصدار أمر إحكام هذا القانون جاز لها لفا لأومخا

الأصلي وبدفع تعويض له يعادل مقدار أجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات خدمة العامل 

شعار واستحقاقاته الأخرى المنصوص لى بدل الإإى لا يقل عن أجر شهرين بالإضافة وبحد أدن

خر أجر آساس أن يحتسب التعويض على أمن هذا القانون على ( 30،33)تين عليها في الماد

 ".تقاضاه  العامل 

وذلك أنه أعطى ، المادة المعدلة جاء أكثر تفصيلا نجد أن المشرع الأردني في نص هذه     

عن كل سنة من سنوات خدمة  العامل الحق في حصوله على تعويض يعادل  نصف أجر شهر

ساس أالأمر بل كان التعويض يقدر على  لى هذاإفي حين أنه بالنص القديم لم يشر  ، العامل

 . ( 3)شهر ولا يزيد على ستة أشهرأأجور ثلاثة 

                                                           
 . 024، ص ، دار النهضة العربية، القاهرةشرح قانون العمل، لبيبشنب، محمد ( (4

 . 340، ص 4533،  3امعة القاهرة، القاهرة، ط، مطبعة جالوجيز في قانون العمل، جمال الدين، محمود( (0

ل خلال ستين يوما من قامها العامأا تبين للمحكمة المختصة في دعوى ذإ:" كان النص السابق ينص على أنه حيث ( (3

لى إلى صاحب العمل بإعادة العامل إمر أصدار إحكام هذا القانون جاز لها ن الفصل كان تعسفيا ومخالفا لأأتاريخ فصله 

شعار واستحقاقاته الأخرى المنصوص عليها في المادتين لى بدل الأإصلي أو بدفع تعويض له بالإضافة عمله الأ

 ...".  لا يقل مقدار هذا التعويض عن أجور ثلاثة اشهر ولا يزيد على ستة أشهر من هذا القانون على أ( 30،33)
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المشرع الأردني في تعديله لهذه المادة وذلك تماشيا مع ما تنادي به  فعل وعليه فخيراً       

ن التعديل يأتي على حسبة إحيث  ؛جل المحافظة على أجور العمالأمن المنظمات الدولية 

 .وستة أشهر كحد أقصى  أشهر ةالتعويض بدل الفصل التعسفي بعد أن كانت بحد أدنى ثلاث

، بأن جعل صاحب العمل يسبب صحة قراره دون يقف القضاء الأردني بجانب العاملو      

يحق للعامل  ، وبطبيعة الحالثبات التعسف فيهإوضع على العامل افتراض صحة هذا القرار و

لى إثبات إقراره بالفصل هو غير صحيح ليصل  أن يثبت ما قدمه صاحب العمل بإثبات صحة

 .التعسف 

التعسف ملزما بإثباته من  وإن كان من يدعي حصول:" حيث جاء في قرار تمييزي أنه      

عسف ونيا ولا تن المدعى عليه صاحب العمل الذي يدعي بأن الفصل كان قانألا إصل حيث الأ

ن المدعى عليها إحيث  ؛حكام القانونيةعية الفصل وفق الأثبات مشروإفيه يقع عليه عبء 

 .( 4)"ثبات ذلك يقع عليها إن عبء إمشروعية فصلها للمدعية العاملة فصاحبة العمل ادعت ب

فيكون فصله  ةنهاء عمل العامل كان لأسباب مبررإت أن فإذا لم يقدم صاحب العمل ما يثب       

 .للتعويض  للعامل في العمل فصلا تعسفيا موجباً 

نه كان يقوم بعمله أمن خلال بيناته ( العامل)يز ضده إثبات المم:" فقررت محكمة التمييز      

احبة ص) ي عداء بينه وبين المميز أأنه كان جيدا في عمله ولا يوجد  على الوجه المطلوب و

لم ترغب في تقديم  ةمميزن الإعمله لديها دون سبب وعليه وحيث  نهتأقد  ةن المميزأو( العمل

، في نظرها ةز ضده كان لأسباب مبررن فصل المميأفي هذه الدعوى ولم تقدم ما يثبت ة أية بين

 . ( 0)"من قانون العمل ( 04)حكام المادة أالفصل تعسفيا موجبا للتعويض وفق فيكون 

لأصل فا  ،( 3)(يلزم من يدعي حصول التعسف بإثباته) بقاعدة بينما المشرع المصري أخذ      

ن كل استعمال للحق هو ثبات مشروعية استعمال الحق لأإأن صاحب الحق لا يتحمل عبء 

 .استعمال مشروع ما لم يقم الدليل على عكس ذلك 

المحكمة و أصر أو أمام ، تقديم أي مبرر للإنهاء عند الفصلفإذا امتنع صاحب العمل عن        

 . ( 4)، وبالتالي يكون تعسفياربغير مبر ءهن تستنتج أن إنهاأمة على الامتناع كان للمحك

                                                           
، مجلة المحامين ،  0222، العددين الأول والثاني سنة  0231/4553رقم ( حقوق)ز الأردنية قرار محكمة التميي( (4

 .333ص 

، مجلة المحامين ،  0222لثاني سنة ، العددين الأول وا 4267/4555رقم ( حقوق)قرار محكمة التمييز الأردنية ( (0

 .333ص 

 . 402، ص زهران، همام محمد، مرجع سابق( (3
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فعلى رب العمل تقديم مبرراته للفصل أمام المحكمة وعلى العامل أن يثبت عدم صحة أو      

 .جدية المبررات التي قدمها صاحب العمل أمام المحكمة 

، هو فصل العامل دون المشروع من جانب صاحب العمل هاء غيروإذا كان معيار الإن      

، إلا أن المشرع خرج عن ذلك من قانون العمل( 03)ة في المادة شعار في غير الحالات الواردإ

بالرغم من إشعار الطرف الآخر،  ( تعسفيا ) ونص على حالات يكون فيها الإنهاء غير مشروع 

 :وهي وهذه الحالات واردة على سبيل الحصر 

 .إنهاء العقد بسبب تقدم العامل بشكاوى أو طلبات إلى الجهات المختصة. 4

إنهاء عقد عمل المرأة العاملة الحامل ابتداء من الشهر السادس من حملها أو خلال إجازة . 0

 .الأمومة 

 .إنهاء عقد العامل المكلف بخدمة العمل أو الخدمة الاحتياطية في أثناء قيامه بتلك الخدمة. 3

نوحة له لأغراض إنهاء عقد العمل أثناء إجازة العامل السنوية أو المرضية أو الإجازة المم. 1

، أو ين الطرفين للتفرغ للعمل النقابيثناء إجازته المتفق عليها بأ، أو في الثقافة العمالية، أو الحج

 .الالتحاق بمعهد أو كلية أو جامعة معترف بها

 العمل  عقوبة وقف العامل عن.  ثانياً  

، جراء مخالفته إحدى ن ممارسة عمله مدة معينة دون أجرمنع العامل ع: ويقصد بذلك      

 . ( 0)قواعد العمل

، إذ لا يجوز قيود التي قيد بها عقوبة الغرامةقيد المشرع الأردني هذه العقوبة بنفس ال      

الفرصة للعامل تاحة إبل ، أو قيامأالواحدة مدة تزيد على ثلاثة إيقاف العامل تأديبيا عن المخالفة 

لى الحالة التي يوقف إ، وهنا لابد من الإشارة الدفاع عن نفسه، وكذلك حقه في الاعتراض في 

، فهنا لى رب العمل، كما لو تم اختطافه مثلاإيد له فيه ولا ترجع بها العامل عن العمل لسبب لا 

ي لا بوجد ما يجبر صاحب العمل على لا يعد صاحب العمل مسؤولا عن وقفه عن العمل وبالتال

، ولكن قوانين العمل ومنها قانون العمل الاردني ألزمت (3)دفع أجر العامل في مدة التوقيف

صاحب العمل في هذه الحالة بتأدية أجر العامل لمدة لا تزيد على العشرة أيام الأولى من توقف 

                                                                                                                                                                      
 .402، ص المرجع نفسه( (4

 . 350، ص حمدان، حسين عبد اللطيف، مرجع سابق ((0

 . 334، ص محمود، مرجع سابق، همام محمد زهران( (3
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للعامل نصف أجره عن المدة التي تزيد ، وأن يدفع ل من توقف عمل العامل خلال السنةالعام

 . ( 4)عن ذلك بحيث لا تزيد مدة التعطيل المدفوعة الأجر عن ستين يوما في السنة

، فيتوجب على الوقف يرجع للعامل أو لرب العمل وفي جميع الأحوال وسواء كان سبب      

أية عقوبة عليه  ، وليس له فرضلى عمله بعد انتهاء عقوبة الوقفإرب العمل إعادة العامل 

 . ( 0)خلال مدة الوقف

 عقوبة الغرامة. ثالثا   

، وتقضي بدفع مبلغ من المال جزاء ات المالية التي تفرض على العاملوهي من أهم العقوب     

 .عن الخطأ التأديبي

، وأكد على وجوب من قانون العمل( 13)ة في المادة وقد نص المشرع على هذه العقوب      

 :شروط ليتسنى لرب العمل فرضها على العامل ، وهي توافر عدة 

يام في الشهر الواحد للمخالفة أ، بحيث لا يزيد على أجر ثلاثة أن يكون مقدار الغرامة محددا. 4

، وهذا يام كحد أقصىأدار الغرامة بخمسة الواحدة ، على خلاف المشرع المصري الذي حدد مق

 (3). 0223 لسنة  40المصري الجديد رقم  من قانون العمل( 60)ما نصت عليه المادة 

لا يجوز اقتطاع الغرامة إلا من أجر العامل بحيث لا يجوز اقتطاعها من أية مبالغ أخرى . 0

أي أنه لا يجوز الاقتطاع مما قد يستحقه العامل من  ،مستحقة للعامل لا تأخذ وصف الأجر

 . ( 3)خرآة فسخ العقد أو انتهائه لأي سبب حقوق في حال

كما  بأموال الغرامات ليس من حق صاحب العمل أن يحتجز الغرامة لنفسه أو أن يتصرف. 3

موال يجب ألا تكون مصدر ثراء لرب العمل وإنما تخصص لخدمة ، أي أن هذه الأذكرنا سابقاً 

 .العمال من النواحي الثقافية والاجتماعية حسب ما يقرره وزير العمل أو من يفوضه 

ي سجل خاص مع بيان العمل قيد الغرامات التي توقع على العمال فيجب على صاحب . 1

، والسبب من هذا الشرط هو مراقبة صحة سم العامل ومقدار أجرها اسباب توقيعها، و

 .(1)الغرامة

                                                           
 .من قانون العمل الأردني ( 42)المادة ( (4

 . 446، مرجع سابق ، ص محمدعلي، عامر ( (0

 .من قانون العمل الأردني ( أ/13)المادة ( (3

 .من قانون العمل الأردني ( ج/13)المادة ( (1
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، على الرغم من أن دة على رب العمل في فرض العقوباتأما بالنسبة للقيود الوار        

بأحد التزاماته المشرع أعطى صاحب العمل سلطة توقيع العقوبات التأديبية على العامل المخل 

جوز له بها فصل ، وحدد له الحالات التي يالناشئة عن العقد، أو مخالفته لأوامر صاحب العمل

، شعارإالعمل دون  مل بمقتضاها تركالحالات التي يحق للعا يضاً أ، وحدد له العامل من الخدمة

مال هذه السلطة وعدم التعسف حاط هذه السلطة بجملة من القيود التي تكفل حسن استعأإلا أنه 

 . ، وخصوصا عقوبة الفصل بها

 :وهذه القيود هي  

 سلطة توقيع الجزاء التأديبي . 4

أو  ،هأو وكيل ،ردني الحق في توقيع العقوبة التأديبية لصاحب العملحصر المشرع الأ      

 .( 4)المدير المسؤول دون غيرهم من رؤساء العمل حتى لا يسيئوا استعمالها

 الحق في توقيع العقوبة. 0

، أي أن وقيع العقوبة على العامل المخالفوضع المشرع مدة محددة لرب العمل يمكنه فيها ت    

تحديد مدة سقوط ، ويرجع ة التأديبية يسقط بمضي هذه المدةحق صاحب العمل في توقيع العقوب

، دة طويلةلى عدة اعتبارات تتمثل في عدم ترك العامل تحت رحمة صاحب العمل لمإالحق  اهذ

ن تحديد المدة يترتب عليها عدم إ، وكذلك فلعامل في حيرة من أمره مدة طويلةحتى لا يظل ا

من  ، والمدة التي حددها المشرع هي خمسة عشر يومااءة صاحب العمل لسلطته التأديبيةسإ

 . ( 0) تاريخ ارتكاب المخالفة

 حرية الدفاع والتحقيق في التهمة الموجه للعامل. 3

له توقيع العقوبة الا  قيد المشرع صاحب العمل عند توقيع العقوبة على العامل بأنه لا يحق   

، وكذلك منحه الحق ليه، والسماح له بالدفاع عن نفسهإواله والتحقيق معه فيما نسب قأبعد سماع 

 . ( 3)في الاعتراض على العقوبة التي وقعت عليه أمام مفتش العمل

 لى العامل بالعملإتعلق المخالفة المنسوبة . 1

                                                           
 . 11، ص  4534، القاهرة ، ، دار الهنا للطباعة4، طالوسيط في قانون العمل، عبد الصبور، فتحي( (4

 .من قانون العمل الأردني( ب/13)المادة ( (0

 .من قانون العمل الاردني ( ا/13) المادة( (3
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واقعة  سواء كانت( لا عقوبة تأديبية إلا على المخالفات المتصلة بالعمل ) أنه  يالقاعدة ه   

ذلك هي أن السلطة المقررة لصاحب العمل تقوم على  في، والعلة داخل مكان العمل أم خارجه

ن سلطة ، ولأفقطداء العمل أ، وهي تبعية قاصرة على صر التبعية بين العامل ورب العملعن

 . ( 4)لى حياة العامل الشخصيةإاحب العمل لا تمتد ص

فإذا كانت القاعدة أن سلطة رب العمل في توقيع العقوبة قاصرة على المخالفات المتصلة     

عليها مفاده امتداد هذه السلطة  ، إلا أن المشرع أورد استثناءبالعمل سواء وقعت داخله أم خارجه

، متى كان لهذا السلوك صلة بالعمل داء العملأير مكان العمل وفي غ لى سلوك العامل خارجإ

 . ( 0)له تأثير على العمل أو يمس بسمعة المنشأة أو يتنافى مع مقتضيات العمل و متطلباتهأو 

 عدم تعدد العقوبة على المخالفة الواحدة. 4

دة ن هذه السلطة مقيأالعقوبة على العامل المخالف إلا ذا كان من سلطة صاحب العمل توقيع إ   

مبدأ  ، و أن هذا القيد ما هو إلا تطبيق لالواحدةر من عقوبة على المخالفة كثأبعدم جواز توقيع 

، وذلك على أساس أن الجزاء التأديبي ينطوي على معنى وحدة العقوبة عن نفس الجرم

 .( 3)العقوبة

ردني خرج عن القاعدة العامة الواردة في ، فإن المشرع الأأما فيما يتعلق بعبء الإثبات. 6

البينة على من ادعى واليمين :" ، والتي تنص على أن  من القانون المدني الأردني( 77)المادة 

 ".على من أنكر 

فصله  بإثبات أن ن رب العمل ملزماً إإذ  ؛لى رب العمل بدل من العاملإثبات ونقل عبء الإ    

 ألا وهي  ،، كما أن المشرع خص العمال بميزة مهمة تتعلق بالإثباتللعامل لم يكن فصلا تعسفيا

ن أنه لا يشترط ألى إشارة هنا ، وتجدر الإثباتبات أية واقعة بكافة طرق الإثإأنه يجوز للعامل 

ثبات ثبات هذه الواقعة بكافة طرق الإإنه يستطيع إ، إذ بحق العامل ون قرار الفصل كتابياً يك

 . ( 1)من قانون العمل( أ/44)وذلك ثابت من خلال نص المادة 

                                                           
غير ، رسالة ماجستير ردنيفي القانون المدني الأ( الاتفاقي التعويض) الشرط الجزائي ، دراركة، فؤاد صالح( (4

 . 64ص، ، عمان4551، (الجامعة الاردنية ) منشورة 

غير مشورة  ، رسالة ماجستير ردنيالأالفئات الخاصة في قانون العمل القواعد التي تنظم عمل ، عفيفي، عفاف علي( (0

 . 35ص، ردنالأ –، عمان  0225، (الجامعة الاردنية ) 

 .  434ص، 4535، القاهرة –دون ناشر  ، ، جامعة اسيوط كام قانون العملشرح أح، العطار، توفيق عبد الناصر( (3

العربية وعلى نسختين على الأقل يحتفظ كل ينظم عقد العمل باللغة " من قانون العمل على أنه( 4/أ/44)نصت المادة ( (1

 ".ويجوز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الأثبات القانونية إذا لم يحرر العقد كتابة، من الطرفين بنسخة منه
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لعمل في توقيع الجزاء على سلطة صاحب اوأخيرا نناقش من بين القيود الواردة على . 7

، كإساءة بالعمل لى القضاء عند اتهامه جريمة جزائية تتعلقإ، مسألة إحالة العامل العامل

وهذا لا يعتبر فصلا  ،نه حتما سيفقد عملهإا ما أدين العامل بهذه الجريمة فذإفهنا   ،الائتمان مثلا

ى حكم قطعي ، أما إذا حصل العامل علالأردنيمن قانون العمل ( ز/03)ة تعسفيا طبقا للماد

أن يكتفي  ، أولى عملهإمكانية إعادة العامل إل نا يثور السؤال حوه، فببراءته مما نسب اليه

 ؟بالحصول على التعويض 

، التي أعطت ن قانون العمل الأردنيم( 04)لى نص المادة إن حسم هذه المسألة يعود إ     

 . (4)لى عمله أم لاإعادة العامل ة صلاحية تقديرية بإالمحكم

، فأوجب المشرع على صاحب العمل أن لق بفرض العقوبات بالجانب المصريأما فيما يتع    

يضع لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية موضحا بها قواعد العمل والجزاءات التأديبية 

، وعلى هذه الجهة أخذ رأي المنظمة النقابية التي عليها من الجهة الإدارية المختصةمصدقا 

دارية بالتصديق أو ، فإذا لم تقم الجهة الإالمنشأة قبل التصديق على اللائحةيتعبها عمال 

 . ( 0)الاعتراض على اللائحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها اعتبرت نافذة

تأديبيا أن يكون  ألة العامل عنهواشترط المشرع المصري أن يكون الفعل الذي يجوز مس    

، وتحدد لائحة الجزاءات المخالفات والجزاءات المقررة لها والمنصوص عليها ذات صلة بالعمل

 .، وبما يحقق تناسب الجزاء مع المخالفة من قانون العمل المصري( 62)مادة في ال

كثر أالتحقيق في المخالفة بولا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل بعد تاريخ الانتهاء من      

 .( 3)من ثلاثين يوما

لى الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وفقا للوائح إولا بد من الإشارة       

 :تنظيم العمل والجزاءات التأديبية في كل منشأة هي 

 الخصم من الأجر . 4

 لاثة أشهر تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية بمدة لا تتجاوز ث. 0

 الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يتجاوز نصفها. 3

                                                           
 .من قانون العمل الأردني ( 04)المادة  ((4

 .من قانون العمل المصري ( 43)المادة  ((0

 .ري من قانون العمل المص( 45)المادة  ((3
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 تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن السنة . 1

 الأجر بمقدار علاوة على الأكثر  خفض. 4

 لى وظيفة الدرجة الأدنى مباشرة دون إخلال بقيمة الأجر الذي كان يتقاضاهإالخفض . 6

 . ( 4)حكام هذا القانونأق الخدمة وفالفصل من . 7

ن جزاء واحد عن المخالفة كثر مأالمصري أيضا على عدم جواز توقيع وأكد المشرع      

اد ما ذا زإي جزء مالي أجر العامل وبين أجوز له الجمع بين اقتطاع جزء من ، كما لا يالواحدة

 . ( 0)يام في الشهر الواحدأيجب اقتطاعه على أجر خمسة 

 صلاحية القضاء في الرقابة على العقوبات المفروضة على العمال :الفرع الثاني 

رب العمل على عمال المنشأة لديه،  للقضاء صلاحية الرقابة على العقوبات التي يفرضها      

، وفقا لما تضمنته لوائح والشروط الموضوعية لهذه العقوبات، من حيث توافر الشروط الشكلية

على العقوبة التأديبية بحسب ما  ، وتختلف مدى رقابة القضاءعليه القانون ت وما نصالجزاءا

ذا كان إ، فصل بالشروط الشكلية أو الموضوعيةذا كانت المخالفة للقواعد وإجراءات التأديب تتإ

و كانت العقوبة الموقعة على العامل غير أ، ةبي صدر ممن لا يملك سلطة التأديبالجزاء التأدي

ت التأديبية التي تضمنها ، أو لم ترد في تعداد العقوبالائحة الجزاءات ص عليها فيمنصو

قصى المقرر عقوبة الحد الأ، أو تجاوزت الدت العقوبات عن المخالفة الواحدةذا تعدإ، أو القانون

  ، أو دونه دفاعهبلاغه بالمخالفة، وسماع اوجإوقب تأديبا دون ، أو كان العامل قد عقانونا

ن الجزاء التأديبي يكون قد وقع باطلا وللقضاء تقرير بطلانه وعدم إ، فزمنيةمراعاة المدد ال

 . ( 3)الاعتداد به

فر شروط توقيع العقوبة وتقتصر رقابة القضاء في هذه الحالة على التحقق من توا       

الشروط مخالفة كلها أو  ن وجد القاضي أن هذهإ، فالتأديبية، والإجراءات التي رسمها القانون

 . ه يقضي ببطلان الجزاء التأديبيإنبعضها ف

ن من صلاحيات القضاة التحقق من توافر الشروط الموضوعية إلى ما سبق فإبالإضافة       

، واكتساب ما أتاه العامل وصف الخطأ بي من ناحية ثبوت الخطأ التأديبيلتوقيع الجزاء التأدي

، ما لم يكن الفعل الذي اقترفه العامل منصوصا عليه صراحة لتأديبيةتأديبي الموجب للمسألة اال

                                                           
 من قانون العمل المصري( 62)المادة  ((4

 .من قانون العمل المصري ( 60)المادة  ((0

 . 051، ص غانم، اسماعيل، مرجع سابق( (3
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نه في هذه الحالة لا يمكن إإذ  ؛خطاء التأديبيةت باعتباره من الأفي لائحة العمل والجزاءا

 . ( 4)للقضاء أن ينفي عنه وصف الخطأ التأديبي

هو الذي أوقعت من أجله و ن الأصل هو وجوب تناسب العقوبة التأديبية مع الخطأ التأديبيإ      

لى تقرير الجزاء إذا كانت رقابة القضاء تمتد إو ما ، ولكن ثار الجدل هما تقتضيه العدالة

، ومن الجدير ذكره أن هذه مته مع جسامة الخطأ التأديبيءملا، أو وبحث تناسبهالتأديبي ، 

 . ( 0)أو لاالرقابة إنما تتوقف على ما إذا كان بمنشأة رب العمل لائحة الجزاءات 

 الحالة الأولى  

ذا إحيث تنحصر سلطته في التحقق مما  ،لاحية مراقبة العقوبات التأديبيةيكون للقضاء ص       

ن يكون للقاضي أ، دون في لائحة الجزاءات تطبيقا صحيحا كان رب العمل قد طبق ما جاء

إذ ليس للمحاكم أن تحل تقديرها محل تقدير رب العمل في استعمال سلطته  ؛سلطة تعديل الجزاء

لى العامل وعلى إلوجود المادي للخطأ الذي ينسب ، وتقتصر رقابتها لسلطته هذه على االتأديبية

 .(3)احتمال انحراف صاحب العمل في استعمال سلطته

اف السلطة التأديبية عن هدفها ويبقى للقضاء صلاحية الرقابة القضائية على عدم انحر       

، كما أنه ومن المسموح لقاضي العمل فيها وغايتها وهو حفظ النظام في المنشأة وجسن سير

فرض رقابته على تكييف جسامة الخطأ التأديبي ولو كان هذا الخطأ مذكورا في  الموضوع 

 .(1)اللائحة الداخلية لنظام العمل والجزاءات

 

 الحالة الثانية 

، وهنا تبرز أهمية القضاء في مراقبة تقدير دم وجود لائحة جزاءات في المنشأةحالة ع      

، إذ ليس ديبية التي وقع من أجلها من عدمهالجزاء التأديبي والتحقق مع تناسبه مع المخالفة التأ

من العدالة أن يترك رب العمل حرا طليقا من كل قيد في توقيعه العقوبات التأديبية حسب ما 

 .(4)يشاء

                                                           
 003، مرجع سابق ، صزكي، محمود جمال الدين( (4

 . 62، مرجع سابق ، ص السوفاني، حمزة محمود علي( (0

 . 003، ص  6، ط4575، دار الحرية للطباعة، بغداد ، (دراسة مقارنة ) شرح قانون العمل ، منصور، شاب توما( (3

 . 043، ص يحيى، عبد الودود، مرجع سابق( (1

 .464جمال الدين  محمود ، مرجع سابق ، ص ( (4
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ب صلاح الضرر الذي ترتإاء التأديبي فقد وجب على القضاء ومتى تقرر بطلان الجز      

العقوبة وقفه  تن كانإ، ونه يلزم بردهاإب العمل فطعها صاح، فإذا كان الجزاء غرامة اقتعليه

، أما بالنسبة الوقف التأديبي المخالف للقانون عن العمل كان للعامل أن يتقاضى أجره عن مدة

بة للعامل ويمحو وجودها المادي بالنس قانونياً  ن تقرير بطلانها لا يجعل لها أثراً إنذار فلعقوبة الإ

ن تقرير بطلانها ليس بمثابة إسبة لعقوبة الفصل من الخدمة ف، أما بالنفي علاقته مع رب العمل

انتهاء عقد العقوبة ولو لعيب شكلي أو موضوعي، لا يمنع من ن بطلان هذه لغاء لها ، ذلك لأإ

ذ قد تتوافر رغم هذا إ، هاية مدته أو كان غير محدد المدة، سواء كان محدد المدة قبل نالعمل

سباب المقررة في القانون أو يجوز فيها فسخ العقد لسبب من الأالبطلان حالة من الحالات التي 

ذا إما أ، عويضدون مساءلة رب العمل عن التلقيام مبرر مشروع إذا كان العقد غير محدد المدة 

، أو لى عملهإادة العامل صلاح الضرر المترتب عليه بإعإ بوجألم يكن الفسخ جائزا قانونا فقد 

 . ( 4)تعويضه عن الضرر الذي لحقه جراء هذا الفسخ

 دور القضاء في مراقبة الشروط المخالفة لقواعد قانون العمل : المطلب الثاني

لى بيان دور القضاء في الرقابة على إ، من هذه الدراسةخير ذا المطلب الأسنتطرق في ه        

، ومن ثم الحديث عن جرثبات الأإلى عبء إوالتطرق  ،عاملالفصل التعسفي الذي يتعرض له ال

 .دور القضاء في الرقابة على حالة الصلح والإبراء الصادره من قبل العامل  

 

 إثبات الوفاء بالأجر :الفرع الأول 

للغة ينظم عقد العمل با:" من قانون العمل الأردني على أنه ( 4/أ/44) نصت المادة       

ثبات إ، ويجوز للعامل ل يحتفظ كل من الطرفين بنسخة منهقالعربية وعلى نسختين على الأ

 ".ذا لم يحرر العقد كتابة إثبات القانونية حقوقه بجميع طرق الإ

، أو حسب الطريقة التي تفاق الطرفينات الوفاء بالأجر لاترك المشرع الأردني أمر إثب     

ن للعامل إثبات حقه بكافة إ، وإذا لم يحصل ذلك فنظام الداخلي للمؤسسة أو المنشأةيحددها ال

، وحتى لا يعطي لرب العمل فرصة التحايل بات من أجل ضمان حصوله على حقوقهثطرف الإ

 . ( 0)على العامل

                                                           
 . 074شنب ، لبيب ، مرجع سابق ، ص( (4

 . 441الرشيدي ، منال سالم شوق ، مرجع سابق ، ص ( (0
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نه يجيز دحض إ، حيث بهذا النص قواعد الإثبات العامة نجد أن المشرع الأردني قد خالف     

ثبات وحسب قانون البينات أنه لا يجوز تابي ، فالقاعدة القانونية في الإدليل كتابي بغير دليل ك

من قانون العمل ( ب/06)ليه المادة إ، وهو ما ذهبت (4)خرآدحض دليل كتابي إلا بدليل كتابي 

توقيع العامل على أي كشف أو سجل للأجور أو على إيصال :" إذ تنص على أنه  الأردني 

ى المبلغ المقبوض بموجب القانون ي زيادة علأسقاط حقه في إقيمة المبلغ المسجل فيه لا يعني ب

 ".و العقد أو النظام أ

ترك  هأن يح ضمانة إضافية لمصلحة العامل وهمن هذا النص يتضح بأن المشرع من       

 . ( 0)ثبات الوفاء بالأجر على رب العملإعبء 

:" ، حيث جاء بحكم لها أن حكام محكمة التمييزأب ردني ممثلاً وهذا ما أكد عليه القضاء الأ       

أو أنه أعد نفسه وتفرغ له عملا يكفي لاستحقاق العامل أجره المتفق عليه أن يثبت قيامه بالعمل 

بالأجر يقع على عاتق صاحب  المدني وأن عبء إثبات الوفاءمن القانون ( 304)حكام المادة أب

ن ما يدعيه العامل من رصيد أجور إرب العمل أية بينة على الوفاء ف ، وعليه فإذا لم يقدمالعمل

 . ( 3)"يكون ثابتا ومستحقا ما دام رب العمل لم يثبت وفاءه 

للعامل واستحقاق بدل إجازته  جرثبات دفع الأإيقع عبء . 0:" خر لها آوجاء في قرار         

 .( 1)" اً جر المطالب به مستحقلك فيعتبر الأثبات ذإلى عاتق صاحب العمل وفي حال عدم ع

لى عاتق صاحب جر للعامل عثبات الأإيقع عبء . 1:" ونصت في قرار مشابه على       

 .( 4)" اً جر المطالب به مستحقثبات ذلك فيعتبر الأإالعمل وفي حال عدم 

يلا كاملا إذا لى أن  المخالصة التي يوقعها العامل لا تعد بحد ذاتها دلإولا بد من الإشارة       

عمل و اقرار ، أما بانتهاء عقد الس عملهأخص إذا كان العامل على ر، بالأجاء ما يثبت عكسها

 . ( 6)نه يعد صحيحاإالعامل ما جاء فيه ف

ار المدعية باستلام كافة حقوقها هو إقرار صحيح أن إقر:"  جاء في قرار محكمة التمييز     

 . ( 4)"طالما أنه صدر عنها بعد انتهاء عملها 

                                                           
 . 0247لسنة  00من قانون البينات رقم ( 05،05) نظر نصوص المواد ا( (4

 . 32اللصاصمه ، عبد العزيز ، مرجع سابق ، ص  ((0

 .، منشورات قسطاس  03/7/4552، الصادر بتاريخ  456/4552رقم ( حقوق)قرار محكمة التمييز الأردنية ( (3

 .، منشورات قسطاس  4/42/0246، الصادر بتاريخ  3476/0246رقم ( حقوق)قرار محكمة التمييز الأردنية ( (1

 .، منشورات قسطاس  3/44/0246، الصادر بتاريخ  0063/0246رقم ( حقوق)قرار محكمة التمييز الأردنية ( (4

 . 17، ص المخاترة، مجدولين، مرجع سابق( (6
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لى أن يكون إثبات الوفاء بالأجر بالكتابة وما يقوم مقامها إأما المشرع المصري فقد ذهب  

، المعد لذلكيد الاستلام في السجل على أن يكون ذلك بتوقيع بما يف ،(0)كالإقرار واليمين الحاسمة

 .أو في كشوف الأجور أو بإيصال خاص يعد لهذا الغرض 

بمفردات الأجر وذلك لضمان التحقق من جدية التخالص  نكما اشترط أن يكون هناك بيا       

، وفي حالة رفض العامل لحة العامل فيجوز له التنازل عنهعن الأجر وشرط الكتابة مقرر لمص

 . ( 3)(يداع العوض ، الإ) انونية المتعلقة به اتباع القواعد القاستلام الأجر فعلى رب العمل 

 

 رقابة القضاء على الصلح أو الإبراء الذي يصدر من قبل العامل :الفرع الثاني 

مما لا شك فيه أن الصلح والإبراء لا يصحان إذا ما تضمنا النزول عن كل أو بعض        

، ولكن هذه القاعدة لا لاعتبارات متعلقة بالنظام العام ، وذلكالحقوق التي قررها المشرع للعامل

الح أو الإبراء من ، كما تجيز التصبما يفيد استيفاءه أتهلحق بعد نشتمنع من جواز التخالص عن ا

، أما نهالى مصلحة مالية يجوز التصالح أو الإبراء مإلأنه بعد ثبوته يتحول  أتهالحق بعد نش

 . ( 1)نه يعد باطلاً إالحق ف أةالنزول مقدما وقبل نش

ر حماية حقوق العامل من الواضح أن المشرع عند سنه لقواعد قانون العمل كان همه الأكب     

نه لا يجوز ، أي أمرهآون قواعد قانون العمل قواعد ، وبالتالي كان لابد من أن تكبكافة السبل

أم إبراء يتم بموجبه تنازل العامل  ، فيقع باطلا كل اتفاق سواء أكان صلحاالاتفاق على مخالفتها

 . ( 4)عن أي حق من الحقوق الممنوحة له بموجب القانون

 :ويترتب على ذلك جملة من النتائج فائقة الأهمية ، وهي  

رام عقد العمل بإدراجه أو صلح يتم وقت إب( إبراء) للمحكمة أن تحكم ببطلان كل تنازل . 4

 ، لكونه لا يجوز النزول مقدما عن الحقوقعلى العقدو في وثيقة خاصة لاحقة ، أضمن بنوده

 اً م قبل نشوء الحق ويكون سابق، ويبطل كل صلح أو إبراء يتمرهآالتي تقررها قواعد قانونية 

نازله عن حقوقه وهو على ، ومن الجدير بالذكر أنه إذا وقع العامل على مخالصة تفيد تعليه

                                                                                                                                                                      
 . 4311، ص  4552، لسنة ( 6-3)، العدد  334/4533رقم ( حقوق)قرار محكمة التمييز الأردنية ( (4

 .من قانون العمل المصري ( 67)المادة ( (0

 . 472الى ص  464رجع سابق ، من ص حسن، عاطف عبد الحميد ، م. نظر داللمزيد من التفاصيل ( (3

 . 40، مرجع سابق ، ص منصور، محمد حسين( (1

 00، مرجع سابق ، ص ملكاوي، بشار عدنان( (4
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ن التبعية لرب العمل ما زالت لأ ذعان نظراً ، لا يعتد بها لأنه يكون خاضعا للإرأس عمله

 .( 4)قائمة

بعد انتهاء عقد و الصلح بشأن الحقوق الناشئة عن قانون العمل أ( إبراء) بطلان التنازل . 0

ن العامل وقت توقيع أذا تبين إ، جديد بين العامل ورب العمل برام عقدإ، وقبل العمل محدد المدة

برام الاتفاق لحظة تقاضي إ، كما لو تم كان في مركز أضعف من صاحب العمل الاتفاق الجديد

ثناء فترة أالذي يصدر من العامل قرار أن الإ. 4:"يث جاء في قرار محكمة التمييز ، ح( 0)الأجر

من ( ب/1)ياه قانون العمل يعتبر باطلا عملا بالمادة إبالتنازل عن حقوقه التي يمنحها  عمله

 .( 3)"قانون العمل 

، بموجب قانون العمل ةس حقوقا مقررن البطلان يشمل الاتفاق بالصلح أو الإبراء الذي يمإ. 3

، في حين أن مس بالحقوق المقررة بقانون العملومن ثم لا يقع باطلا سوى الاتفاق الذي ي

 . ( 1)الصلح الذي لا ينتقص من تلك الحقوق يقع صحيحا

  ، لأنها  أمام محكمة التمييز ةصلح لأول مربالإبراء أو اللا يجوز الدفع ببطلان الاتفاق . 1

ن مهمتنا تنحصر في الرقابة على تطبيق القانون ، إ، إذ محكمة قانون وليست محكمة موضوع

 . ( 4)وليس النظر في موضوع الدعوى التي تتولاه محكمتا الدرجة الأولى و الثانية

 :لذين يصدران عن العامل من خلال ما يلي ة القضاء على الصلح أو الإبراء اوتتضح رقاب 

أن تحكم ببطلان ن للمحكمة إ، إذ اء للقواعد العامة في عيوب الرضايخضع الصلح والإبر. 4

ه أي عيب من عيوب الرضا ، في حال تأكدت أن هذا الصلح أو الإبراء شابالصلح أو الإبراء

 .  ، أو الاستغلالكالإكراه، أو الغش، أو التدليس

، إذا تبين أن هناك غلطا في الوقائع المتصالح عليها المحكمة ببطلان الصلح أو الإبراء تحكم. 0

 . ( 6)بين العامل ورب العمل

                                                           
 .11، مرجع سابق ، ص كيرة، حسين( (4

 . 64، مرجع سابق ، ص محمد حسينمنصور، ( (0

 .، منشورات مركز عدالة  02/6/0226، الصادر بتاريخ 3430/0224رقم ( حقوق) الأردنية  قرار محكمة التمييز( (3

 . 45، ص 4575، ، المطبعة الجامعية، بغداد4، طشرح قانون العمل العراقي، ابراهيم، عزيز( (1

 . 13ص  ، مرجع سابق ،براهيمإالعتوم، منصور ( (4

 43، شركة ناس للطباعة والنشر ، القاهرة ، المجلد الثاني ، صشرح قانون العمل، اللمساوي، فايز السيد( (6
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ن المحكمة تحكم إ، فأو الآدابإذا كان عقد العمل باطلا لبطلان محله لمخالفته للنظام العام . 3

ن الصلح ، لأيجوز التصالح عليهنه لا إالإبراء الذين يصدران عن العامل، إذ ببطلان الصلح أو 

 . ( 4)على البطلان يعتبر إجازة للبطلان

ذا ثبت للقاضي من عبارات العقد إ يستثنى من ذلك، لكن الأصل هو عدم جواز تجزئة الصلح. 1

يحكم فبعض، الجزاء العقد مستقلة عن بعضها أو من الظروف أن المتعاقدين قد اتفقوا على أن أ

جزاء ، واستبعاد الأة للأجزاء التي تم التصالح عليهاالإبراء بالنسبفي صحة الصلح أو 

 .(0)الباطلة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 006، مرجع سابق ، ص سليم، عصام( (4

 . 364، مرجع سابق ، ص البربري، محمد عماد( (0
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 الخاتمة

لقد عملنا جاهدين من خلال هذه الدراسة على الإحاطة قدر المستطاع بعنصر الأجر لكونه      

والطرق التي أحد أهم عناصر عقد العمل، فقمنا بعرض العناصر والملحقات التي يتكون منها ، 

يتحدد بها سواء أكانت بالاتفاق أو بالقانون كما وقفنا على مظاهر الحماية القانونية له، وذلك من 

ردني والمصري وكذلك ما ماية الأجور في كلا التشريعين الأخلال تناول الأطر القانونية لح

في حياة الطبقة استقرت عليه الاتفاقيات الدولية ذات الشأن، لما للأجور من أهمية أساسية 

لإعالتهم  ه المورد الأساسي وقد يكون الوحيدالعمالية، وذلك لاعتمادهم على هذا الأجر بصفت

واستمرار معيشتهم وأسرهم، ولهذا السبب نجد غالبية التشريعات عمدت على توفير سبل 

 .الحماية القانونية لهذا المورد 

ور ومكانتها في حياة الفرد وانعكاسها على ولكل ما ذكر في هذه الدراسة حول أهمية الأج      

لى سن النصوص القانونية من المشرع الأردني والمشرع المصري إ المجتمع ككل، اتجه كلاً 

حكام في المعاهدات وافق هذه القوانين مع ما ورد من أوتعديلها في قوانين العمل، ومحاولة ت

حكام متعلقة يات دولية أخرى تضمنت أأية اتفاق الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، و

 .بالأجور 

ولا يسعنا في نهاية القول إلا أن نثني على التشريعات العربية وأخص بالذكر ما كان محل     

ردني والمصري، إذ لمسنا من خلال عرض هذا الموضوع هما التشريعان الأهذه الدراسة، و

للأجور بالقدر المستطاع وضمن  ةرغبة كلا المشرعين بتوفير كافة سبل الحماية الممكن

 .رباب العمل المتسلطين نيع يحول دون المساس بها من قبل أمكانيات المتاحة،  وبناء سد مالإ

نقف عند هذا الحد ونتقل للحديث عن أهم و أبرز النتائج والتوصيات التي تم التوصل لها      

طرح جملة من  دا ، وأيضاً من خلال البحث في هذا الموضوع ومن خلال هذه الدراسة تحدي

التوصيات التي تحمل طابع التمنيات، والتي نهيب بكلا المشرعين الالتفات لها والأخذ بها إن 

أمكن ، حيث نأمل بأن تسهم هذه المقترحات بمساندة المشرعين في تطوير نصوص القانون 

ة اكثر و أفضل و المتعلقة بالأجور، لعلها تحقق وبالإضافة الى ما هو مستقر بالقانون حماي

 .ردني والمصري في تعديلاتهم الأخيرة وجدها و أستقر عليها المشرعان الأأشمل من تلك التي أ
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 النتائج  

نظراً لأهمية الأجر في عقد العمل، نخلص الى نتيجة مفادها أنه لا مجال للحديث عن عقد  -4

العقدية، وقام المشرع  عمل بمعزل عن عنصر الأجر، حيث أنه العنصر الرئيسي في العلاقة

 .الأردني بتعريف الأجر في قانون العمل 

لى تحسين وتطوير نصوص قانون العمل من خلال القانون المعدل عمد المشرع الأردني إ -0

، (0223لسنة  40) ، وكذلك قانون العمل المصري الجديد رقم (0242لسنة  06)المؤقت رقم 

ستقرار الاجتماعي والاقتصادي من خلال توفير ق الإه التعديلات إلا لغايات تحقيلم تأتي هذ

الحماية القانونية اللازمة ، وإيجاد نوع من التوازن بين هذه القوانين ومواكبتها للأعراف 

 .والمعاهدات الدولية والاتفاقيات 

دنى للأجور في كل من بحماية الأجور، هو تحديد الحد الأمن أهم القواعد القانونية الخاصة  -3

نية والمصرية، وذلك لتلافي تعسف أرباب العمل قبل العمال و بخسهم ريعات الأردالتش

 .، إلا أن هذه النصوص تفتقر الى سياسات لتطبيقها جورهمأ

قتطاعات والحسميات من أجر العامل سف سلطة رب العمل فيما يتعلق بالإوضع حد لتع. 1

دود سلطة رب واضحة فيما يتعلق بح وإيقاع الجزاءات التأديبية عليه، إذ جاءت نصوص القانون

 .ي حال من الأحوال العمل وتقيده بنسبة إقتطاع معينه لا يحق له تجاوزها بإ

حدد المشرع الجهات القضائية المختصة بنظر الدعاوى الناشئة عن نزاعات العمل الفردية . 4

ح التي تقرر من قانون محاكم الصل( 3/4)استثناء على القاعدة العامة الواردة في المادة 

اختصاص محاكم الصلح بنظر دعاوى الحقوق المتعلقة بدين بشرط أن لا تتجاوز قيمة المدعى 

 .به سبعة الاف دينار 

 التوصيات 

رغم جملة القواعد القانونية المختصة بحماية الحقوق العمالية وخاصة الأجر، تبقى هذه  -4

النظرية، بالعودة الى أرض الواقع نجد أن حيان حبيسة خصائصها قواعد في الكثير من الأال

الطبقة العاملة تظم في أغلبها مجموع عمال ليست لديهم من الدراية و الفطنة القانونية ما يمكنهم 

رباب دفاع عنها، لذا نلتمس من المشرع يجاد نصوص قانونية تلزم أمن معرفة حقوقهم وال

أة العمل تتضمن أبرز النقاط القانونية العمل بوضع ملصقات ونشرات توعوية وتثقيفية في منش

دراك كنها، وبالتالي بسط ويسير، ليتسنى لكافة العمال إالحامية للحقوق العمالية بشكل م
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نتزاعها بحال المساس بها، على أن يكون ذلك تحت يرهم بكيفية الحفاظ على حقوقهم وإتبص

وزارة العمل بين ية من قبل طائلة المسؤولية والتغريم، ومن جهة أخرى ارسال كفاءات قانون

لى المؤسسات والشركات والمصانع وأماكن العمل، لنشر الثقافة القانونية ذات الفينة والأخرى إ

 .مكان و أجورهم قدر الإالشأن ، ليكون ذلك درعا حاميا لحقوقهم 

ردني و قانون العمل من قانون العمل الأبشكل عام و باستقراء نصوص المواد في كل . 0

ي نجد أن العقوبات المالية المقررة على رب العمل في حال مخالفته لأحكام القانون لا المصر

تتناسب وجسامة الفعل المرتكب من جهة، ونجدها من جهة أخرى لا تؤثر بميزانية رب العمل، 

وهذا من شأنه أن يجعل منها عقوبة لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تحمل طابع الردع ، لذا 

نها ردع رب العمل عن التعسف ضع العقوبات والغرامات التي من شأو نهيب بالمشرع

 .باستعمال سلطاته قبل عمال المنشأة 

جر في نص المادة الثانية من قانون العمل دونما اكتفى المشرع الأردني بتوضيح مفهوم الأ. 3

مشرع ردني أن ينتهج نهج ال، لذا نهيب بالمشرع الأيأتي على ذكر كافة عناصره وملحقاته

لى كافة عناصره اء القانون المصري ووضح مفهوم الأجر بالإضافة إالمصري بذلك، حيث ج

 .وملحقاته 

ردني أن يفرد نصوص خاصة واضحة و دقيقة لتنظيم مسألة تحديد نتمنى من المشرع الأ. 1

ذه ي ما ينظم هردنيث لم يرد في قانون العمل الأمكان الوفاء بالأجور تيمما بنظيره المصري، ح

 .كمال هذا النقص التشريعي الواضح المسألة ، لغايات إ

من قانون العمل لكونها تتعارض مع نص ( 44)ردني بتعديل نص المادة أن يقوم المشرع الأ. 4

ردني، والتي تقضي باعتبار أن المبالغ المستحقة من أجور من القانون المدني الأ( 4134)ادة الم

خر شريطة أن تستوفى م والكتاب والعمال و كل أجير آلخدو مرتبات و تعويضات ومكافآت ا

بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزينة ومصروفات الحفظ و الاصلاح، في حين 

من قانون العمل إلى أن أجور العمال المستحقة على صاحب العمل لها ( 44)تقضي المادة 

 .نين لصاحب العمل مرتبة الامتياز بالدرجة الأولى في حال تعدد الدائ

حاكم الدرجة مام منتمنى من المشرع الأردني أن ينص صراحة على مجانية التقاضي أ. 6

ة بنظر الدعاوى لى فرض رقابة على تطبيق نصوص قانون العمل المتعلقالثانية ، بالإضافة إ

نه من ستفادة من هذه الميزة المهمة، التي تمكنى للعامل الإستعجال، ليتسالعمالية بصفة الإ

الحصول على حقه بأقصى سرعة، وفي هذا الصدد نتمنى على المحاكم المختصة بنظر 
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النزاعات العمالية أن تفرد غرفا خاصة بالقضايا العمالية لتفصل بها على وجه السرعة وضمن 

 .المدد التي حددها القانون 
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Abstract 

 

Due to the importance of wages in the lives of workers and their families, 

as well as the importance of the role of laws and legislations in providing 

the necessary legal protection for wages, the researcher discusses the 

legal regulation of wages. This study included a comparison between the 

Jordanian Labor Law and the Egyptian Labor Law, The articles 

governing the issue of wages in the Jordanian civil law and the Egyptian 

civil law, where the stages of development of legal protection of wages in 

both countries were highlighted. 

The researcher discusses in the introductory chapter the nature of the 

wage and its conditions, through 0 on the definition of wages and the 

conditions of entitlement, and its social and economic importance, and its 

characteristics of humane, vital and social nature.In addition to clarify the 

picture of the wage and its components and accessories to be determined 

in both Jordanian and Egyptian legislation. 

In the first chapter, the researcher tackled the legal aspects of the legal 

protection of wages by talking about the legal protection of wages in the 

light of contemporary laws and international conventions, highlighting 

the legislative intervention of wages by clarifying the framework of this 

legal protection and the role of international organizations and 

conventions in the legal protection of wages, To the legal system to pay 

wages, and then talk about the minimum wage and its impact on the life 

of the individual and on economic variables. 

Finally, in the second chapter of this study, the researcher dealt with the 

judicial protection of wages by talking about the procedures of litigation 

in the labor dispute before the judicial authorities concerned with the 

consideration of wage disputes, and then on the guarantees provided by 

the labor law to the workers during the litigation proceedings. 

 


